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الباب الثالث 


الاجماع ومباحثه 


الفجل الأول 
في ركن الاجماع 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: اجماع الكل 
المبحث الثاني : الاجماع السكوتي 


في ركن الإجماع 
الفصل الأول 
في ركن الإجماع 


الاجماع لَمّة: و العَرْمُ » یقال: أجمع فلآن على كذا إذا عَرّمْ عَلَيِْ » 
ومنه قوله تعالى : اموا مر أي اغزمُوا عليه . 

ويطلق في اللغة أيضاً على الاتفاق » ومنه قوله أجمع القوم على كذا » 
أي اتفقوا عليه وشرعاً «هو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد ية في 
عصر على حكم شرعي»۳. 

وبعض العلماء قال: على أمر من الأمور لیم الحكم الشرعي والأمر 
الدنيوي كابن الحاجب رحمه الله وغیره والمراد بالاتفاق: الاشتراك 3 
سواء كان في الاعتقاد أو القول » أو الفعل. 


۰/۷۱ سورة يونس آية‎ )١( 
۰1۱/۲ (؟) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ 


۹ 


واحترز بلفظ «المجتهدين» عن العامة . 

واحترز بلفظ «من أمة سيدنا محمد یه عن المجتهدين من أهل 
الشرائع السابقة . واحترز ز بلفظ «في عصر؛ عن إيهام أنَّ الإجماع لا يتم إلا 
باتفاق مجتهدي جميع الاعصار إلى يوم القيامة . 

واحترز بلفظ «على حكم شرعي» عن الأمر الدنيوي » فإنه لا مدتحل 
للوجماع فيه » يدل عليه قول بعض الصخابة رضي الله عنهم حينماً سألوا 
النبي بل عن تلقیخ النخل وجذاده فقال لهم: «آنتم أعلم بأمور 
دنیاکم»۳. 


۰۲۳۳ آخرجه مسلم ۱۸۳۶/4 برقم/‎ )١( 


۱۰ 


في |جماع الكل 
المبحث الأول 
في إجماع الكل 
اعلم أَنَّ ركنَ الإجماع الاتفاق » وَهُوَ توعان عَزيمة وَرُخْصّة. 


أما الغزيمة: 

فهي الأصل في باب الاجماع؛ لأن ركن كل شيء ما يقوم به أصله » 
والأصل في نوعي الاجماع هو العزيمة : وهو أن يثبت ذلك منهم بالتكلم 
بما يوجب الاتفاق » أو بعملهم به وشروعهم في الفعل فيما يكون من باب , 
الفعل على وجه يكون ذلك موجوداً من الخاص والعام فيما يستوي الكل 
في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى العام فيه كتحريم الزنا . والربا » 
وتحريم الأمهات ۰ وما آشبه ذلك » قال عبد العزيز البخاري رحمه 
لله" : ويشترك فيه جميع علماء العصر فيما لا يحتاج العام إلى معرفته 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4۲9/۳ ۰ 475 نقلاً عن 
شمس الأئمة السرخسي » والقواطع والميزان. 


۱۱ 


لعدم البلوى العام لهم فيه كحرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها وفرائض 
الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك. 

وذكر في كتاب «القواطع» أن كل فعل ما لم يخرج مخرج الحكم 
والبيان لا ينعقد به الاجماع كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول عليه 
الصلاة والسلام مخرج الشرع لم یثبت به الشرع » وأما الذي خرج من 
الأفعال مخرج الحكم والبيان فيصح أن ينعقد به الاجماع » فان الشرع 
يؤخد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤخذ من قوله. 

وذكر في كتاب «الميزان» إذا وجد الاجماع من حيث الفعل فإنه يدل 
على حسن ما فعلوه وکونه مستحباً ولا يدل على الوجوب ما لم توجد 
قرينة تدل عليه » على ما روي: «ما اجتمع أصحاب رسول الله بي على 
شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر»۳؟ وأنه ليس بواجب ولا فرض 


اه. 


۱0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹۹/۳ برقم/ 4879 عن إبراهيم النخعي قال:. 
«لم يكن آصحاب النبي با على شيء آشد مثابرة منهم على آربم رکعات قبل 
الظهر ورکعتین بل الغداة» . 

۱ 


المبحث الثانى 


وا الرُخْصَة: 

فهي إجماع ضرورة؛ٍ لأن مبنى الرخصة على الضرورة » وهي ثاني 
نوعي الإجماع وهي: «أنْ يتكلم البعض أو يعمل به ويَسْكُتَ الباقي بعد 
بلوغ ذلك إليهم ومُضي مُدة التأمل»۳. 

صورة المسألة: 

ما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد في عصر إلى حكم في مسألة 
قبل استقرار المذاهب على حكم تلك المسألة » وانتشر ذلك بين أهل 
عصره ومضت مدة التأمل فيه ولم يظهر له مخالف » كان ذلك إجماعاً 
مقطوعاً به عند أكثر الحنفية - وكذلك الفعل يعني إذا فعل واحد من أهل 
الإجماع فعلاً وعلمْ به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة 


0( انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰4۱/۲ 
۱۳ 


التأمل » يكون ذلك إجماعاً منهم على إباحة ذلك الفعل ۰ ويسمى هذا 
إجماعاً سكوتياً عند من قال: إنه إجماع. وذكر صاحب «المیزان» فيه أن 
الإجماع إنما يث يغبت بهذا الطريق إذا كان ترك الرد والانکار في غير حالة 
التقية وبعد مضي مدة التأمل؛ لأن إظهار الرضا وترك اتکی في حالة التقية 
أمر معتاد بل أمر مشروع رخصة » فلا يدل ذلك على الرضا وكذا السكوت 
والامتناع عن الرد قبل مضي مدة التأمل حلال شرعاً فلا يدل على الرضا » 
فلهذا شرطنا مع السکوت وترك الانکار زوال التقية ومضي مدة التأمل(۱ 
اهب 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا یثبت الاجماع بسکوت الباقي » فلا بد 

من التتصیص قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله : «وحكي هذا عن" 
الشافعي رحمه الله » قال: لان عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال 
فضل عنده وعلي رضي الله عنه ساكت . حتى قال له: ما تقول يا أبا. 
الحسن ۰ فروى له حذيثاً في قسمة الفضل » فلم يجعل سكوته تسليما 

وشاورهم في إملاص المرأة ۰ فأشاروا بأن لا غرم عليه » وعلي 
رضي الله عنه ساکت : فلما سأله قال : أرى عليك الغرة » ولأن السکوت 
قد یکون مهابة كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما منعك أن تخبر عمر ا 
رضي الله عنه بقولك في العول فقال لت 


احجة | ه. 


)١(‏ كذا ذكره عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1۲۱/۳ ۰ نقلاً عن 
المیزان . ۱ 
(؟) انظر فخر الاسلام البزدوي في کتابه کشف الاسرار ۳/ 1۲۷ . 
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حجة المجوّزین الاجماع الشكوتي: 

احتج من جوز الاجماع السكوتي وهم أكثر الحنفية بالحجج التالية. 

أولاً: ش 

إن شرط النطق من جميع المجتهدين متعذر غير معتاد بل المعتاد في 
كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم . 

بيانه: ش 

ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : أنه لو شرط لانعقاد 
الاجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله وإظهار الموافقة مع 
الأخرس قولا أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع؛ لأنه لا يتصور إجماع أهل 
السنة كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادراً » وفي العادة نما يكون 
ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين » وفي إتفاقنا على کون 
الاجماع حجة وطريقاً لمعرفة الحكم دليل على بطلان قول هذا القائل » 
وهذا لأن المتعذر كالممتنع » ثم تعليق الشيء بشرط هو ممتنع يكون نفياً 
فكذا تعليقه بشرط هو متعذر » وهذا لآن الله تعالى رفع عنا الحرج كما 
لا يكلفنا ما ليس في وسعنا وليس في وسع علماء العصر السماع من الذين 
كانوا قبلهم يقرؤون ۰ فكان ذلك ساقطأً عنهم » فكذلك يتعذر السماع من 
جميع علماء العصر ۰ والوقف على كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة 
لما فيه من الحرج البيّن » فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً في انعقاد الإجماع | ه. 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰4۲۹/۳ ۳۰ نقلاً عن 
السرخسي . 


إا إلّما نجعل السكوت تسلیماً بعد العرض » وذلك موضع وجوب 
الفتوى وحرمة السكوت لو كان مخالفاً » فإذا لم يجعل تسلیماً كان فسقا ' 

بيانه: 

ما ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله : إِنا إنما نجعل سکوت . 
الباقين تسلیماً لقول هذا القائل بعد عرض الحادثة » وجواب هذا القائل ؛ 
فيها عليهم » وذلك'أي العرض موضع وجوب الفتوی وحرمة السكوت لو : 
كان الساكت مخالقا » إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس ۰ فذا: لم 
يجعل السكوت تسليماً لقوله كان فسقاً؛ لأنه امتناع عن إظهار الحق وبَرك : 
للواجب احتشاماً للغير » والعدالة مانعة عنه فلا يظن بهم ذلك خصوصاً 
بالصحابة » فإنه ظهر من صغارهم الرد على الكبار وقبول الكبار ذلك 
منهم إذا كان ذلك حقاً | ه. و 


0 


ثالنا: ۱ : 1 
نا نجعل السکوت تسلیماً بعد الاشتهار » والاشتهار ينافي الخناء 
فکان کالعرض وذلك أيضا بعد مضي مدة التأمل ۰ وذلك ينافي الشبهة » 
فتعیّن وجه التسلیم فيه . 

بیانه: 
RL‏ البخاري رحمه الله" أيضاً: أن امل الاجماع ۱ 
معصومون عن الخطأ » والعصمة واجبة لهم كما للنبي عليه الصلاة 


. ٤٠١/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
نفس المرجم.‎ )۲( 


۳ 


والسلام » وإذا رأى النبي عليه السلام مكلفاً يقول قولاً في أحكام الشرع 
فسكت كان سكوته تقريراً منه إياه على ذلك ۰ ونزل منزلة التصريح 
بالتصديق له في ذلك » فكذلك سكوت أهل الاجماع ينزل منزلة التصريح 
بالموافقة | ه. 

جوابٌ المجوّزين للإجماع السكوتي على المانعين: 

آجاب المجوّزون للاجماع السكوتي وهم أكثر الحنفية على المانعين 
بالأجوبة التالية . 

الجواب الأول : 

إن سكوت علي رضي الله عنه إنما كان لأن الذين أفتوا بإمساك المال 
وأن لا غرم عليه في إملاص المرأة كان حسناً إلا أن تعجيل الامضاء في 
الصدقة والتزام الغرم من عمر رضي الله عنه كان لأجُل صيانة النفس عن 
القيل والقال ورعاية لحسن الثناء وبسط العدل كان أحسن وأقرب إلى أداء 
الأمانة والخروج عما تحمل من العهدة » وإذا كان كذلك حل السكوت 
عن مثله » ولا يجب إظهار الخلاف. 

ثم إن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز تعظيماً للفتيا » فان ترك 
التعجيل في الفتيا والتأويل فيها والسكوت إلى أن يظهر كل واحد منهم 
ما في خلده تعظيم لها قال عبد العزيز البخاري رحمه الله ۰ وذكر شمس 
الأئمة السرخسي رجمه الله أن مجرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون 
دليل الموافقة عندنا ما بقي مجلس المشاورة ولم يفصل الحكم بعدء 
فإنما يكون هذا حجة لو فصل عمر رضي الله عنه الحكم بقولهم » أو ظهر 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري علی. كشف آسرار البزدوي ۰4۳۳/۳ نقلاً عن 
الس رخسي . 


۱۷ 


منه توقف في الجواب ويكون علي رضي الله عنه ساکتاً بعد ذلك ولم ینقل 
هذا فإنما يحمل سكوته في الابتداء على أنه لتجربة أفهامهم أو لتعظيم 
الفتوى التي يريد إظهارها باجتهاده حتى لا يزدري بها أحد من السامعين أو 
ليروي النظر في الحادثة ويميز من الاشتباه حتى يبيّن له ما هو الضواب 
فيظهره » والظاهر أنه لو لم يستنطقه عمر ضي الله عنه لكان هو شر 
ما يستقر عليه رأيه من الجواب قبل إبرا م الحكم وانقضاء مجلس المشاورة 
اه 

الجواب الثاني : 

أن حدیث الدرّة غير صحیح؛ لأنهم کانوا یناظرون ولا يهابون أحداً 
من إظهار الحق ۰ وكان سيدنا عمر ضي الله عنه لبن للحق وأشد انقياداً له 
من غيره حتى کان يقول: اجر فیک مازلم روا ولا ر ا 
أسمع » وكان يقول أيضاً: رحم الله أمراً أهدى إليّ عيوبي . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الل : وإذا كان ذلك يعني ما أشرنا 
إليه - كيف يستقيم أن يقال: إنه أمتنع عن إظهار قوله وحجته مهاب له » 
فثبت أنه غير صحيح » ولئن صح هذا القول منه فتأويله : إظهار العذر في 
الامتناع عن مناظرته » يعني لما عرف فضل رأي عمر رضي الله عنهما 
وفقهه منعه ذلك من الاستقصاء في المحاجة معه كما يكون من حال الشبان 
مع ذوي الأسنان في: كل عصر › فإنهم يهابون الكبار فلا يستقصون في 
المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران | ه. 

ويمكن أن يقال أيضاً: SG‏ 
المناظرة؛ لأنها غير واجبة عليه نظراً لصغر سنة لا عن بیان مذهبه . 


۱ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ 184 . 


۱/۸ 


ويخرج على هذا الاصل : وهو أن سكوت بعض المجتهدين يدل على 
الوفاق وينعقد به الإجماع مسألة اختلاف الصحابة ومن بعدهم في حادثة 
على قولين أو أقاويل محصورة كان ذلك إجماعاً منهم على نفي قول آخر 
خارج عن أقاويلهم واه باطل فلا يجوز إحداثه وهذا مذهب الجمهور. 
وهو المذهب الأول: 

مثاله: 

اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في عدة حامل توفي عنها زوجها. 

فذهب بعضهم إلى أنهاتعتد بأبعد الاجلیّن » كما هو مذهب سيدنا 
علي كرم الله وجهه. 

وذهب بعضهم إلى آنها تخد بوضع الحمل كما هو مذهب ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

فالإكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد. 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالحجة التالية : 

أن الإجماع حجة شرعية ۰ والحق لا يعدوه » والصوابٌ معه ‏ فإذا 
اختلفوا على أقوال في الحادثة كان ذلك إجماعاً منهم على حصر الأقوال 
في تلك الحادثة » إِذْ لو كان وراء أقوالهم قول آخر محتمل للصواب لكان 
اجتماعهم على هذه الأقوال إجماعا على الخطأ. ولوجب نسبة الأمة إلى 
تضییع الحق » إذ لا بد للقول الخارج من دلیل 3 ولا بد من نسبة الأمة إلى 
تضیعه والغفلة عنه » قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : ولا یجوز آن 


. 475/7 انظز عبدالعزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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يظن بهم أي بجميع الأمة الجهل بالحق والعدول عنه » فكان اختلافهم 
على هذه الأقوال بعد استقرارهم عليها بمنزلة التنصيص منهم على أن 
ما هو الحق حقيقة في هذه الأقوال » وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ | ه.' 
ثم إن الخلفاء كانوا يخطبون ويبيّنون أحكام الشرع في خطبتهم ولم 
یعترض علیهم أحد من الصحابة فکان ی ترا 
شگزتیم نسليما لكان نشكا وم ساهي عن دل 

المذهب الشاني : 


ذهب بعض العلماء ممن آنکر الاجماع السكوتي من الظاهرية وبعضص 
المتکلمین إلى أن اختلافهم على أقوال في الحادثة سکوت عما وراء‌ها » 
وم تصيل بي قن با بال معلى قي ترلد از کم E‏ 
الخلاف في الحادثة .. 

حجة أصحاب المذهب الفاني : 

احتج هؤلاء إلى ما ذهبواإليه بالحجة التالية : 


وهي أن اختلافهم هذا في الحادثة على آقوال : : تسویغ منهم 0 
الاجتهاد في الحادثة: نفسها والمصير إلى ما أدى إليها الاجتهاد فيها › 
فجاز إحداث قول آخر فيها كما لو لم يستقر الخلاف من غير تعيين أن ما 
ذكروا من الأقوال هو الثابت لا غير؛ الأن نفي الغير نوع تعيين لها 
والتعيين لا يثبت بالمحتمل » والمحتمل ليس بحجة. ش 

المذهب الثالث : 


ذهب بعض المتأخرين كالامدي وغیره ممن تابعه إلى التفصیل : 


۲۰ 


بيانه: 

أن القول الثالث : إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم یج إحداثه والا 
جاز. 

مثاله: 

ما تقدم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها » فإن الإكتفاء بالأشهر 
قبل وضع الحمل منتف بالإجماع إما لأن الواجب أبعد الأجلين كما هو 
على رأي علي رضي الله عنه ٠‏ وإما لأن الواجب وضع الحمل على رأي 
ابن مسعود رضي الله عنه فهذا يُسمى إجماعاً مركباً ٠‏ فما به الاشتراك وهو 
عدم الاكتفاء بالأشهر مُجمع عليه فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع 
يستلزم أبطال ما أجمعوا عليه فلم بجر إحداثه . 
الأئمة المجتهدين في علَّة الربا على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: القدر مع الجنس عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ . 

القول الثاني : الطعم مع الجنس عند الشافعي رضي الله عنه . 

القول الثالث : الطعم والادخار مع الجنس عند مالك رضي الله عنه . 
فيتبيّن من هذه الأقوال أن اعتبار الجنس في علَّة الربا أمر مجمع عليه 
فالقول بعدم اعتباره مخالف للاجماع فلا يجوز إحداثه » أما القول بأن علة 
الربا «كذا» مع مراعاة اعتبار الجنس فيجوز إحداثه؛ لأنه لم يقم اتفاق 
الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس في العلّية . 


۳۱ 


قال صدر الشريعة رحمه اش : فالشأن في تمييز صورة يلزم فيها, 


بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك » فلا بد من ضابط : 

وهو أن القولين إن كانا يشتركا في أمر هو في الحقيقة واحد وهو من 
الأحكام الشرعية فحيتئذ يكون القول الثالث مستلزمآ لإبطال الإجماع والا 
فلا. . 

ثم قال: وأما مسألة الربا» فَعلَّته القدر مع الجنس أو الطعم مع 
الجنس » لا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي ؛ ولو جعل مفهوم 
أحد الأمرین أو أحدا الأمور أمراً واحداً فذلك ليس بأمر هو في الحقيقة 
واحد » بل واجد اعتباري » ولو كان آمراً واحداً فليس حكماً شرعياً اه. 

أي أن العلية في الربا ليست من الأحكام الشرعية التي لا تدرك لولا 
خطات الشارع بل قد تستنبط استنباطاً » قال السعد التفتازاني رحمه 

۳ : : نعم يمكن أن يقال إن القولین اتفقاً على أنه لا ربا في غير الجنس 

وهذا حکم شرعي ٠‏ فالقول بعدم دخول الجنس في العلية رفع لذلك 
ا ه. 

جواب الجمهور على المذهب الشاني : 

آجاب الجمهور على آصحاب المذهب الثاني الذین قالوا: اختلا 
الصحابة علی قرلين أو آکثر بوجب تسویغ الاجتهاد لاحداث قول ثالث 
مخالف لما تقدم من الأقوال . 

آجابوا: إنه يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولین ۰ فأما 
في قول ثالث فلا » لتأدیته إلى إبطال إجماعهم . 


(۱) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۲/ 4۳ ۰ ٤٤‏ . 
(؟) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 44/۷ ۰ ٤١‏ . 


۳۲ 


أو أنه يوجب جواز الاجتهاد مطلقاً » ولكن قبل تقرر الخلاف 
المستلزم.للإجماع على بطلان القول الحادث ۰ فأما بعد تقرر الخلاف 
فلا. 

جواب الجمهور على المذهب الثالث: 

أجاب الجمهور على أصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفصيل 
بما يلي : 

أن القول بالتفصيل يخالف الإجماع » لأنَّ أحداً من الأمة لم يفصل؛ 
ولأنه يستلزم تخطئة كل الأمة لا ستلزامه تخطئة كل واحد من الفريقين في 
بعض ما ذهب إليه فيكون فاسداً. 


۳۳ 


الفصل الثانسی 
اعلم 3 اجماع عة مقطوع بها عند هامة المسلمين من المنقول 
والمعقول أما المنقول: 
أولاً: فلقوله تعالی : ون قق اسول من بعد عانق اىر 2 


ر“ مر 


عار سيل الْمُؤْمِينَ نول RE‏ ساءث مَصِير 4 . 

وجه الاستدلال بالآية: 

ما ذكره صدر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیح" ': إنه جمع بين 
مشاه الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد » ولا شك أن مشاقة 
الرسول ية وحدها تستوجب الوعيد » فلولا أن الاتباع المذكور حرام لم 
يكن في ضمه إلى المُشاقة فائدة » فكان الكلام حينئذ ركيكاً » كما لو 
قال: ومن یُشاقق الرسُول ويأكل الخبر. 

وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً » ولا شك أن اتباع سبيل من 


(۱) سورة النساء آية/ ۰/۱۱۵ 
(۲) انظر التوضیح شرح التنقیح ٤۸ ۰ ٤۷/۲‏ . 
۳۷ 


السبل واجب لقوله تعالى: « قل زو سيلم ۳4 الآية: فيكون الواجب 
اتباع سبيل المؤمنين: | 

مني دوت بای رن ها ماس مت ا 
والسلام ؛ لأنه إذا كان كذلك فاتباع غیره یکون مخالفة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ویکون المعطوف ۰ أي الاتباع عين المعطوف عليه وهو 
المشاقة. ۱ 

ولا یمکن أيضاً أن یکون سبیل المؤمنين أحكاماً لا یدخل فیها ما آتی به 
النبي عليه الصلاة والسلام إذ لو كان كذلك لكان ما أتى به النبي عليه 
الصلاة والسلام غير إسبيل المؤمنين ۰ فيكون اتباعه داخادٌ في الوعيد»؛ 
فيكون سبيل المؤمنين مجموعاً مرکا مما نی به النبي عليه الصلاة والسلام 
ومن غيره فهذا الغير یکون واجب الاتباع » فإن شرط لکونه واجب الاتباع 
اتفاق الأمة حصل المطلوب وإن لم يشترط فمع عدم الاتفاق إذا كان 
اجب الاتباع قوع تست لتاق أولى أن ركو راکب الماع الى 

ثانياً: ولقوله تعالى: « کم َر أرجت لاس 4 فالخيرية 
رتال وا اکرو نيا کے م > لأن 
ما اجتمعوا عليه لو لم يكن حقاً كان ضلالاً لقوله تعالى: لاكَمَادَا بيد اس 
ِل آلصَّكلُ_4”". قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضیح(*): 
ولا شك أن الأمة الضالة لا يكونون خی الأمم > على أنه قد 


(۱) سورة یوسف آية ۰/۱۰۸ 

(۷) سورة آل عمران آية / ۰/۱۱۰ 

(۲) سورة يونس آية / ۰/۳۲ 

() انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة 48/5 . 
۱ ۲۸ 


وصفهم بقوله تعالى : لا کم يالْمَعْرُونٍ وهو عَن اشڪر 4 : 
فإذا اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفاً وإذا نهوا عن 
الشيء یکون ذلك الشيء جرا + فیکون |جماعهم حجة. 

ثالشاً: ولقوله تعالی : ودک جَمَلتكُم مد وَسَطَا نووا مدآ َل 
هه . والوساطة هي العدالة » ومنه قوله تعالی : ال ارم ۳ 
ي أَمَدلهم. 

وجه الاستدال بالاية: 

ما ذکره الامام السعد التفتازاني في کتابه التلويح: اثبت لمجموع 
الأمة العدالة » وهي تقتضي الثبات على الحق والطریق المستقیم؛ لأن 
العدالة الحقيقية الثابتة بتعدیل الله تعالی تنافی الکذب والمیل إلى جانب 
الباطل » ولا خحَفاء في آنها ليست ابتة لكل واحد من الأمة فتعيّن 
المجموع . 

وأيضاً: الشاهد حقيقة » هو المخبر بالصدق ‏ واللفظ مطلق يتناول 
الشهادة فى الدنيا والآخرة » فيجب أن يكون قول الأمة حقاً وصدقاً 
ليختارهم الحكيم الخبير للشهادة على الناس | ه. 

قال صدر الشريعة في كتابه التوضيح”“ عن نظرية «التوّسُط»: وكل 
الفضائل منحصرة في التوشط بين الافراط والتفريط ۰ فان رؤوس الفضائل 


5 


(۱) سورة آل عمران آية ۰/۱۱۰ 

(۲) سور البقرة آية / ۰/۱8۳ 

فق سورة القلم آية | ۰/۲۸ 

(5» انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰1۸/۲ 
(0) انظر التوضیح على التنقيح لصدر الشريعة ۰4۸/۲ 


۳۹ 


الحكمة والعفّة والشجاعة والعدالة - وهي منحصرة بين الإفراط 
والتفريط - ثم قال: فلهذا فسر الوساطة بالعدالة » فالعدالة تقتضي 
الرسوخ على الصراط المستقيم وتنفي الزيغ عن سواء السبیل اه . 
رابعاً: : ولقولة عليه الصلاة والسلام: الا تجتمم أمتي على 
الضلالة»۲. أو على الخطأ. 
خامساً: ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسناً فهو 


عند الله حسن ٩۳۲»‏ , 


:إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي وان كانت في حد ذاتها من 
أخبار الآحاد إلا أن بمجموعها تفيد القطع؛ لأن القدر المشترك متواتر في 
المعني » وأنها لو لم تصلح للاحتجاج والقطع لقضت العادة بامتناع اتفاق 
الآمة على تلقيها بالقيول. 

فالأحاديث التي على هذه الشاكلة كثيرة جداً وظاهرة ومشهورة بين 
الصحابة والتابعين ومَن بَعْدَهم تمسّكوا بها في إثبات الاجماع من غير 

وأما المعقول: 

فلقد ثبت بالدليل القاطع أن نينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ». 
وأن شريعته خاتمة الشرا؟ ئع » وهي دائمة ومستمرة إلى قيام الساعة بدليل 


0( رواه الترمذي 413/4 برقم / ۲۱۳۷ ۰ وابن ماجه ۲/۲ ۱۳۰ برقم ۰۳۹۵۰ 
وأبو نعيم في الحلية ۰۳۷/۳ ورواه الحاكم في المستدرك CIT ٠١١/١‏ 
وأحمد في مسنده ۰۳۹۲/٩‏ 

۲ آخرجه آحمد في فسنده ۳۷۹/۱ » والطيالسي ۳۳۱/۱ ۰ والبزار فلي 9 
والحاكم في المستدرك ۷۸/۳ E‏ ۱ 


۳۰ 


قوله عليه الصلاة والسلام «لا نبي بعدی»۲۳. فثبت تأييدها بهذه فإذا 
وقعت حادثة لا نص فيها من كتاب أو سنَّة واجمع الأئمة المجتهدون على 
حكمها » ولم يكن إجماعهم موجباً على الغير » وخرج عنهم أو عن 
أقوالهم بعداختلافهم في حكمها ‏ فقد انقطعت شريعته ۰ ويؤدي ذلك إلى 
الخلف في إخبار الشارع ۰ وهذا محال » فوجب القول بکون الاجماع 

ثم إن صدر الشريعة رحمه الله جعل الدليل على حجية الاجماع وحياً 
متواتراً فقال۴۳: العلماء إذا قالوا إن الاجماع حجة قطعية مع اتفاقهم على 
أن الحكم لا يكون قطعياً إلا وأن يكون الدليل الدال عليه قطعیاً 
فإخبارهم الإجماع حجة قطعية أخباربآن قد وصلوا إلى دليل دال على أنه 
حجة قطعية » إذ لولا ذلك لا يكون كلامهم إلا كاذباً » والقائلون بهذا 
القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب » وذلك الدليل لا يكون قیاسا؛ لأنه لا يفيد القطعية 
عندهم . . ولا الاجماع للدور » بقي الدلیل الذي هو الوحي » فصار کان 
كل واحد قال : إنه وصل إلى من الکتاب والسنة ما يدل على أنه حجة 
قطعية » وإذا قالوا هذا القول كان الدلیل على أنه حجة وحياً متواتراً. 

ثم قال: والغرض من هذا: أنَّ الأدلة الدالة على أنه حجة قد وصلت 
إلى العلماء بحيث توجب العلم اليقيني . اه. 


*% #% نا 


(۲) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۰۵۱/۲ 
۳۱ 


الفصل الثالث 
في 


أهلية من ينعقد به ال(جماع 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : إجماع الصحابة؟ 
المبحث الثاني : إجماع أهل العترة. 
المبحث الثالث : إجماع أهل المدينة . 


۳۳ 


الفصل الثالث 
في 
أَهْليّة مَنْ ينعقد به الاجماع 


اختلف الاس فيم يَنْعَقَدُ بهه الاجْمَاء 
س فيمن يتعمد بهم الى جما 


الفصل الثالث 
في 
أهلية من ينعقد به الاجماع 

(اختَلَفَ النّامنُ فيمن يَنُعقد بهم الإجماع) هل ينعقد بالمجتهد الفاسق 
والمجتهد المبتدع 3 ألا 2 على مذاهب . 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى أن المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الاجتهاد 
الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدعة. 

المذهب الثاني : 

ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه كأبي إسحاق الشيرازي 
وإمام الحرمين الجويني رحمهما الله إلى أن المجتهد الفاسق يعتبر قوله 
ولا ينعقد الإجماع بدونه؛ لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره بل 
يتبع فيما يقع له ما يؤدي إليه اجتهاده » فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه 
واجتهاده یخالفب اجتهاد من سواه . 


المذهب الشالث : 


ذهب بعض العلماء إلى أن الفاسق المجتهد یدخل في الاجماع من 
وجه ویخرج من وجه . 
بیانه: 


أن المجتهد الفاسق إذا آظهر خلافه يسأل عن دلیله لجواز أنه بحمله 
فسقه على اعتقاد شرع لغیر دليل » فإذا آظهر من استدلاله دلیلاً صالحاً 
على خلافه یر ته تفع الاجماع بخلافه وصار داخلاً في جملة أهل الاجماع ون 
كان فاسقاً لأنه من أهل الاجتهاد ۰ وان لم يظهر دليلاً صالحاً على خلافه : 
لم يُعْتد بخلافه ویفارق العدل الفاسق في هذا؛ لأن العدل إذا آظهر خلافه 
جاز الامساك عن استعلام دليله؛ لأن عدالته مانعة من اعتقاد شرع لغير. 
دليل. ١‏ 

المذهب الرابع 

ذهب القاضي أبو بکر الباقلاني رحمه الله : إلى أن الشرط في الإجماع 
موافقة الأوساط؛ لأن الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتباع فرق 
الأمة خواصهم وعوامهم من أهل الحق وأهل البدعة فالحجة فيه إجماع: 
الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل » لكن خص منه الصبي والمجنون 
لعدم تصور الوفاق والخلاف منهم فيبقى الباقي بحاله واستدل على تناول 
الكل بقوله عليه الصلاة والسلام «ستفترق أمتي على کذا»۳) ثم قال: ولان 


۱( رواه أبو داود ١517/5‏ » برقم/ 5597 ء والترمذي ۲۵/۵ برقم/ 84 ١‏ وابن 
ماجه ۱۳۲۱/۲ برقم ۳۹۹۱. 


۳۹ 


قول الأئمة نما صار حجة بعصمتها عن الخطأ » ولا يبعد أن تكون 
العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة. 

حجة الجمهور: 

أن أهلية من ينعقد به الإجماع هي بأهليّة الكرامة؛ لأن حجيته كرامة 
لهذه الأمة > وهي بصفة الاجتهاد والاستقامة في الدين عملاً واعتقاداً. 
وذلك لكل مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة؛ لأن النصوص والحجج التي 
جعلت الاجماع حجة تدل على اشتراط هذا . 

أما الفسق فإنه يورث التهمة ويسقط العدالة » لذا اشترطت الاستقامة" 
عملاً وهي العدالة؛ لأن حكم الإجماع وهو كونه ملزماً إنما ثبت بأهلية 
أداء الشهادة في قوله تعالی: « تکفا عَلَ آلتّاس ۱4 وثبت أيضاً 
بصفة الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر فى قوله تعالى: # َو 
الْمَعْروٍِ وکنهورک عن نکر 204 وذلك يوجب اتباع الامر فيما يأمر 
به والناهي فيما ينهى عنه » إذ لو لم يلزم الاتباع لا يكون فيهما فائدة , 
والاتباع هنا اتباع للعدل المرضي فيما يأمر به وينهى عنه دون غیره؛ لأن 
ذلك قد ثبت بطريق الكرامة كما ذكرناء والمستحق للكرامات على 
الإطلاق من كان بهذه الصفة » والفسق يسقط العدالة » فلم يبق به أهلاً 
لأداء الشهادة ولا يوجب اتباع قوله؛ لأن التوقف في قوله واجب بالنص » 
وذلك ينافي وجوب الاتباع والفسق أيضاً يورث التهمة؛ لأنه لمالم یتحرز 
عن إظهار فعل ما يعتقده باطلاً لا يتحرز عن إظهار قول يعتقده باطلاً 


(۱) سورة البقرة آية / /١57‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ./١١١‏ 


۳۷ 


أيضاً. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ : فثبت أن الفاسق ليس من. 


أهل الإجماع » وأنه لا اعتبار لقوله وافق أم خالف . 

وأما البدعة: فان صاحبها الذي يدعو الناس الیها ليس من الأمة على 
الإطلاق وإن كان من أهل القبلة »> فهو من أمة الدعوة دون المتابعة 
كالكفار » ومطلق الاسم لأمة المتابعة المشهود لها بالعصمة. 

قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضیح ۲۳: اعلم أن البدعة 
لا تخلو من أحد الأمرين » ما تعصب » وإما سفه؛ لأنه إن كان وافر 
العقل » عالماً بقبح ما يعتقده » ومع ذلك يعاندالحق ويكابره فهو 
المتعصب » وان لم يكن وافر العقل كان سفيها » إذ السفه: خفة 
واضطراب يحمله على فعل مخالف للعقل لقلة التأمل | ه. 

وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : صاحب البدعة إن لم 
يدعو إليها ولکنه مشهور بها فقيل: لا یعتد بقوله فيما يضل فيه » وأما فیما 
سواه فيُحْتَدٌ به » والأصح أنه إن كان مظهراً لها فلا يُعتد بقوله أصلاً » وإلا: 
فالحكم كما ذکر اه.: 

وكذا المجون: وهو عدم المبالاة » فإن المفتى الماجن هو الذي يعلم 
الناس الحیل . فإنه مانع من أهلية الإجماع بشرط أن يكون صاحبه داعياً 
إليه أو ما جنا به أو يكون مغالياً فيه بحيث يكفر به . 


وكذا صاحب الهوى المشهور به » والمغالي في هواه مغالاة تخرجه 


۰48۱/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

(۲) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 0/۲ . 

(۳) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 45/7 نقلاً عن السرخسي .. 
(4) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1447/9 . 


۳۸ 


عن ربقة الإسلام فإنه ليس من الأمة على الإطلاق؛ لأنه من أمة الدعوة 
كسائر الكفار لا من أمة المتابعة » ومطلق الأمة يتناول أمة المتابعة دون أمة 
الدعوة. 


قال شمس الائمة السرخسي رحمه اله" : وإن كان لا يدعو الناس إلى 
هواه ولکنه مشهور به فقال بعض مشایخنا فیما یضلل هو فیه : لا معتبر 
بقوله ؛ لانه إنما يضلل لمخالفته نصاً موجباً للعلم . وکل قول كان بخلاف 
النص فهو باطل » وفیما سوئ ذلك یعتبر قوله » ولا يثبت الاجماع مع 
مخالفته ؛ لأنه من أهل الشهادة ۰ ولهذا كان مقبول الشهادة في الأحكام . 

قال : والاصح عندي » أنه إن كان متهماً بالهوی ولکنه غير مظهر له 
فالجواب هکذا. 

فأما إذا كان مظهراً لهواه » فانه لا ید بقوله في الاجماع » لان 
المعنی الذي لاجله قبلت شهادته لا يوجد ههنا » فانه یقبل لانتفاء تهمة 
الکذب على ما قال محمد رحمه الله؛ قوم عظمّوا الذنوب حتی جعلوها 
كفراً » لا یتهمون بالکذب في الشهادة. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله ۴۳: وهذا يدل على آنهم لا یزتمنون 
في آحکام الشرع ولا یعتبر قولهم فيه » فإن الخوارج هم الذين یقولون 
الذنب نفسه کفر ۰ وقد أكفروا أكثر الصحابة الذین علیهم مدار أحكام 
الشرع » وإنما عرفناها بنقلهم فکیف یعتمد على قول هژلاء » وأدنی 


)١(‏ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 44۳/۳ » نقلاٌ عن 
السرخسي . 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 447/9 . 


۳۹ 


ا — 


GT 
الجهال في الإجماع | ه.‎ 

قال الامام الغزالي رحمه اله: لو خالف المبتدع في لب بعذ 
ما حکمنا بکفره بدلل عقلي لم يلتفت إلى خلافه » فان تاب وهومضر 
على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا علیها في حال کفره لم یلتفت 
إلى خلافه بعد الاسلام؛ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة وکان المجمعون 
في ذلك الوقت کل الأمة دونه » فصار كما لو خالف کافر جميع كافة الامة ۱ 
ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف ۰ فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على 
قول من يشترط انقراض الغصر في الإجماع | ه. 

وأما صفة الاجتهاد فشرط في حال دون حال » قال عبد العزیز 
البخاري رحمه اله : إن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في درکه الخواض 
والعوام ولا يحتاج :فيه إلى الركي كا كالصلوات الخمس ووجوب الصوم 
والزكاة ونحوها » وهذا مجمع عليه من جهة الخواص والعوام ويشترط 
L‏ ل وري 00 

وإلى ما یختص بدركه الخواص من أهل الرأي والاجتهاد » وهو 
ما يحتاج فيه إلى الرأي كتفصيل أحكام الصلاة والنکاح والطلاق والبیع» 
فما أجمع عليه الجواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه ْ 
أهل الحلّ والعقد لا يضمرون فيه خلافاً فهو مجمع عليه من جهة الخواص ' 
والعوام أيضاً إلا أن الشرط في انعقاد الإجماع في هذا القسم اتفاق أهل 


(۱) انظر مستصفی الغزالي ۰۱۸4/۱ 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ٤٤١/۳‏ . 
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الرأي والاجتهاد دون غيرهم ۰ حتى لو خالف بعض العوام فيما أجمعوا 
عليه لا يعتبر بخلافه عند الجمهور؛ لأن العامي ليس بأهل لطلب الصواب 
إذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة ولا يفهم 
من عصمة الأمة من الخطاب إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته؛ 
ولأن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا 
الباب ا ه. 

و ی O‏ ها ی O‏ 
كان لا مدخل للرأي فيه لکن يجري مجری ما یدخل فيه الرأي کتقدیر 
البلوغ بالسن ونحوه فلا یعتبر فيه الا أهل الرأي والاجتهاد » فینعقد 
الإجماع بدون العوام في ذلك قال عبد العزيز البخاري رحمه اه" : ومثل 
العوام في عدم الاعتبار من ليس من أهل الرأي والاجتهاة من العلماء 
كالمتكلم الذي لا يعرف العم الكلام » والمفشو الذي لا معرفة له 
بطريق الاجتهاد » والمحدّث الذي لا بصر له في وجوه الرأي وطرق 
المقاييس والنحوي الذي لا علم له بالادلة الشرعية في الأحكام » لأن 
هؤلاء باعتبار نقصان آلاتهم في درك الأحكام بمنزلة العوام . 

واختلف فيمن يحفظ أحكام الفروع ولا معرفة له بأصول الفقه ؛ ويعبر 
عنه بالفروعي وفيمن تفرد بأصول الفقه ولم يحفظ الفروع ويعبر عنه 
بالأصولي . 

فمنهم من اعتبر الأصولي دون الفروعي لكونه أقرب إلى مقصود 
الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وأقسامها » وكيفية دلالاتها وكيفية تلفي 
الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها إلى غير ذلك بخلاف الفروعي . 


. ٤٤٤/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


4١ 


ومنهم من اعتبر الفروعي دون الأصولي لعلمه بتفاصيل الأحكام أ 
ومنهم من نفاهما ۰ نظراً إلى عدم الأهلية المعتبرة الموجودة في أئمة الحل 
والعقد من | لمجتهدین | ه. 7 رد 


۳ 


المبحث الأول 
[إجماع الصحابة] 


ET‏ مضه لاَإِجْمَاعَ الا ! كعات 


المبحث الأول 


ومن العلماء من زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الإجماع کون 
المجمعين من الصحابة فقال المصنف رحمه الله (قال بَعضهم) وهم أهل 
الظاهر أصحاب داود الظاهري وأحمد بن حنبل في أحدى الروايتين عنه 
(لا |ٍجماع الا للصحابة) رضي الله عنهم . 


حجتهم: 

أن الإجماع إنما صار حجة بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والصحابة هم الأصول في ذلك؛ لأنهم كانوا هم المخاطبين 
بقوله تعالى: « کم عمجت للا“ وبقوله تعالى : « رت 
جَمَلتكُ أمََةٌ سا ۲۳۹ دون غیرهم ٠‏ إذ الخطاب یتناول الموجود دون 


رم و عومد 


المعدوم » وکذا قوله تعالی: « ومع سيل آلمییین 4“ وقوله عليه 


5 سورة آل عمران آية / ۰/۱۱۰ 
(۲) سورة البقرة اية / ۰/۱6۳ 
(۳) سورة النساء آية ۰/۱۱۵ 


۳ 


الصلاة والسلام: «لا تجتمعٌ أمتي على الضلالة»“ خاص بالصحابة ' 
الموجودين في زمن النبي كَل ۰ | ا ی وير 
یوجد بعد لا یکون موصوفاً بالایمان فلا یکون من الأمة . ۱ 

ولأنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل » والعلم باتفاق. الكل ' 
لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم ‏ 
وذلك لا ينافي إلا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة » آما في 
سائر الأزمنة فیستحیل معرفة اتفاق جميع المؤمنين على شيء مع کثرتهم , 
وتفرقهم في مشارق الارض ومغاربها؛ ولأن الصحابة أجمعوا على أن كل 
مسألة لا تكون مجمعاً عليها يسوغ فيها الاجتهاد فالمسألة التي لا تكون 
مجمعاً عليها بين الصحابة تكون محلاً للاجتهاد باجماعهم فلو اعتبر 
E‏ 
تناقض الإجماعين”" . 

الجواب عن حجة الظاهرية: أن اختصاص الاجماع - 
وكون المجمعين منهم دون غيرهم أمر زائد على أهلية الإجماع لايثبت إلا 
بدلیل» ولا دليل عليه » والادلة الدالة على حجية الاجماع من الکتاب 
والسنة التي مر ذکرها لا توجب اختصاص الاجماع بالصحابة ولم تفصل» 
وترك الاستفصال يذل على عموم المقال كما يقال » ثم إن قولهم: إن 
النصوص الموجبة لكون الاجماع حجة تتناول الموجودين في ذلك الزمان 
دون غيرهم غير صحیح؛ لأنه يلزم منه أن لا ينعقد اجماع الصحابة بعد 
موت من كان موجوداً عند ورود تلك النصوص؛ لأن اجماعهم ليس 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ 460 . 


٤ 


إجماع جميع المخاطبين وقت ورودهاء وقد أجمعت الأمة على صحة 
اجماع من بقي من الصحابة بعد الرسول بيو وبعد من مات بعده من 
الصحابة ولیس ذلك الا لأن الماضي غير معتبر كما أن الاتي غير منتظر 
وقولهم : العلم باتفاق الكل لا يحصل عند مشاهدة الكل غير صحیح 
أيضاً؛ لأن حاصله یرجع إلى تعذر حصول الاجماع في غير زمان الصحابة 
وهذا لا نزاع فيه نما النزاع في أنه لو حصل كان حجة . 

وأما شبهتهم الثالثة قال" : عبد العزیز البخاري ر حمه الله عنها فهي 
فاسدة أيضاً؛ لأنه لو صح ما قالوا لزم امتناع إجماع الصحابة على المسائل 
الاجتهادية بعين ما ذکروا» وهو باطل؛ لاجماعهم على كثير من المسائل 
الاجتهادیة . ثم قال: ولئن سلمنا إجماعهم على تجویز الاجتهاد فهو 
٠‏ مشروط بعدم الاجماع» وحینئذ لا يلزم التعارض؛ لأن الاجماع إذا وجد 
على حکم المسألة زال شرط الاجماع على التجویز فیزول بزوال شرطه 


أه. 


. ٤٤۸/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 


0 


المبحث الثاني 
[إجماع أهل العتسرة] 


وقال يَعْضَهُمْ: ل إجْمَاع إلا لهل الْعِنْرَة 


المبحث الثاني 

إجماع أهل المتسرة 7 

ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الاجماع کون 

المجمعين من أهل العترة قال المصنف رحمه الله: (وقال بعضهم :) وهم 

الزيدية والإمامية من الروافض (لا إِجْمَاع لالم الغترة» » أي لا بصیح 

الإجماع إلا من عترة الرسول بي » والمراد بأهل العترة «قرابته» بلي . 
واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول بطريق الاستدلال. 


١‏ - فبقوله تعالی: « تما بريد له دب عم الس هل اب 
وھ لیم ۱۳4 . 


وجه الاستدلال بالاية: 

أن الله تعالی آخبر بنفي الرجس عنهم بكلمة «إنما» الحاصرة الدالة 
على انتفائه عنهم فقط والخطأ من الرجس ۰ فیکون منفیاً عنهم فقط . 

۲ - وبالسنة: وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اي تارك فيكم 
التقلّيْن » > فان تمسّكتم بهما لم تضلوا کتاب الله وعترتي» . ۱ 
(۱) سورة الاحزاب آية / ۰/۳۳ 
(؟) الحدیث آخرجه البخاري 11۲/۵ برقم / 71787 عن جابر » ورواه أحمد عن- 
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وجه الاستدلال بالحديث: 


أن النبي يي حصر التمسك بالكتاب وأهل العترة » فلا تقف إقامة 
الحجة على غیرهما. 


وأما المعقول : 

فلأن آهل العترة اختصوا بالشرف والنسب ‏ فکانوا آهل بيت الرسالة 
ومهبط الوحي والنبوة ۰ ووقفوا على آسباب التنزیل ومعرفة التأویل ع 
وأفعال الرسول ية وأقواله بکثرة المخالطة فکانوا أولى بهذه الکرامة 
ولأنهم هم المخصوصون بالعرق الطیب المجبولون على سواء السبیل . 

الحواب عما تمسك به الزيدية والامامية بالاية والحدیث : 
أن المراد من «أهل البيت» في الآية أزواج النبي ينه عند أكثر أهل 
التفسيرء ولئن سلمنا أن المراد قرابة الرسول ية فالمراد من الرجس 
الشرك أو الإثم أو الشيطان أو الأهواء والبدع أو البخل والطمع على ما ذكر 
في التفسيرء فلا يصح الاحتجاج به على اختصاص الإجماع بأهل العترة. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام «ترکت فيكم الثقلین»۳ فهو خبر آحاد 
وخبر الواحد ليس بحجة عندهم» ثم إن الحديث يفيد وجوب التمسك 
بالكتاب والعترة معاً لا بالعترة وحدها. 

وأيضاً الحديث معارض بأحاديث أخرى توجب التمسك بقول كل 


= أبي الحسن ۰۱8/۳ ۰۱۷ ورواه مسلم في صحيحه ۱۸۷۳/4 برقم/ 7404 ۰ 
والحاكم ۰۱2۸/۳ 


مهتدياً وان خالف ذلك الصحابي أهل البيت کقوله عليه الصلاة والسلام : ۱ 
«عليكم بسنتي وسنة :الخلفاء الراشدین»۰۴ وغيره من الأحاديث الدالة 
على جواز التمسك بقول الصحابي وبهذا تبين أن أهل العترة لا يكون 
قولهم واجب الاتباع دون غيرهم . ش 


1۸ 


المبحث الثالث 
إجماعٌ آمل المدينة 


المبحث الثالث 
إجماع أهل المدينة 


ومن العلماء مَنْ زاد على اشتراط صفة الاجتهاد في الإجماع آیضاً کون 
المجمعين من أهل المدينة قال المصنف رحمه الله (وقال بعضّهُم) وهم 
الإمام مالك رحمه الله ومن تابعه (لا إجماع إلا لاهل المدينة) . 

اعلم أن إجماع أهل المدينة على الانفراد حجة عند مالك رضي الله 
عنه » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله2: نقل عن مالك رحمه الله أنه 
قال: آهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يُعْتَدَّ بخلاف غيرهم اه. 

وقال الزركشي في البحر" : قال الحارث المحاسبي في كتاب افهم 
الستن» قال مالك رحمه الله : إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر 
لأحد خلافه » ولا يجوز لأحد مخالفته اه: 

حجة الإمام مالك: 

احتج الإمام مالك رحمه الله فيما ذهب إليه بحجج من المنقول 
والمعقول » آما المنقول: 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٤1/۳‏ . 
(؟) انظر البحر المحيط 5/ . مبحث اجماع أهل المدينة . 


1۹ 


فالحجة الأولى: 

قول النبي عليه الصلاة والسلام : «إن المدينة تن ا ی 
الكيدُ خَبَتَ الحديد». 

والخطأ من الخبث فكان منفیاً عن أهل المدينة » وإذا انتفى 8 
وجب متابعتهم ضرورة. ١‏ 

والححة الثانية : ۱ 

قول النبي يكل آیضا: «إِنَّ الإشلام یز إلى المدينة كما تأزر لحب إلى 
حجْرٍها»۹۳. أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . 

والحجة الشالفة: ۱ 

قول النبي بلا : «لا يكيد أحَد أَمْلَ المدينة لا إمَاعَ مایا المح في 
الماو۳؟ إلى غير ذلك من الأخبار التي تدل على زيادة خطرها وكثزة 
شرفها. 0 ۱ 

وأما المعقول فالحجة فيه: 

أن المدينة دار هجرة النبي بي »> وموضع قبره > ومهبط الوحي 
ومجمع الصحابة » ومستقر الاسلام » ومُبتوأ الإيمان » وفيها ظهر 
العلم » ومنها صدر » فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها. كيف 
وأنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال الرسول باز 
من غیرهم ۰ فوجب أن لا یخرج الحق عن قولهم . ۱ 


(۱) الحدیث متفق عليه رواه البخاري ۲۹/۳ ۰ ومسلم ۱۰۰۹/۲ برقم/ ۰۱۳۸۳ 
(۲) الحدیث رواه البخاري ۲۷/۳ ۰ ومسلم ۱۳۱/۱ برقم/ ٠٤١‏ . 
(۳) الحدیث رواه البخاري ۲۷/۳ » ومسلم ۱۰۰۷/۲ برقم/۱۳۸۱ ۰ ۰۱۳۸۷ 


۰ 


إن نقل إجماع أهل المدينة عن الإمام مالك رحمه الله حجة ليس على 
إطلاقه ؛ لآن أصحاب الإمام مالك رحمه الله اختلفوا في ذلك . 
فقال الباجي أبو الوليد في آصوله ۲۳: إنما آراد - أي الإمام مالك فيما 
طريقه النقل المستفیض توت > والمد » والأذان » والإمامة » وعدم 
ال زكاة في الخضروات ۰ مما تقتضي العادة بأن یکون في زمن النبي يا فانه 
لو تخیر عما كان عليه لعلم . فأما مسائل الاجتهاد فهم وغیرهم سواء اه. 
والصحیح: أنه يرجح نقلهم على نقل غیرهم وقد أشار الامام 
الشافعي رضي الله عنه إلى هذا في مذهبه القدیم؛ ورجح رواية أهل 
المدينة على غير ° 
جواب السمعاني على حجة الامام مالك رحمه: 
آجاب السمعاني على حجة الامام مالك رحمه الله بقوله: وکما أن 
المدينة كانت مجمم الصحابة ومهبط الوحي فقد كانت دار المنافقین 
م اعدا اء الدین وفیهم من قال: لا تف فوا عل من عند رَسُول ال 
ضا4 . ومن قال: « لين تتا إل لديك تفرعت الک 
کک 
ومنها الماردون على النفاق » وفيها طعن عمر وخوصر عثمان رضي 
الله عنهما حتى قتل وقال بعض أهل المدينة لبعض أهل العراق: من عندنا 


. ٥٤١ /١ انظركتاب الفصول في الأصول للباجي‎ )١( 
. ٤٤١/١ (؟) انظر البحر المحيط للزركشي‎ 

(۳) سورة المنافقين آية | ۷/ . 

(4) سورة المنافقين آية /۸/ . 


۱ 


خرج العلم » فقال: نعم ولكن لم يعد إليكم اه. 

قال الغزالي رحمه اش : في جوابه على قول مالك في تخصیص 
الاجماع بأهل المدينة قال : إن آراد مالك أن المدينة هي الجامعة للصحابة 
فذلك لیس بمسّلَّم له؛ لأنها لم تجمع جميع العلماء لا قبل الهجرة 
ولا بعدهاء بل يزالؤن متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار » وقد 
ارتحل جماعة كثيرة إلى الشام » ونيف وثلاثمائة إلى العراق » وفرقة جَمّة 
إلى خراسان وسائر البلاد » وأقاموا بها حتى ماتوا. وان أراد أن قولهم 
حجة لأنهم الأكثرون والعبرة بقول الأكثر فهو فاسد أيضاً لما سيذكر. ٠‏ 

وإن أراد أن اتفاقهم في قول أو عمل يدل على أنهم استدلوا إلى سماع 
قاطع فان الوحي نزل فيهم فلا يشذ عنهم مدارك الشريعة فهو تحكم إذ 
لا يستحيل أن يسمع غيرهم حدیثاً من رسول الله ية في سفر أو في المدينة: 
لكنه يخرج منها قبل نقله » فالحجة في الإجماع ولا إجماع | ه. 

ثم إن ما تمسك به الإمام مالك رحمه الله من النصوص لا يدل على أن 
إجماع أهل المدينة حجة قطعية دون غيره » بل إنما يدل على زيادة فضل 
المدينة على غيرها قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : فإن موافقة الغير 
شرط في وجوب المتابعة اه. وهذا يتضمن جواب الجمهور على مذهب 
الإمام مالك رحمه اله في وجوب متابعة إجماع أهل المدينة . ١‏ 

ثم قال في جوابة أيضاً: ولان الحَبَتَ محمول على من كره المقام بها 

أو 5 نفيها الخبث مخصوص بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وقوله: «المدينة .دار الهجرة» إلى آخره مسلّم: ولكن لا يدل على 


(۱). انظر مستصفر الغرالي ٥٤٤/١‏ . 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 44۸/۲ ۰ 149 . 


or 


وَالصّحِيحٌ عِنْدَنَا: إٍجْمَاع عُلَمَاءِ کل عضر من أَهْل الْعَدَالَة 


والاجتهاد حجة 


الاحتجاج بإجماع أهلها » فان مكة مع اشتمالها على البيت والمقام » 
والزمزم» والصفا ۰ والمروة ومواضع المناسك ٠‏ وكونها مولد النبي يكل 
ومشاً إسماعيل » ومنزل إبراهيم عليهما السلام لايكون إجماع أهلها 
حجة » ولم يذهب إليه آحد » فعرفنا أنه لا آثر للبقاع في ذلك بل الاعتبار 
لعلم العلماء واجتهاد المجتهدین ولو کانوا في دار الحرب مثلاً اه. 

(والصحیح عندنا) أي عند الحنفية وجمهور العلماء (أَنَّ إجماع مُلماء 
کل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حُجّة) فاشتراط ما تقدم من کون 
المجمعین من الصّحابة أو من أهل العترة أو من أهل المدينة آمور زائدة 
على أهلية الإجماع . 

والإجماع لا يختص بزمان دون زمان » ولا بمكان دون مكان » 
ولا بقوم دون قوم ولا بمصر دون مصر ء وما ثبت به الإجماع حجة مطلقاً 
قال تعالی: « کُم عمجت نايس 274. وال تعالی: « ول 
لتك أمَّدٌ وا لوف بدا عَلَ الاي ۲۳4 وقال عليه الصلا: 
والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»۴۳. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «علیکم بالسواد الأعظم»۱؟ إلى غير ذلك 
من التصوص التي لم تفصل ولم توجب اختصاص الاجماع بشيء مما 
ذکر . 


6 سورة آل عمران آية ۰/۱۱۰ 

() سورة البقرة آية ۰/۱8۳ 

۳( تقدم تخریجه . 

(5) رواهابن ماجه ۱۳۰۳/۲ برقم/ ۳۹۰ 


or 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله230: لأن الصحابة وعترة 


الرسول كلد وأهل المدينة كما كانوا أمة محمد ی كان عترتهم من مؤمني 
أهل كل عصر ومصر كذلك | ه. 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار" : وإنما 
هذا أي الاجماع - كرامة الأمة ولا اختصاص للأمة بشيء من هذا والله 
أعلم ا ه. 

وبناء على هذا يمكن القول: لا اختصاص في الحجية لاجماع دون 
إجماع . ' 2 
ولا اختصاص لاجماع المصرين وهما «الكوفة والبصرة» دون غيرهما 
خلافاً لبعض الأصوليين ولا اجتصاص لاجماع الحرميّن وهما «مكة 
والمدينة» آي آملهما دون غيرهما خلافاً لبعض الأصوليين ولا اختصاص 
لإجماع الخلفاء الأربعة وهم «آپو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله 
تخصيص الإجماع في الحجية بإجماع الخلفاء الأربعة » وحكم في مسألة 
توريث ذوي الأرحام بإجماع الخلفاء الأربعة في زمن المعتضد » ولم يعتد 
بخلاف زيد » وقبل منه المعتضد ذلك وردها إليهم » وكتب إلى الأفاق. : 

قال أبو بكر الرازي رحمه الله : وبلغني أن أبا سعيد البَرْدَعي كان انكر 
ذلك عليه قال: وهذا فيه خلاف بين الصحابة » فقال آبو خازم لا أعدٌ هذا 


. ٤٤۷ /7” انظر عبد العزيز على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ٤٤۷ انظر كشف أسرار البزدوي"/‎ )۲( 
. ٥١ / انظر اللمع في أصؤل الفقه لأبي إسحاق الشيرازي‎ )۳( 


4 


خلافاً على الخلفاء الاربعة > وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي 
الأرحام » ولا يجوز لأحد أن يتبعه بالنسخ | ه. 

أقول: إن إجماع الخلفاء الأربعة وكونه حجة هو إحدى الروايات عن 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 

قال صاحب الروضة”'': نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهم ه. 

قال الزركشي في البحر المحيط”: والصحيح أن ذلك ليس 
بإجماع › وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم حجة » 
ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاًا ه. 

أقول: فعلى هذا: يمكن أن يكون مراد الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه 
إذا اختلفت الصحابة على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين 
يكون اتفاقهم حجة لا غير ویصلح للترجیح ‏ والله أعلم . 

وكذلك لا اختصاص في الحجية لاجماع الشيخين «أبي بكر وعمر» 
رضي الله عنهما دون غيرهما خلافاً لبعض العلماء ولا اختصاص لإجماع 
العشرة المبشرين بالجنة » وهم «الخلفاء الأربعة » وطلحة » والزبير » 
وسعدٌ » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف ۰ وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم أجمعين دون غيرهم خلافا لبعض العلماء قلنا في الجواب 
عنه : إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في كل زمان ومكان بعد 
وفاة النبي كه » لم تفصّل . 

أما إجماغٌ الأمم السابقة كإجماع أمة سيدنا موسى عليه السلام » أو 


0( انظر روضة الناظرين لابن قدامة/ ۲۷ . 
(؟) انظر البحر المحيط للزركشي ٤٠١/١‏ . 


o00 


سيدنا عيسى عليه السلام فليس هو بمثابة إجماع هذه الأمة عند جمهور 
العلماء » وإليك بيانه: 

اختلف العلماء في إجماع الأمم السابقة هل هو بمثابة إجماع هذه 
الأمة أو لا. 

قال الزركشي في البحر المیحط *: الصحيح المنع؛ لأن إجماع هذه 
الأمة معصوم عن الخطأ بخلاف الأمم السابقة | ه. 

ثم إن الإجماع من خصائص هذه الأمة المحمدية كرامة لها ونیا علية 
eS‏ 

ِجَتَ لاس * ”“ فإجماع الأمم السابقة ليس بحجة: كذا قاله 

ا وابن القطان » من الشافعية » ونقله الأستاذ أبو منصور 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع » وجزم به القفال » خلافاً 
للأستاذ آبي إسحاق الأسفراييني”” “وار في اختصاص هذه الأمة 
بالصواب في الإجماغ ۰ ما ذكره الزركشي في كتابه البحر المحيط“. 

إنهم الجماعة بالحقيقة ؛ لأن النبي بيا بم بعت إلى الكافة » والأنبياء قبله 
إنما بت البي لقزیه » وهم بعض ین كل ۰ فيصدق على كل آمة أن 
المؤمنين غير منحصرین فيهم في عصر واحد ۰ وأما هذه الأمة فالمؤمنون 
ری ی ل ل کی 
بالصواب | ه. 


.۳۸۷ /1 انظر البحر المحیط للزركشي‎ )١( 
۱ ۰۱۱۰ / سورة آل عمران آية‎ )۲( 
۳ ٩/ص انظر اللمع في أصؤل الفقه للشيرازي ص/ ۵۰ . والمنخول للغزالي‎ )۳( 
1041/1 انظر البحر المحيط للزركشي‎ (١ 


0 


الفجل الرابع 


في اشتراط التوانر 


في المجمعين لانعقاد الإجماع 


الفصل الرايبع 
في اشتراط التواتر في المجمعين لانعقاد الإجماع 


الفصل الرابع 
في اشترط التواتر في المجمعين لانعقاد الإجماع 

اختلف العلماء في اشتراط التواتر في المجمعين لصحة انعقاد الإجماع 
على مذهبين: 

المذهب الأول: 

ذهب بعض الأصولين كإمام الحرمين الجويني رحمه الله وغيره إلى 
اشتراط عدد التواتر في انعقاد الاجماع . 

حجة المذهب الأول: 

أن المجمعين إذا بلغوا حد التواتر لا يتصور تواطؤهم على الخطأ مع 
احتلاف قرائحهم وفطنهم ودعوة طباعهم إلى الاختلاف كما لا يتصور 
تواطؤهم على الکذب في الخبر فیصیر قولهم حجة ۰ فأما إذا لم یبلغوا 
ذلك العدد فیتصور تواطوهم على الخطأ كما یتصور تواطؤهم على الکذب 
فلا يكون قولهم حجة . 

المذهب الشاني: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط ذلك بل الاجتماع من علماء الأمة 
حجة وان كانوا ثلاثة . 
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قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : نص عليه في التقويم . 

حجة الجمهور أصحاب المذهب الثانى : : 

١-أن‏ الاجماع إنما صار حجة كرامة لهذه الأمة نصا لانقطاع توم 
اجتماعهم على الخطأ والضلال عقلاً » والأدلة السمعية الموجبة لكونه 
حجة لا تختص بعدد دون عدد. 

- أن لفظ الأمة والمؤمنين يصدق على ما دون عدد التواتر » ویوجب 
عصمتهم عن الخطأ : ويوجب اتباعهم . 

ثم إن المشترطین لعدد التواتر في انعقاد الإجماع اختلفوا: 

فقيل: إنه لا يُتصور أن ينقص عدد المسلمين عن عدد التواتر ما دام 
التكليف بالشريعة باقياً . ومنهم من زعم أن ذلك وإن كان يتصور لكن 
يقطع بأن من ذهب إليه دون عدد التواتر سبيل المؤمنين ين؛ لأن إخبارهم عن: 
إيمانهم لا يفيد القطع فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم أنه وإن أمكن أن 
يعلم إيمانهم بالقرائن لا يشترط فيه ذلك » بل يكفي فيه الظهور » لكن. 
الإجماع إنما يكون حجة لكونه كاشفاً عن دليل قاطع » وهو يوجب کوئه 
متواتراً. وإلا لم يكن قاطعاً . > فما يقوم مقامه نقله متواتراً » وهو الحكم 
بمقتضاه يجب آن یکون صادراً عن عدد التواتن وإلا لم يقطع بوجوده 

0 
اه ٍ 

واختلف في أنه لو لم يبق من لمجتهدین إلا واحد هل تبقى الحجة 
بقوله أو لا فمنهم من قال : تبقى الحجة بقوله. 


(۱) انظر التحقيق لعبد العزیز البخاري نقلاً عن التقويم/ 7١9‏ . 
() أنظر البحر المحيط للزركشي ۰1۸9/1 


T1 


أن مضمون الدليل السمعي أن لا يخرج الحق من هذه الأمة من غير 
تفصيل ۰ لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه صدق عليه لفظ الأمّة بقوله 
تعالى: لیر كات أَمََّ ایا ییا 4“ والأصل في الاطلاق 


الحقيقية . 
وإذا كان أمة دخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ 
فيكون قوله حجة . 


قال الزركشي في البحر المحیط"۴: وبه جزم ابن سريج في كتاب 
الوادئع فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحق ۰ فإذا حصل القول بالحق 
من واحد فهو إجماع وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة . 

ثم قال: والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في 
أبي بكر لما منعت بنو حنيفة الزكاة » فكانت بمطالبة أبي بكر لها بالزكاة 
حقاً عند الكل » وما انفرد بمطالبتها غیره | ه. 

حجتهم : 

أن الإجماع مشعر بالاجتماع وأقل ما يكون ذلك إنما يكون بين اثنين 
فلا يكون قول واحد إجُماعاً ولا حجة واجبة الاتباع . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله" وهو الأظهر؛ لأن الإجماع 
(۱) سورة النحل آية/ ۰/۱۲۰ 


(؟) انظر البحر المحيط للزركشي ۰1۸1/1 
(۳) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري/ ٠١9‏ بتصرف . 


۱ 


مشتق من الجماعة وأقل الجمع الصحيح هو الثلاثة وإليه إشازة عبارة 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله حيث قال: : والأصح عندنا أنهم إذا کانوا 
جماعة واتفقوا قول أو فتوی من البعض مع سكوت الباقين فإنه ینعقد 
الإجماع به وان لم يبلغوا حد التواتر | ه. 
قال الزركشي في البحر المحیط۴: وقال إلكيا الطبري راس 
المسألة مبنيّة على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد » والصحيخ 
تصوره » واذا قلنا به » ففي انعقاد الاجماع بمجرد قوله خلاف وبه قال 
الأستاذ آبو إسحاق ۰ قال : والذي حمله على ذلك أنه لم ير في اختصاضص 
الإجماع بمحل معنی يدل عليه » ثم یقولون المعتبر عدد التواتر ۰ فإذن 
مستند الاجماع مستند إلى طرد العادة بتوبیخ من یخالف العصر الأول ۰ 
وهو يستدعي وفور عدد من الأولين » وهذا لا یتحقق فیما إذا لم يكن في 
العصر إلا مجتهد واجد » فانه لا یظهر فيه استیعاب مدارك الاجتهاد. 


. 485/5 انظر البحر المحیط للزركشي‎ )۱( ٠ 
1۲ 


۳ 


الفصل الخامس 
[في انقراض العصر] 


اعلم أن انقراض العصر ليس له مدة معلومة مقدرة بتقدير زماني أو 
مكاني معلوم بل هو: «عبازة عن موت جميع المجمعين المجتهدين » 
الذين كانوا من أهل الاجتهاد وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم 
شرعي معيّن فیها» هذا هو المعتبر في انقراض العصر عند من يشترطه في 
استقرار الإجماع أو انعقاده خلافاً لبعض الأصوليين. قال الإمام الزركشي 
في كتابه البحر: ولا يعتبر في انقراض العصر موت جميع أهله؛ لأنه 
لا ينحصر » وقد تتداخل الأعصار » وإنما المعتبر في انقراضه أمران: 

أحدهما: الجر عن الم الا غير آهل افر الا رل 

الشاني : أن ينقضي فيهم من بقي من أهل العصر الأول » » لأن أنس بن 
مالك » وعبد الله بن آبي نی ۰ عاشاإلى عصر التابعین » وتطاولا إلى أن 
جمعا بين عصرین » فلم يدل ذلك على بقاء عصر الصحابة منهم | ه. 

واختلف العلماء في اشتراط انقراض العصر لانعقاد الاجماع على 
مذاهب : 

المذهب الأول : 

ذهب عامة العلماء إلى أنه ليس بشرط لانعقاد الاجماع ولا لصیرورته 


حجه . 


(۱) انظر البحر المحيط للزركشي ۰4٩۱/1‏ 


56 


0000 رك مه E‏ 0 
ولا بالشبّات على ذلك ختی يَمُوتوا 


قال المصتف رحمه الله (ولا) عبرة عندهم (بالثبات على ذلك) أي 
على ما أجمعوا عليه (حتی یموتوا) جمیعاً ؛ بل یکون اتفاقهم حجة في 
الحال » وان لم ینقرضوا » فان رجع آحدهم لا یقبل رجوعه » بل یکون 
قوله الأول مع قول الاخرین حجة عليه كما هو حجة على غيره ٠‏ قال: 
الزركشي في كتابه البحر المحیط""؟ نقلاً عن صاحب التقريب: قال: وهو 
قول الجمهور ء وقال الباجى”'؟: هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين » 
وقال عبد الوماب: اه الصحيخ » وقال الأستاذ أبو منصور » وهو قول. 
القلانسي من أصحابنا مع المعتزلة وأصحاب الرأي » وقال ابن برمان: 
هو القول المنصور عندنا . وقال ابن السمعاني: إنه أصح المذاهت 
لأصحاب الشافعي رضي الله عنه . ۱ 


وقال الرافعي في «الأقضية»: إنه أصح الوجهيّن ۰ وقال الإمام في 
«النهاية» في باب نواقض الوضوء: إنه المختار » وجرى عليه الدبوسي في 
«التقويم» . وقال أبو سفيان: إنه قول أصحاب أبي حنيفة رضي الله غنه . ٠١‏ 


وقال أبو بكر الرازي: إنه الصحيح . وحكاه عن الكرخي”” . 


حجة أصحاب المذهب الأول: 
احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط انقراض العصر 
لانعقاد الاجماع بحجتین . 


(1) انظر البحر المحيط للزركشي 4۷۸/1 . 
(۲) انظر أحكام الفصول للباجي ۵۲4/۱ 
(۳) انظر أصول السرخسي ۰۳۱۲/۱ 


11 


الحجة الأولى: 


أن النصوص الواردة في إثبات حجية الإجماع لم تفصّل بين ما إذا 
انقرض العصر أو لم ينقرض فالإجماع حجة مطلقاً سواء كان قبل الانقراض 
آو بعده > وإذا ثبت هذا فلم يصح إثبات زيادة عليه على سبيل الشرطية من 
غير دلیل ؛ لأن الزيادة على النص نسخ للأصل فلا تجوز من غير دلیل . 
الححة الثانية: 


أن الإجماع مخصوص بهذه الأمة على سبيل الكرامة كما ذكرنا 
لا لمعنى يعقل ۰ ولو كان هذا الاختصاص معقول المعنى لم يختص بأمة 
دون أمةء وإذا ثبت هذا فالحق لا يعدو الإجماع تحقيقاً للكرامة 
ولا يتصور مجاوزته عنهم بنفس الإجماع » من غير توقف على انقراض 
العصر » قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : لأنه لو توقف عليه أي 
على انقراض العصر ‏ جاز أن تكون الأمة حين اتفقت أجمعت على الخطأ 
وأنه غير جائز | ه. 

المذهب الثاني: 

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » وأبو بكر بن فورك إلى 
أن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع » وإليه ذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه في قول. وهو المنقول عن المعتزلة. قال الإمام الزركشي 
في البحر المحيط9 : ونقله ابن برهان من أصحابنا عن المعتزلة » 
ونقله صاحب «المعتمد)”" عن الجبائي » ونقله الأستاذ أبو منصور 


. 401/7 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
. 1۷۸/5 انظر البحر المحیط للزركشي‎ )۲( 
۵۳۸/۲ انظر المعتمد لابي الحسن البصري‎ )۳( 


۷ 


عن الشيخ أبي الحسن الأشعري . 

وقال() الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني من أصحاب الشافعي رضي 
الله عنه: إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قول وفعلا لا يشترط 
الانقراض لانعقاد الإجماع : ا 

وان كان الاجماع بنص البعض وسکوت الباقین يشترط » وهو قول 
بعض المعتزلة أيضاً: وقال بعض العلماء: إن كان الاجماع عن قياس كان 
شرطاً والا فلا. والیه ذهب إمام الحرمین الجويني رحمه الله في کتابه 
البرهان۳؟. 

حجة أصحاب المذهب الشاني : 

احتج أصحاب: هذا المذهب المشترطون انقراض العصر لانمتاد 
الاجماع بما يلي: .إن الاجماع نما صار حجة بطریق الکرامة بناء على . 
وصف الاجتماع > فلا يثبت الاجتماع الا باستقرار الاراء » واستقرارها 
لا یتبث إلا بانقراض العصر؛ لأن قبله یکون الناس في حال تأمل . 

۱ 2 » وكان رجوع الكل أو البعض محتملاً » ومع e‏ 
نك 

a 

أولاً: آن أبا بكر رضي اللهعنه كان يرى التسوية في القسمة» 
ولا يفضّل من کان له فضيلة على غيره ولم يخالفه في ذلك آحد من 
الصحابة » ولما صنار الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل في 
القسم بالسبق في الاسلام والعلم » ولم ينكر أحد من الصحابة » وانما . 


۱0( انظر هذه الأقوال في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ 0 
)۳( انظر البرهان لامام الحرمین الجويني رحمه الله ۱/ 1۹۱-1۹6 . 


۸ 


صحت هذه المخالفة باعتبار أن العصر لم ينقرض . 

ثانياً: أن عمر رضي الله عنه كان یری عدم جواز بيع أمهات الأولاد ۰ 
ووافقة الصحابة رضي الله عنهم عليه » ثم إن علياً رضي الله عنه خالفه من 
بعد حتى قال له عبيده السلماني: رَأيّك في الجماعة أحَبْ إليّ من رأيك 
وحدك . ولم يكن ذلك الا لان العصر لم ینقرض ۰ فعرفنا أن بدون 
الانقراض لا یثبت حکم الاجماع ۳. 

ثم ان القائلین باشتراطه وهم أصحاب المذهب الثاني 
اختلفوافي فائدته: 

قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومن تابعه۳۳: 

فائدته: إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم قبل الانقراض » 
لا دخول من سيحدث في إجماعهم واعتبار موافقته للإجماع » حتى لو 
أجمعوا وانقرضوا مصرّين على ما قالوا يكون اجماعاً وان خالفهم 
المجتهد اللاحق في زمانهم . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : وقياس هذه الطريقة » أن 
لا یکون المخالف عارفاً للإجماع أيضاً لوقوع الخلاف قبل الحكم 
بانعقاد الإجماع ۰ إذ اتفاقهم ليس إجماعا بعد بل الأمر موقوف فإذا 
انقرضوا لم يبق ذلك الخلاف معتبراً. ويكون قول المخالف إذ ذاك خرقاً 
للإجماع | ه. 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٥١/۳‏ . 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ٤۷۹/٦‏ . 
(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 55١/7‏ . 


1۹ 


وذهب الباقون منهم إلى أن فائدته : 

جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من المجتهدین في (جماعهم 
ایض واعتبار موافقتهم » لا إدخال من آدرك عصرهم فیه؛ لأنه يودي 
إلى أن لا ينعقد الاجماع أصلاً. 


۷۱ 


الفصل السادس 
في إجماع الكثرة من المجتهدين 


الفصل السادس 
في إجماع الكثرة من المجتهدين 

احتلف العلماء في انعقاد الاجماع باتفاق أكثر المجتهدين على مذاهب . 

المذهب الأول: 

ذهب بعض العلماء ء مثل محمد بن جرير الطبري » وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه وأبي الحسن الخياط من المعتزلة أستاذ الكعبي إلى 
أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الجميع + » بل ينعقد باتفاق الأكثر مع 
مخالفة الأقل . 

ولهم في ذلك حجج من المنقول: إليك بيانها . 

الحجة الأولى : 

قول النبي كل «علیکم بالسواد الأعظم»“ والسواد الاعظم عامة 
المؤمنين وأكثرهم لا جمیعهم. 

فدل هذا الخبر على أن الواحد المنفرد بقوله مخطيء » وأن قول الأقل 
لا یعارض قول الجماعة. 

الحجة الثانية : 


قول النبي ب َو اي الله مع الجماعة فمن شد شذ في النار» اد 


)1( تقدم تخریجه . 
(؟) رواه الترمذي 475/4 برقم/ ۲۱۹۹ » وهو جزء من حديث (إن الله لا يجمع 
أمتى على ضلالة» . 


۷۳ 


فإنه يدل على أن العبرة للأكثر وأن خلاف الأقل لا فد به . 

الحجة الشالشة : ۱ 

قول النبي كل لا تجتمع آمتي على الضلالة»() فان لفظ الأمة يصح 
إطلاقه على آهل العضر وإن شذ واحد منهم أو إثنان يدل عليه قول العرب 
«بنو تميم یحمون الجار» ويراد أكثرهم » ویقال: رأيت بقرة سوداء. وان 
کان فیها شعرات بيضن . ۱ 

الحجة الرابعة :! 0 

مأ ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله في حاشیته على کشف آسرار 
البزدوي ۲۳: أن الأمة فى خلافة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه اعتمدت 
على الاجماع وقد خالف جماعة منهم سعد بن عبادة » وعلي » وسلمان 
رضي الله عنه ۰ ولم يغتدوا بخلافهم . : 

الحجة الخامسة: ۱ 

أن خبر الجماعة إذا بلغ حد التواتر مفيد للعلم ء مقدم علی خبر 
الواحد » فکذا فى باب الاجتهاد. 

الحجة السادسة ؛ 

أن الصحابة رضي الله عنهم آنکرت على ابن عباس خلافه في ربا" 
الفضل » ولو لم يكن اتفاق الأكثر حجة لما جاز لهم الإنكار عليه لکونه 
مجتهداً. ۱ 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٥٤/۳‏ . 


Vé 


وَلَاعِبْرَةَلِقَلَةٍالْعُلَمَاءِوَكَتْرَتهمى 


المذهب الشاني: 

ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الكل (ولا عبرة 
لعل العلماء وكثرتهم) فخلاف المجتهد الواحد الصالح لأن ينعقد به 
الإجماع يخرق الإجماع ۰ ولهم في ذلك حجج إليك بيانها. 

الحجة الأولى: 

أن الإجماع عرف حجة بالدلائل السمعية نحو قوله تعالى: ل وم 
عَيْرَ سيل الْمُؤْمِننَ ۲4 وقوله تعالى 0 
وقوله تعالى: « کم خر ار أرجت لاس 4“ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : : «۷ تجتمع أمتي على الضلالة» . 

وهذه النصوص بحقیقتها تتناول كل آهل الاجماع من غير استثناء أحد 
فما بقي واحد من أهل الاجماع مخالفاً لهم لا ينعقد الاجماع . 

الحجة الثانية : 

أن کون الاجماع حجة یثبت بطریق الکرامة من غير أن یعقل باتفاقهم 
أو بإجماعهم دلیل الاصابة أي إصابة الحق الذي هو عند الله . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ولهذا لو كان في عصر إثنان أو 
لائة من أهل الاجتهاد واتفقوا على حكم يثبت به الإجماع مع أن العقل 
(۱) سورة النساء آية | ۰/۱۱۵ 
(۲) سور البقرة آية / ۰/۱8۳ 
(۳) سورة آل عمران آية/ ۰/۱۱۰ 
(0) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 10۵/۳ 


Yo 


لا يحيل اتفاقهم علئ الخطأ كما لا يحيل اتفاقهم على الكذب إذا آخبروا 
وإذا كان كذلك لا يصح إبطال حكم الأفراد أي عدم اعتبار مخالفتهم 
وإثبات حكم الإجماع بدون رأيهم؛ لأن فيما ثبت غير معقول المعنى 
وجب رعاية جميع أوصاف النص اأه. 
الححة الثالشة: 

. أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اختلفوا في الأحكام » وربما كان 
المخالف واحداً کمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول » وفي 
اشتراط ثلاثة من الأخوة لحجب الأم من الثلث إلى السدس ۰ ومثل 
مخالفة ابن مسعود رضي الله عنه فيما تفرد به من مسائل الفراتض »> وربما 
قل عددهم في مقابلة الجمع الكثير كخلاف ابن عمر وأبي هريرة رضي الله 
عنهما أكثر الصحابة: رضي الله عنهم في جواز أداء الصوم في السفر› 
وكانوا يعدون الكل اختلافاً لا إجماعاً. ولهذا لم ينكروا على خلاف 
الواحد الجميع والأقل والأكثر » ولو كان مذهب الأكثر إجماعاً بحيث 
لا يجوز خلافه لأحالت العادة عدم الإنكار على المخالف من الخلق 
الكثير الذين لا يخافؤن لومة لائم في إظهار الحق . 

وما ورد من خلاف بعض الصحابة وإثبات الاجماع مع خلافهم ۰ اما 
كان لأمر آخر غير هذا الأصل. وهو أن اجتهادهم وقع بخلاف 0 
يُعتد به » كخلاف حذيفة في وقت السحور. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فما إذااكان بخلاف النص فلا 
مند یخلافه لاف اة لمن وهو قوله تعالی: جع يبن لكر الت 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳( 4۵4 . 


۷1 


لس مى اليل الْأسودِ من جر 2١74‏ وكذا حلاف طلحة في أكل البرد في 
حال الصوم؛ لآن الله تعالى قال : « تم یم ریم لآ 4" والصيام هو 
الامساك ولا یتحقق الامساك مع أكل البرد. 

وکذا خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل مخالف 
للحدیث المشهور » وهو قوله علیه الصلاة والسلام : «الحنطة بالحنطة 
مثا بمثل0”" ولهذا انكرت الصحابة رضي الله عنهم عليه ورجع إلى قولهم 
بعد ما بلغه الخبر » لا له حالف الاجماع. 

والحدیث وهو قوله عليه الصلاة والسلام «عليكم بالسواد الأعظم»©» 
مژول بالجمیم؛ لأن المراد من السواد الأعظم عامة المؤمنين أي 
جمیعهم ؛ لأن اللفظ یطلق على الأكثر ممن هو أمة مطلقة أي ممن هو من 
الأمة على الاطلاق وهم المؤمنين الذين ليس فیهم آهواء وبدع ‏ قال 
عبد العزيز رحمه الله : فان الكفار وأهل الأهواء ليسوا من الأمة على 
الإطلاق بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة. ثم قال: وذكر في «الميزان» أن 
المراد من السواد الاأعظم هو الكل الذي هو أعظم مما دون الكل » ويجب 
الحمل عليه توفيقاً بين الدلائل السمعية کلها | ه. 

المذهب الثالث: 

ذهب بعض العلماء إلى أن الأقل المخالف للأكثر إن بلغ عدد التواتر 


(۱) سورة البقرة آية / /١41/‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۰/۱۸۷ 

(۳) آخرجه مسلم برقم /۱۵۸۸ في المساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً 
من حدیث أبي هريرة مرفوعاً. 

(0) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۵7/۳ 


۷۷ 


لم يتعقد الإجماع بدونه » وإلا انعقد. قال الززكشي في:البحر 
المحیط (۴: حكاه الامدي وقال القاضي أبو بكر: ند الذي يصح عن ابن 


رر ۰ 
قيل: وهو مبنني على أن مستند الاجماغ العقل لا السمع » وأن 
الاجماع يشترط له عدد التواتر » إذا التواتر يفيد العلم » فیجوز أن یکون 
الحق مع الأقل المخالف فلا ینعقد الاجماع دونه > لأنه لیس بقاطع إذن؛ 
وللعلماء ء في انعقاد الاجماع في ذلك أقوال آخری مختلفة . |ليك نیانها* 
قیل : اتباع الأكثر أولى ویجوز خلافه. 
وقیل : يضر الإثنان لا الواحد . 
وقبل : يضر الثلائة لا الواحد ولا الائنان » وهذا كله ضعیف › قد 


المذهب الرابع 0 

ذهب أبو عبد الله الجرجاني وأبو بكر الرازي إلى. أن الجماعة إن 
سوغت الاجتهاد للمخالف فیما ذهبت إليه كان خلافه معتداً به » كخلاف 
ابن عباس في العول . اون انكروه لم يُعتد به كخلافه في ربا الفضل . 

قال شمس الأئمة 7 اوي رحمه الله في أصوله”©: إنه د 


أه. 


قیل: : وهو رامع إلى انعقاد الإجماع بالأكثر > آعني تسویفهیم 


00 انظر البحر لمحیط للزركشي 406/5 . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ 
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي 1/ "4 . . 


۷۸ 


ھک آفل الهوی فيما تَسَبُوهُ إلى الهّوی » ولا بمَحْالفة مَنْ 


المخالفة وعدمه فلو لم يكن اتفاقهم لم يكن تسويغهم المذكور حجة › 
وإيجاب اعتبار الأكثر أولى ويجوز خلافه . 

(ولا) عبرة (بمخالفة أهل الهوى فيما نسبوه إلى الهوى) أي فيما 
أظهروه من الهوى 2 فمخالفة هؤلاء لبقية المجمعين لا تخرق الإجماع . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الّ: فأما إذا كان مظهراً لهواه فإنه 
لا يُعتد بقوله في الإجماع | ه. 

(و) كذلك (لا) عبرة (بمخالفة من لا رأي لهم في الباب) أي في باب 
الاجتهاد . 

اعلم أن الشرط في انعقاد الاجماع موافقةٌ أهل الرأي والاجتهاد دون 
غیرهم حتی لو خالف بعض العوام بقية المجمعین فیما أجمعوا عليه 
لا يُعتد بخلافهم عند الجمهور ۰ قال عبد العزیز البخاري رحمه ال : لآن 
العامي ليس بأهل لطلب الصواب إذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي 
والمجنون في نقصان الآلة 2 ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطاب إلا 
عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته . 


ولآن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في 


هذا الباب ‏ ولأن العامي إذ قال قولاً علم أنه يقول عن جهل » وأنه ليس 
يدري ما يقول وأنه ليس أهلاً للوفاق والخلاف | ه. 


. ٤٤٤/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۷۹ 


قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله'2: فأما ما يختص بالرأي 
والاستنباط وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد | ه.: 

إذن لا عبرة بمخالفة العوام لأهل الاجتهاد (إلا فيما يستغني عن الرأي) 
مثل أصول الدين» وأمهات الشرائع كالصلوات الخمس »> ووجوت 
الصوم » والزكاة > ونحوها مما علم من الدين بالضرورة » ولا حاجة له 
إلى استدلال ونظر .: 

فالشرط فيه : اتفاق الخواص والعوام » وخلاف العوام للخواص فيه 
مُعتد به ولا ینعقد الاجماع بدونهم. 

قال عبد العزیژ البخازي رحمه ال۲۳: وهذا - آي أصول الدین . 
وأمهات الشرائع - مجمع عليه من جهة الخواص والعوام » ویشترط في 
انعقاد الاجماع علیه اتفاقهم جمیعاً » جتی لو فرض خلاف بعض العوام : 
فيه لا ینعقد الاجماغ إلا أنه غير واقع | ه. 


3 
a 
2 


. ٤٤٤ ۰ ٤٤۳/۳ انظر كشف أسراز البزدوي‎ )١( 
. ٤٤۳/۳ انظر عبد العزيز البخاري‎ )۲( 


۸۰ 


الفصل السابع 


في مراتب الإجماع 


۸۱ 


الفصل السابع 
في مرانب الإجماع 


© الابجماع على بات 
فالأقوی: إِجْماغ الصَّحابَةٍ صا لاه لا جلاف فيه لأحد , ففيهم 
هل المدينة وعترة رسول الله يكل › 


الفصل السابع 
في [مراتب الاجماع] 


(ثم الاجماع على مراتب): 

اعلم أن الإجماع له درجات ومراتب كمراتب النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة مثل الظاهر والنص والمفسّر والمحكم والمتواتر والمشهور 
وخبر الاحاد. 

(فالاقوی : إجماع الصحابة نصا) فهو في المرتبة الأولى ويكفر جاحده 
لكونه متفقاً على صحته » هذا إذا نقل إلينا بطريق التواتر. 

مثاله: 

إجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وأنه الخليفة 
الأول بعد رسول الله يك لوجود النص في خلافته عن الكل » فصار هذا 
الإجماع مثل المحکم من النصوص ٠.‏ والمتواتر من الأخبار » وهو الذي 
یسمی بإجماع العزيمة؛ لاتفاق الكل قولاً و(لأَنّهُ لا خلاف فيه لاد » 
ففیهم هل المدينة وعِْرةٌ رشول الله كل . 


AY 


ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين » لأنَّ السكوت في الدلالة 


المرتبة الثانية: 
(ثم الذي تَبَتَ بنصن بتعضهم وشکوت البّاقين) وهو ما يسمى بالاجماغ 
السكوتي أي «إجماع الرخصة» وإنما وقع هذا الإجماع في المرتبة الثانية 


(لأن السكوت في الدلالّة على التقرير دون النص). وفيه خلاف بين 


المذهب الأول : 


ذهب الجمهور إلى أنه إجماع وحجة » وقد أشرنا إلى ذلك في أول 
باب الإجماع . 


حجة الجمهور: 


أن المتعذر كالممتنع » فان التنصيص من كل واحد من المجتهدين 
على قوله بحيث یسیع قوله في المسألة مع تباين الأمصار وتباعد الأقطاز 
متعذر ۰ بل إنما يكون ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين ۰ 
ثم إن تعليق الشيء بما هو ممتنع یکون نفياً له فكذا تعليقه بما هو متعذر. 


صورة الإجماع السكوتي: 


با ف ا و ا 
المذاهب على حکمها 3 وانتشر ذلك بين أهل العصر 3 ومضت مدة التأمل 
فيه » ولم يظهر مخالف > كان ذلك إجماعاً سكوتياً عند جمهور العلماء .. 


A 


ومدة التأمل : 

مقدرة بحسب الحادثة أو الواقعة. وقيل مقدرة بثلاثة آیام» والأول هو 
الاصح . 

المذهب الشاني : 

ذهب الامام الشافعي رضي الله عنه فیما نقل عنه إلى أنه لیس بإجماع 
ولا حجة. قال الزركشي رحمه الله في البحر الط : وعزاه جماعة 
إلى الشافعي منهم القاضي واختاره » وقال إنه آخر أقواله » ولهذا قال 
الغزالي في «المنخول» والامام الرازي 2 والامدي » إن الشافعي نص عليه 
في الجديد » وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه » ولهذا قال: 

وهو مذهب عيسى بن أبان من الحنفية » وداود الظاهري وبعض 
المعتزلة . 

حجة المذهب الشاني : 


أن السكوت قد يكون للمهابة والتقيئّة » أو لأنهم لم يتأملوا في المسألة 
لانشغالهم بالجهاد وسياسة الرعية » أو تأملوا فلم یود اجتهادهم إلى شيء 
فتفرقوا وقد يكون لكون القائل أكبر سنا منه » أو أعظم حرمة » أو أقوّى 
في الاجتهاد » وإذا كان محتملاً لهذه المعاني فلا يكون حجة” . 


. 407/5 انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4777/7 نقلاً عن صدر‎ )۲( 
الإسلام.‎ 


Ao 


ا من موسا مل ی 


وقد ذكر صدر الاسلام أبو اليسر البزدوي: أن هذا الإجماع لا يخلو 
من نوع شبهة لما ذکره الخصوم ویکون إجماعا مستدلاً عليه » ويكون دون 
القواطع من وجوه الاجماع » لکنه مع هذا مقدم على القیاس | ه. 1 

المرتبة الشالشة : 

(ثم إجماع من بعد الصحابة رضوان الله عليهم آجمعین) أي إجماع 
التابعين (على حكم لم يظهر قول من سبقهم فيه مخالفا) أي على حكم لم 
يظهر فيه خلاف الصحابة رضي الله عنهم ۰ فإنه بمنزلة المشهور من. 
الأخبار يضلل جاحده: وهذا إذا وصل إلينا بطريق التواتر. 

" مناله : ۱ 

إجماع التابعین على صحة الاستصناع والعمل به » فإنه لم یسمع فيه 
خلاف الصحابة . 

المرتبة الرابعة: ۱ 

(ثم إجماعهم) أي إجماع التابعین (علی قول سَبقهم فيه مخالف) من 
الصجابة رضي الله عنهم . . فإنه بمنزلة الصحيح من الاحاد » فيجب العمل 
به بشرط أن لا يكون مخالفاً للأصول » وهذا إذا وصل إلينا بطريق التواتر. 


وفي مثل هذا الإجماع حلاف العلماء في صحة انعقاده وإليك بيانه . 
اختلف العلماء في أن الاختلاف السابق هل يمنع من صحة انعقاذ 
الإجماع اللاحق أو لااعلى مذهبين. 


كم 


المذهب الأول: 

ذهب أكثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه وعامة أهل الحديث إلى أنه 
يمنع وتبقى المسألة اجتهادية وبه قال الإمام الغزالي واختاره الآأمدي 
رحمهما الله . 

ححة أصحاب المذهب الأول: 

١‏ - آن الحجة في الإجماع اتفاق كل الأمة » ولم يحصل الاتفاق؛ لأن 
المخالف الأول من الأمة لم يخرج بموته من الأمة » ولم يبطل قوله به » 
إذ لو بطل لم تبق المذاهب بموت ت مايا فان رمام الحرمين الجريي 
رحمه الله في التلخیص؟: إن الذين اختلفوا أولاً * ثم درجوا ومضوا 
دروف إا الإن اناا عط بعوت اسعائها را میرن ٩‏ 
لو ساغ سقوط مذهب بموت الصائرين إليه للزم ارتفاع الإجماع إيضاً 
يقال: إذا أجمع أهل العصر الأول : ثم انقرضوا » فقد ارتفع حكم 
إجماعهم ۰ وهذا ما لا سبیل إليه | ه. 

فدلیل المُخَالِف باق بعد موته » فکان كَبَقَاءِ نشسه مخالفا. 

۲ - إنه یلزم من القول بتصحیح الإجماع وانعقاده نسبة بعض الصحابة 
إلى الضلال؛ لأنه تبن بإجماع من بعدهم على أحد القولین » أن الحق 
ما ذهب إليه المجمعون » وأن القول الآخر خطأ ييقين ۰ إذ الخطأ بيقين 
هو الضلال » قال تعالى: 8 مب ال إلا ص04 . 


ولا يظن بابن مسعود رضي الله عنه أنه ضلّ في تقديمه ذوي الأرحام 
على مولى العتاقة 2 وإن أجمعوا بعده على خلاف ذلك . 


ع( انظر التلخیص لإمام الحرمین الجويني ۳/ ۸۱ » ۸۲. 


۲ سورة يونس آية | ۰/۳۲ 


AY 


المذهب الثاني: 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن الاختلاف السابق لا يمنع من انعقاد الإجماع 
اللاحق وبه يرتفع الخلاف السابق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله ويكون |ٍجُماعاً مقطوعا به حتى لا يجوز بعد إجماع أهل العصر 
الثانی على أحد المذهبين المختلفين المصير إلى المذهب الثاني ؛ وإليه 
ذهب أبو سعيد الاضطخري وأبو بكر القفال من الشافعية » وهو قؤل 
المعتزلة أيضاً. 

وقال بعض علماء الحنفية : فيه اختلاف بين أصحابنا » فعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه يمنع من الانعقاد » زعند محمد رحمه الله لا يمنع: » 
وأبو يوسف في بعض الروايات مع أبي حنيفة » وفي بعضها مع محمد ؛ 
وهو الأصح . ۱ 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

۱ - أن الدلائل الدالة على كون الإجماع حجة لم تفصل بين إجماع 
سبقه حلاف وبين إجماع لم يشبقه خلاف » قصرفها إلى ما لم يسبقه 
خلاف تقييد لها من غير دلیل فكان باطلاً » ألا ترى أن الصحابة رضي الله 
عنهم لو اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمعوا علی أحدهما ينعقذ 
الإجماع » ويسقط الاختلاف المتقدم بإجماعهم المتأخر » فكذا في 
مسألتنا؛ لأن الحجة, ,في إجماع التابعين مثل الحجة في إجماع الصحابة » 
فلما سقط اختلاف الصحابة باجماعهم سقط بإجماع التابعين آیضاً. 

۲ - أن دليل المخالف لم يبق دليلاً معتبراً معمولاً به بعد ما انغقد 
الإجماع على خلافه فصار كنص ورد بخلاف القیاس ‏ ولا يلزم التضلیل؛ 
لأن الرأي كان حجة قبل ظهور الإجماع فإذا ظهر انقطع في الحال . 


AA 


ققد ات العُلَماءٌ ء في هذا اف . ال بَخضّهم: هذا لا يون 
(جماعاً > لا موت المخالف لا يطل قوله » وَعندنا: : إِجَمْاعٌ کل 
حطر كا فيما سبق فيه الخلاف من الشف » وفيما لم بق » 


(فقد اختلفَ العلماءٌ في هذا الفصل) المتقدم > وهو ما إذا اختلف أهل 
عصر في مسألة على قولين » واستقر خلافهم بأن اعتقد كل واحد حقية 
ي الوم کن لاتيم على ی اننا من سس 
يعتقد أحد في المسألة حقية شيء من طرفيها > و لم يكن بعضهم في مهلة 
النظر > فذلك هل يمنع انعقاد الإجماع ف فى العصر الذي بعده على أحد 
قوليهم في تلك المسألة » وهل يكون عدم الاختلاف شرطاً لصحته (قالَ 
بعضهم) وهم أكثر الشافعية وعامة أصحاب الحديث كما مر (هذا لا يكون 
إجْماعاً) وتبقى المسألة اجتهاديةً كما كانت (لأنَّ موت المخالف لا يُبطل 
قوله) كما ذكرنا. 


(وعندنا: إجماغ كل عصر حجة فيما سب فيه الخلاث من السلفٍ) 
على بعض آقوالهم (وفیما لم + يَسْبق) الخلاف من الصدر الأول: قال فخر 
الاسلام البزدوي رحمه الله ٩‏ فقد صح عن محمد رحمه الله: : أن قضاء 
القاضي بیع آمهات الأولاد باطل » وذکر الكرخي عن أبي حنيفة رحمه 
الله : أن قضاء القاضي بیع آمهات الأولاد لا ینقض . فقال بعض مشايخنا: 
هذا دلیل على أن آبا حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الاو مانعاً من 
الإجماع المتأخر. 


وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذا إجماع 


. ٤0۸ ۰ 10۷/۳ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۸۹ 


كل ال اشن فو الخلا سول سور ويا ست يه 


مجتهد فيه وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي ٠‏ ولا ينقض عند الشبهة | ه. 
(لككنّه فيما لم یسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور) من الأخبار (وفيما : 
سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الاحاد) كما مر. فلا يكفر جاحده 
لشبهة الاختلاف ۰ ولكن تجوز الزيادة به عندنا . قال صدر الشريعة رحمة: 
الله”''وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل - أي النسخ - في عصرٍ,واحد 
وفي عصرين ا.ه. 000 


(۱) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٥١/۲‏ . 
۹۰ 


الفصل الثامن 
في بيان النسخ في الإجماع 


۹۱ 


الفصل الثامسن 
في بیان النسخ في الاجماع 


الفصل الشامن 
في بيان النسخ في الإجماع 
اختلف العلماء في جواز نسخ الإجماع بالإجماع على مذهبين: 
المذهب الأول: 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع المنعقد لا يَنسخ ولا يُنسخ 


حجة الجمهور: 

أن الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة رسول الله یز > ولا يتصور 
ذلك » لأن الشرع قد استقر بوفاته يكلله. 

ولو قدرنا الإجماع حجة في زمن الرسول ِا ثم أجمع العلماء على 
حكم يخالف النص فالوجه فيه كما قال إمام الحرمين الجويني رحمه 


اش 


۰ أن نقول: 

تقرر الإجماع أن لا يجمع العلماء على حكم الا عن دليل » ولا يوجد 
منهم الاتفاق تشهياً من غير حجة » فلا يكون نفس قولهم إذاً ناسخاً 
ولكن يجوز أن يقال ما أجمعوا عليه ولسببه دليل فيجوز النسخ به عقلاً » 


(1) انظر التلخيص لإمام الحرمين الجويني ٥۳۲/۲‏ . 
۳ 


وإجماعهم ينبىء عنه وهذا تكلف منا » وفرض الكلام في صورة منه غير 
ثابتة وهي کون الاجماع حجة في عصر الرسول یی اه. 

المذهب الثاني : 

ذهب عيسى بن أبان وبعض الحنفية وبعض المعتزلة إلى أن النسخ في 
الإجماع جائز بمثلة » حتى جاز نسخ خ الإجماع القطعي بقطعي مثله 
اا ی ا ی > قال 
عبد العزيز البخاري: رحمه ا : فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم 
أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز » ويكون الثاني ناسخاً للأول لكونه مثله . 

ولو أجمع القرن الثاني على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح ناسخاً 
للأول لكونه دونه » ولو أجمع القرن الثاني على حكم > ثم أجمعوا 
بأنفسهم أو من بعدهم على خلافه جاز » لأنه مثل الأول فيصلح ناسخاً له : 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 


إنه يجوز أن تنتهي مدة حکم ثبت بالاجماع وبظهر ذلك بتوفیق الله 
ل ل لكو الا و 9 
الأول » ظهر ب آن مدة ذلك الحكم قد انتهت . ولا يقال: إن انقطاع 


لأنا نقول: زمان نسخ ما ثبت بالوحي قد انقطع بوفاة النبى كا لأنه 
متوقف على نزول الوحي وذلك غير متصور بعد » فأما زمان نسخ ما ثبت 
بالإجماع فغير منقطع لبقاء زمان انعقاد الإجماع وحدوثه . 
(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰1۸۰/۳ 
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قال عبد العزيز البخاري رحمه الله20: وهذا مختار الشيخ فخر 
الإسلام البزدوي رحمه الله . 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰1۸۰/۳ 


۹۵ 


۹۷ 


اعلم أَنَّ الإجماع عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقدُ الا عَنْ سَنَدٍ 
من دليلي أو أمارة إذ لو لم يكن كذلك لكان قولاً في الدين بلا دليل » 
والقولٌ في الدين من غير دليل خطأ ۰ ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ » 
ويستحيلٌ اتفاق الكل من غير داع عادة فكان لا بد من مستندٍ ینید عليه 
الإجماغ. 

فائدته: 

وفائدة الإجماع بعد وجود السند ما قاله الإمام التفتازاني في كتابه 
التلويح على التوضیح"۴: سقوط البحث » وحرمة المخالفة » وصيرورة 
الحكم قطعياً. 

وذهب قوم إلى جواز انعقاد الإجماع لا عن دليل من كتاب أو سنة أو 
قياس » بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب » ويلهمهم سبيل الرشاد » 
بأن يخلق فيهم علماً ضرورياً بذلك . 

حجتهم : 

۱ - أن خلق الله العلم الضروري فيهم ليس بممتنع بل هو من الممكنات 
الجائزات فيجوز أن يصدر الإجماع عنه كما يجوز أن يصدر عن دلیل . 


( انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ١١/۲‏ . 
۹۹ 


۲ - إن الإجماع في نفسه حجة » فلو لم ينعقد إلا عن دليل لكان ذلك 

الدليل هو الحجة ولم يبق في کون الإجماع حجة فائدة. 

۳ - إن الوقوع دلیل الإمكان » والإجماع لاعن دليل قد وقع 
كإجماعهم على بيع التعاطي وأجرة الحمّام . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله" ۰ في جوابه: وكل ذلك فاسد ؛ 
لأن حال الأمة لا يكون أعلى من حال الرسول عليه السلام » ومعلوم أنه 
لا يقول إلا عن وحي ظاهر أو خفي أو عن استنباط من النصوص عليه » 
فالامة آولی أن لا یقولوا الا عن دلیل . ۱ 

ولأن الاجماع لا يصدر الا عن العلماء وأهل الديانة » ولا یتصور 
متهم الاجتماع على حكم من آحکام الله جُزافاً بل بناءَ على حدیث 
سمعوه » ومعنى من النصوص رأوه مُؤثراً في الحكم » » فما الحكم جزافاً 
أو بالهوى والطبيعة أ فهو عمل أهل البدعة والإلحاد » وقولهم: لو انعقد 
عن دلیل لم يبق في الإجماع فائدة باطل ؛ لأنه يقتضي أن لا یصدر الاجماع 
عن دلیل واحد لا نقول به إذ الخلاف في أن الدلیل لیس بشرط لا أن عدم 
الدلیل شرط » على أن فيه فوائد: وهي سقوط البحث عن ذلك الدلیل 
وكيفية دلالته على الحکم » وحرمة المخالفة بعد انعقاد الاجماع الجائزة 
قبله بالاتفاق وأما ما ذکروا من بیع المراضاة وأجرة الحمّام فالاجماع 
فيهما ما وقع | إلا عن دليل إلا أنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع عنه اه 

ثم إن الذين اتفقوا على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند اختلفوا في ٠‏ 
السند هل يصلح أن یکون دليلاً ظنياً كخبر الواحد والقیاس أو أنه لا يصلح : 
إلا أن يكون دليلاً قطعياً كنص الكتاب والخبر المتواتر على مذهبين: 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4۸۲/۳ . 


۱۰۰ 


المذهب الأول: 

ذهب داود الظاهري وأتباعه » والشيعة » ومحمد بن جرير الطبري » 
والقاشاني من المعتزلة إلى أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً » 
ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس. 

حجة المذهب الأول: 

أن الإجماع حجة قطعية » وخبر الواحد والقياس لا یوجبان العلم 
قطعاً . فلا يجوز أن يصدر عنهما ما يُوجب العلم قطعاًء إذ الفرع 
لا يكون أقوى من الأصل . 

المذهب الشاني: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن مستند الإجماع يصلح أن يكون دليلاً ظنياً 
كخبر الواحد والقياس كما يصلح أن يكون دليلاً قطعياً كنص الكتاب 
والخبر المتواتر. 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالحجج التالية : 
١-إن‏ انعقاد الإجماع عن خبر الواحد أو القياس أمر ممكن لا يستحيله 

العقل كما أنه لا يستحيل انعقاده عن قطعي . 
-إن النصوص التي دلت على أن الإجماع حجة لم تفصّل بيْن ما إذا كان 

دليله قطعياً أو ظنياً » واشتراط قطعية الدليل يكون تقبيداً للنصوص من 

غير دليل وهذا فاسد. 
۳ -وقوع الإجماع عن خبر الواحد والقياس. 

مثاله: 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغسل مستنداً إلى حديث 


۱۱ 


عائشة رضى الله ها في التقاء الختانين » وإجماعهم على حرمة بيع 
الطعام قبل القبض مستنداً إلى ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن" 
النبي يا : «من ابتاع طعاماً فلا یف حتى نویه “ » وإجماعهم على 
إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مستنداً إلى الاجتهاد 3 وهو الاعتبار 
بالامامة في الصلاة » نحتى قال بعضهه”" ؟: رَضیه رسول الله يك لديننا لا 
تَرضاء لِدُنْيَانَا؟ اه إلى غير ذلك من الإجماعات التي كان دليلها ظنياً. 

جواب الجمهور على حجة المذهب الأول: 

إن إيجاب الحکم:بالاجماع بطريق قطعي وكونه حجة لم يثبت 
مستنده ليشترط قطعية السند » بل ثبت من قبل ذاته تکریماً لهذه الأمة » . 
واستدامة لخجة الله تعالی في الأحكام إلى قيام الساعة » وجعل هذه الامة 
على المحجة والطريق مويه لصوا ارو 
مستنده قطعياً و ظنياً. 

ثم إن الاختلاف بين المذهبین على هذا الشکل منقول عن بعض علماء. 
الحنفية وفیه اختلاف آخر. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : کذا ذکر الاختلاف. في" 
«المیزان» وأصول شمس الأئمة السرخس » وعلیه يدل کلام الشیخ أيضاً 


(1) الحدیث: رواه البخاري ٩۰/۳‏ ۰ ومسلم ۱۱۵۹/۳ برقم/ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲۹ 
وأبو داود ۲۷۹/۳ برقم/ ۳۶۹۲ » والنسائي ۲۸/۷ - ۲۸۷ ۰ وابن ماجه 
۲ برفم/ ۲۲۲۷-۲۲۲۹ . ۳ 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳/ ۰4۸۳ 

(۳) انظر عبذ العزیز البتخاري على کشف آسرار البزدوي ۰4۸۲/۳ 


۲ 


أي فخر الإسلام البزدوي رحمه الله » ولكن المذكور في عامة الكتب أنهم 
وافقونا في انعقاد الإجماع عن خبر الواحد » واختلفوا في انعقاده عن 
القياس . 


و و 


وجهه: 


أن الناس خُلِقُوا على هم متفاوتة وآراء مختلفة » فلا يتصور 
إجماعهم على شيء إلا لجامع جمعهم عليه وكلام من التزموا طاعته 
وانقادوا لحكمه يصلح جامعاً » فأما الاجتهاد بالرأي مع اختلاف الدواعي 
فلا يصلح جامعاً؛ ولأن الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما 
اجتهد ۰ فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد لحرمت المخالفة الجائزة 
بالاتفاق؛ ولأن الإجماع لا يكون إلا باتفاق أهل العصر . ولا عصر إلا 
وفيه جماعة من نفاة القياس ۰ فذلك يمنع من انعقاد الإجماع مسنداً إلى 
القياس اه. 


۱۳ 


الفصل العاشر 
في نقل الإجماع 


وإذا انشقل لیا إِجْمَاعٌ اسف بإجماع کل عَضْرٍ على تقله ۰ كان في 
مَعْنى تَقْلِ الحديث المتواتر 0 


الفصل العاشر 

اعلم أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة ٠‏ كالسّنة » فلما ثبتت السنة في 
حقنا بدليل قاطع لا شبهة فيها وبدليل ظني فيه شبهة » فكذلك الإجماع. 

قال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح”©: نقل الإجماع إلينا قد 
يكون بالتواتر فيفيد القطع ۰ وقد يكون بالشهرة فيقرب منه » وقد يكون 
بخبر الواحد فيفيد الظن ويُوجب العمل؛ لوجوب اتباع الظن بالدلائل 
المذكورة اه. قال المصنف رحمه الله: (وإذا انتقلَّ نا إجماع السَّلّف 
بإجماع كل عصر على نقله » كان في معنى) أي كان بمنزلة (نقل الحديث 
المتواتر) أي بمنزلة نقل السنة بالتواتر » فيكفر جاحده » عند من جعل 
إنكار الإجماع كفراً كجاحد السنة المتواترة. 

مثال نقل الإجماع بالتواتر: 

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وإجماعهم على قتال مانعي الزکاة . 


(۱) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۷/ ۵۲. 


۱۰۷ 


وَإِذَا تقل إلينا بالافراد كان کتقل السْنّة بالاحاد» أَوْجَبَ العَمَلَ دُونَ 
العلم وَكَانَ مُقَدَمأعَلَى القيّاس » والله َلم وَأَحْكمُ. 


(وإذا نقل إلينا) .أي الإجماع (بالإفراد) أي بالاحاد بان روي ثقة أن 
الصحابة أجمعوا على كذا (كان) هذا النقل (كنقل السنة بالاحاد) فيوجت 
العمل دون العلم ويقدم على القياس عند أكثر العلماء (وهو) أي الاجماع 
(يعتبر بأضّلِه) فانه حجة قاطعة كقول الرسول الله َة (لكنه لمّا انتقل إلينا 
بالاحاد) أي بطريق الاحاد (أوجب العمل دون العلم وكان مقدّماً على 
القياس 2 وال آغلم وخکم). 


مثالٌ نقل الإجماع بالآحاد: 


ما روي عن عبيدة السلماني رضي الله عنه أنه قال: ما اجتمع 
أصحاب رسول الله يك ورضي الله عنهم على شيء كاجتماعهم على 
المحافظة على الأربع قبل الظهر » وعلى الإسفار بالفجر » وعلى تحريم 
نكاح الاخت فى عدة الاخت»؟. 


وذهب بعض الحتفية وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه منهج 
الإمام الغزالي رحمه الله إلى أن الإجماع المنقول بالاحاد لا یوجب 
العمل ؛ لأن الاجماع دلیل قاطع یحکم به على الکتاب والسنة المتواترة » 
اق كحي ری مر ا الاي 


)0 آخرجه عبد الزراق في المصنف 1۹/۳ يرقم 2884 عن [برافیم يم النخعي قال: 
لم يكن أصحاب النبي بي على شيء أشد مثابرة منهم على أربع ركعات قبل 
الظهر وركعتين قبل الغداة اه. 

(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 7/ ٤۸٥‏ . 


۱۸ 


في كتابه التلويح: قال الإمام الغزالي رحمه الله: وجوب العمل بخبر 
الواحد ثبت إجماعاً » وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام » أما 
فيما نقل عن الأمة من الإجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص 
ولا إجماع اه. 

الجواب: 

أجاب المُجَرّزون للعمل بالإجماع المنقول بالاحاد بقولهم: إن 
لا نثبت بنقل الواحد إجماعاً قاطعا موجباً للعمل ليمتنع ثبوته به بل تثبت به 
إجماعاً ظنياً موجباً للعمل وثبوته بنقل الواحد غير ممتنع كخبر الواحد. 

وأما قول الغزالى رحمه الله : «وجوب العمل بخبر الواحد ثبت إجماعاً 
وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ أما فيما نقل عن الأمة من 
الإجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص ولا إجماع» معناه: أن 
وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدلائل قاطعة وهي إجماع الصحابة 
ودلالات النصوص ۰ ولم يوجد ههنا الإجماع بالاحاد إجماع ولا نص 
يدل على وجوب العمل به » فلو ثبت لكان بالقياس على خبر الواحد 
ولا مدخل للقياس في إثبات أصول الشريعة؛ لأنه نصب الشرع بالرأي. 

الجواب: 

إَِّا نجعل العمل بالإجماع المنقول بالاحاد ثابتاً بطريق الدلالة بأن 
يُقال: نقل الواحد للدلیل الظني موجب للعمل قطعاً كالخبر الذي تخللت 
واسطة بين ناقله والرسول ی » فنقل الواحد للدليل القطعي وهو الإجماع 
الذي لم يتخلل بينه وبين ناقله واسطة أولى بأن يُوجب العمل قطعاً؛ لأن 
احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به أكثر من احتماله في مخالفة المظنون 


. انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ ۵۲ نقلاً عن الإمام الغزالي‎ )١( 


۱۹ 


به » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : وإذا ثبت وجوب العمل به في 
هذه الصورة يثبت فيما إذا تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل 
بالفصل اه. 

وقال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلویح"۳) في جوابه: على 
ما قاله الغزالى رحمه الله » وأجيب: بأن خبر الواحد إنما يكون ظنياً 
بواسطة شبهة في الناقل » وإلا فهو في الأصل قطعي كالإجماع بل أولى إذ 
لا شبهة لأحد في أن: الخبر المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام حجة 
قطعاً اه. ١‏ 

*% #% نا 


انتهى الباب الثالث في الإجماع ومباحثه ويليه إن شاء الله الباب الرابع في 
القياس ومباحثه 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ۰4۸-4۸0 
زفق انظر التلويح على التوضينح للسعد التفتازاني ۲/ ۵۲ . 


11۰ 


11١ 


الباب الرابع 
في القياس 


ويَشْتَمِلُ على ستة فصول 
الفصل الأول : في نفس,القياس . 
الفصل الثاني : في شرط القياس. 
الفصل الثالث: في رُكْنِ القياس . 
الفصل الرابع : في خکم القیاس . 
الفضل الخامس : في دَفْع القياس . 
الفضل السادس : في الترجيح بين العلل . 


۱۱ 


الفجل الأول 
في بيان نفس القياس 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: في إثبات حجية القياس وبيان 
شبه نفاة القياس والرد عليها . 


11۳ 


الفصل الأول 
في بیان نفس القياس 

اعلم آن القياسَ هو الاصل الرابع من آصول التشريم » فهو ميزان 
العقول فان الفحول » فيه تحار العقول والافهام > وتنتناز الأفکاژ 
والانظاز وبه ینکشف النقاب عن غرائس غر أحكام الله وحقائقه » ومدارك 
آسرار لطائفه ودقائقه ۰ وهو مُذرك من مدارك أحكام الشرع » إلا أن النظر 
فيه آوسع من غيره من آبواب الاصول » لهذا حص بمزید من اعتناء لشرح 
حقائقه » وکشف مُعضلاته ۰ وتوضیح دقائقه » فشمّر أربابٌ الأصولٍ عن 
ساعد الجد في تحقیق معانیه وتمهید مبانیه ونیل مرامیه . 

قال إمام الحرمین. الجويني رحمه الله“ : القیاس مناط الاجتهاد » 
وأصل الرأي ومنه یتشعب الفقه وأسالیب الشريعة » وهو المفضي إلى 
الاستقلال بتفاصیل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية » فان نصوص 
الکتاب والسنة محصورة مقصورة » ومواضع الاجماع معدودة مأثورة » 
فما ینقل منها تواتراً فهو المستند إلى القطع ۰ وهو معوز قلیل » وما ینقله 
الاحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة آخبار الاحاد > وهي على الجملة 
متناهية » ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي یتوقع وقوعها لا نهاية لها ء 


(۱) انظر البرهان لامام الحرمین الجويني 1417/١‏ 


۱۱۵ 


والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالی 
متلقى من قاعدة الشرع » والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع 
القیاس 3 وما یتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذاً آحق لاسرد 
پاعتناء الطالب اه. 

الحاجة إلى القباس : 


اعلم أن جمیع الأحكام على مراتبها معلومّة بالنص ۰ لكنّ بعضها یلم 
بظاهره وبعضها يُعلم بطریق .الاستنباط » ولو لزم أن لا یثبت حکم الا 
بنص لبطل آکثر الأحكام المستدل علیها بالقیاس ۰ ولو لم یستعمل القیاس 
لأفضئ إلى خلو کثیر من الحوادث عن الأحكام لقلة التصوص الوادرة 
وكثرة صور الوقائع التي لا نهاية لها 

وإذا ثبت هذا فتقول: لا بد من القیاس والاجتهاد في غير مورذ النصن 
لمن ثبتث لديه أهليّة الاجتهاد وتوفرت عنده شرائطه » حتى نضع بإزاء كل 
مسألة حكما شرعياً مصداقا لقول تعالی: ال تلك لک شنت 


نرق می و رم 


علي نعم نعمت ریت لكم اسم وا » قال الإمام تفن بن حنبل رضی 
الله ا لا يستغنى أحد عن القياس . : 


موضوع القیاس : : 

طلب آحکام الفروع الشرعية التي سكت الشارع عنها ولم ينص 
ی ی وم افو سر 
إلحاق کل فرع بأصله على الوجه المعتبر شرعاً 

ماس المجتهد و ماه في لس اي لان فیا 
)1( المائدة آي : / ۳/: 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۱۹/۷ نقلاً عن الإمام أحمد. 


۱۹۹ 


لا أنه مثبت له؛ لآن مثبت الحكم ابتداءً هو الله تعالى » وقد منع الامام 
الشافعي رضي الله عنه أن يُقال: إنه حكم الله على الاطلاق » قال 
الصیرفی۲ رحمه الله فيه؛ لأن هذا اللفظ إنما ينصرف فى الظاهر 
للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس. وإن كان فيه حكم الله من 
الاجتهاد إشفاقاً أن يقطع على الله بذلك » فإن أطلق عليه حكم الله » 

جَوازٌ التعبّد بالقياس: 

اعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً وواقع سمعاً عند جميع الصحابة 
والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين ۰ قال شمس الائمة الس رخسي 
رحمه الله فى أصوله” : مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم أجمعين جواز 
القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص 
إلى الفروع فهو جائز مستقیم يُدان الله به » وهو مُدْرَكٌ من مَدَارِكِ أحكام 
الشرع ولكنه غير صالح لإثبات الحكم به ابتداء اه. 

فالقياس: هو دين الله المبين » وشرعه المتين » وحجّتَّه على 
خلیفته » يجب العمل به إذا عَذم النص من كتاب أو سنة أو أجماع . 

قال صاحب «القواطع)”" ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين 
وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول 
الشرع » يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع اه. 


(۱) انظر البحر المحيط للزركشي 1/7 نقلاً عن الصيرفي والإمام الشافعي. 


(۲) انظر أصول السرخسي ۰۱۱۸/۲ 
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي ۱۹/۷ نقلاً عن صاحب القواطع . «السمعاني». 


۱۱۷ 


إلا أنهم اختلفوا في طريق إثباته أهو بالشرع أم بالعقل على قولين ۰۰ 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة”'2: والقياس ما طلب 
بالدلائل » على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة. . 

إذن هو دليل بالشرع » عند الإمام الشافعي رضي الله عنه » ودلالة 

عليه قطعية عنده وعند أكثر العلماء » وقال القفال وأبو الحسن. 
ا هو دليل بالعقل » والأدلة السمعية وردت مؤكدة له:» ولو 
قدرنا عدم وجودها لتوصلنا بمجرد العقل إلى انتصاب لافس عللاً 
للأحكام . 

وقال الدقاق: يجب العمل به بالعقل والشرع ۰ 3 و في «اللمع» و 
ا ال 


)۱( انظر الرسالة للإمام الشافعي ص 8۰ . 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۲۰/۷ نقلاً عن المذکورین. 


۱۱۸ 


اعلم أنَّ القياس جُكَةٌ شرع » قد ثبتث جُجّيته بدلالة القرآن والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أولاًدلالة القرآن: 

-١‏ قوله تعالى ام را يول مر 4“ فان لفظ الاعتبار يشمل 
الاتعاظ وكل ماهو رَد الشيء إلى نظيره » أي القياس ۰ قال الإمام 
الزركشي في البحر المحیط( : وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيى 
ثعلب » وهو من آئمة اللسان عن «الاعتبار» فقال : أن يعقل الإنسان الشيء 
فیعقل مثلثٌ ۰ فقيل آخبرنا عمن رَد حکم حادثة إلى نظیرها آیکون معتبرا؟ 
قال : نعم هو مشهور في کلام العرب اه. 

ونقل القاضي آبو بكر في «التقریب»۳ اتفاق أهل اللغة على أن 
الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء ۶ بغيره واعتباره به وإجراء حکمه عليه 
والتسوية بينهما في ذلك » وإنما سمي الاتعاظ والفكر اعتباراً؛ لأنه 
(۱) سورة الحشر آية: /7/ . 


(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۰۲۸/۷ 
(۳) انظر البحر المحيط للزركشي ۲۹/۷ نقلاً عن التقريب . 


۱۹ 


مقصود به التسوية ب بين الأمر ومثله والحكم ف فيه بحكم نظيره » ولولا ذلك 
لم. يحصل الاتعاظ والانزجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل 
الخلاف والشقاق اها. 

فلفظ الاعتبار وان ورد على سبب خاص إلا أن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب بدلالة الاشتقاق والتركيب » فاشتقاقه من العبور 
والتركيب يدل على التجاوز والتعدي فيدل على الاتعاظ بطريق العبارة » 
ويدل على القیاس, بطريق الإشارة » والثابت بالإشارة ثابت بطريق 
المنطوق من غير آن یکون سياق الكلام له » ويمكن إثبات القياس بدلالة 
النص . : 

بيانه: 
ا نم لا يكف عن مثل ذلك اسب لل 


e وير‎ 


۳ لكب من ورم ال ا لكر أن يط ۳۹ ا ا 

حف حشري يه کے ]دمن ا با رک وی از زو تن 
1 َبى الْمُوْمِيِينَ دعبيو بای اضر 4 فالعلم بالعلة يوجب 
العلم بحكمها » قال صدر الشريعة” "أرحمه الله: فعلی تقدیر أن یکون 
المراد و الاعتبار الاتعاظ : يكون معناه: اجتنبوا عن مثل هذا السبب 
لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما أدخل فاء 
التعليل على قوله: نما 4 جعَل القصة المذکورة عِلَّةَ لوجوب 


. سورة الحشرآية/؟/‎ )١( 
. ۵1/۲ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة‎ (۳) 


۱۳۰ 


الاتعاظ » وإنما تکون علة لوجوب الاتعاظ باعتبارها قضية كلية » وهي أن 
كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب » حتى لو لم 
تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعلیل ؛ لأن التعليل إنما يكون صادقاً 
إذا كان الحكم الكلي صادقاً فيكون حيتئذ هذا الحكم الجزئي صادقاً › 
فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية » وهذا 
المعنی يُفهم من لفظ الفاء وهي للتعليل » فيكون مفهوماً بطريق اللغة » 
فلا يلزم الدور وهو إثبات القياس بالقياس ودلالة النص مقبولة اتفاقاً » 
وإنما الخلاف فى القياس الذي تعرف فيه العلة استنباطاً واجتهادا اه. 

بهذا ثبت أنَّ القياس حجة شرعية يجب العمل به في موضعه › وأن 
ثبوته بدلالة النص؛ لأنه ثابت لغة بحرف الفاء التي هي للتعليل والثابت 
بدلالة النص كالثابت بالنص وفيه رد على من زعم أن القياس ثابت بالقياس 
فيلزم الدور والتسلسل وهو باطل . 

؟ - قوله تعالی: « َو رو اسول لت أؤلي الأمر تم له لین 
ضرع 4“ فأولو الأَمْرٍ هُم العلماء » والاستنباط هو القیاس؛ 
لأن الاستنباط مختص بإخراج المعاني من الالفاظ المنصوص علیها » 
وهو مأخوذ من استنباط الماء يُقال: نبط الماء إذا استخرج من معدنه . 

والمعنی : 
للأسماء فهي ظاهرة بالالفاظ » وأما بالنسبة للمعاني فهي علل شرعية 
باطنة فیکون بالاسم مقصوراً على اللفظ وبالمعنی متعدیاً عن اللفظ إلى 
غیره » فصار معنی الاسم أخص بالحکم من الاسم نفسه > فعموم المعنی 


(۱) سورة النساء آية / ۸/ . 


بالتعدي والتجاوز وخصوص الاسم بالتوقيف والاختصاص » وكل من. 
الاسم والمعنى تابع ومتبوع ويكمن سر ذلك : : في المشروعية والتعدي م 
فالمعاني تابعة للأسماء لأنها مشروعة فيها » والأسماء تابعة لمعانيها 
لتعديها إلى غيرها وبهذا صارت هذه الآية كالنص في إثبات القياس ۰ وال 
أعلم. ٠‏ : 

اثانياً: دلالة الشنَّة: 

١‏ - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه «أَجْتَهد ب برأي ولا آلو»“ وإذن 
النبي وا له بالاجتهاد ۰ من الأدلة الدالة على حجية الاجتهاد والقياس ‏ 
وهو أي الحديث وان كان غريبآً في القرن الأول إلا أنه استفاض وبلغ حد 
الشهرة في القرن الثاني والثالث وبمثله تثبت الأصول ۰ فثبت جواز 
الاجتهاد في حق معاذ بالنص وفي حق غیره من المجتهدین بدلالة النض  .‏ 

۲ - ورود جملة من الأحادیث تدل على جواز الاجتهاد والقیاس ». 
وعلی أن النبي بي كان يقول في بعض الأحكام بالقیاس . 

منها: حديث الخثعمية: وهي آسماء بنت عمیس قالت لرسول الله 
كيه : الى ار E‏ 
فقال لها النبي کل «أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أيُجزيء ۰ قالت 
نعم » قال: قذين الله أحق أن يقضى» , 

فقاس النبي بي دين الله على دين العباد في جامع صحة الأداء غنهما 
ومنها: قبلة الصائم », حينما سأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 


(۱) الحدیث: رواه أحمد ۲۳۰/۰ » والترمذي برقم / ۱۳۲۷ . 


۱۳۲ 


عنها » فقال له النبي يَلِ: «أرأيت لو تمضمتٌ بماء ثم مججته أتفطر؟ 
قال: لا » قال: فهذا مثله» . 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على حجية القياس ۰ وهي وان كانت 
أخبار آحاد إلا أنها بجملتها بلغت حد التواتر المعنوي وهي أن النبي با 
كان يعمل بالقياس ولقد ذكرت في بحث أفعال الرسول ية من كتاب 
السنة أن الاجتهاد من حظ النبي يي » وهو ما یُسمی «بالوحي الباطن» فلا 
داعى إلى ذكره هنا . 

ثم إن النبي يك مخاطب بالاعتبار في قوله تعالی: ترا بل 
اضر ۱۳ فهو أؤلى بالخطاب من غيره؛ لأنه نفد بصيرة وأَكْيَنُ عقلاً 
وآنوز قلبآ من غيره وهذه الاية عامة تتناول النبي ی وغيره من المجتهدين 
بالخطاب بدليل عموم لفظ «اعتبروا» الذي معناه «افعلوا» فاحتمال 
تخصیصه بالمجتهدین لا يدل على انتفاء عمومه » فبقي اللفظ عاماً في حق 
النبي ية وفي حق غيره » الا أن النبي ية أولى بالاعتبار من غيره لما 
ذکرنا. 


عمل الصحابة بالقیاس: 
لقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالاجتهاد 
والقياس . 


مثاله: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لابي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: «واعرف الأشباءٌ والأمثال وقسن الأمورٌ 


۰۲۱/۱ الحديث: رواه أبو داود ۳۲۲/۲ برقم / 7780 ۰ وأحمد‎ )١( 
. سورة الحشر آية: / ؟/‎ )۲( 


۱۳۳ 


علد ۲ ۰ قال الامام الزركشي في البحر المحیط ۳ : وقد تكلم الصحابة 
في زمن النبي ية في «العلّل» ففي البخاري”” عن عبد الله بن أبي أَوْقَى: | 
لما نهى عن تحريم الحمر يوم خيبر قال: فتحدثنا أنه إنما نهي عنها؛ لأنها , 
لم تخمّس وقال بعضهم : نهي عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة » وقال 
ابن عقيل الحنبلي : 'وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو ' 
قطعي اه. ۱ 
قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في اصوله(*): ثم الأخبار خن 
رسول الله کل وعن الصحابة في هذا الباب آکثر من أن تحصی ‏ وأشهر 
ل و 
الغا : دلالة الإجماع: 


اعلم أن دليل الإجماع على القياس هو المعوّل عليه عند جمهرة من 
الأصولبين قال ابن دقيق العيد رحمه اس “: عندي أن المعتمد اشتهار 
ا » قال: eT‏ اه. ۰ 
وقال ابن برهان؟: أوجز بعض العلماء العبادة فقال: انعقد الإجماع 


(۱) الحدیث: أخرجه الدارقطني ۰۲۰۱/6 وآسنده السيوطي في الاشباه 
والنظائر صن‌۸. ¦ ۱ 

(۷) انظر البحر المحيظ للزركشي 77/90 

(۳) انظر صحيح البخاري ۱۳۹/۵ . 

() انظر أصول السرخسي ۱۲۹/۲ 

(۰) انظر البحر المحيط للزركشي ۷/ ۳۳. نقلاً عن ابن دقیق العید . 

(5) نفس المرجم. . 


۱۳ 


على أن التعبد بالدليل المقطوع بدليله جائز : فكذلك ينبغي أن يجوز 
التعبد بالقياس المظنون دليله اه. 

رابعاً: دلالة العقل: 

١‏ أن التأمل ني معاني النصوص لإثبات حكم النص في كل موضع علم 
أنه مثل المنصوص عليه جائز مستقيم وهو من عمل الراسخين في العلم . 

- أن إثبات الحكم في الفروع يتم بالعلَّةٍ المؤثرة » والعلة ما صارت 
مؤثرة بآرائنا بل بجعل الله إياها مؤثرة وإنما إِعْمَالُ الرأي في تمييز الوصف 
المؤثر من سائر أوصاف الأصل ٠‏ وإظهار التأثير فيه » فلا يكون العمل فيه 
عملاً بالرأي. 

*- أن العمل بالقياس عمل بالحجة » لأن القياس من نوع العمل بما 
هو حجة في الأصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص فلا يُصار إليه إلا 
في موضع لا يوجد فيه نص . 

ء - أن الاحتجاج بالقياس مما أنزل في الكتاب إشارة » وإن كان 
لا يوجد فيه نص فانه الاعتبار المأمور به من قوله تعالی : اروا از 
لْديّصَرٍ » قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوا 4 : وبهذا 
ین أن الحكم به حكم بما أنزل الله اه. 

أن العمل بالقياس ائتمار بأمر الله وأمر رسوله » وسلوك طريق قد 
علّم رسولٌ الله يك أمته بالوقوف به على أحكام الشرع . 

- أن التكلف إنما يكون بحسب الوسع قال تعالى: « لا کلف أله 


(۱) انظر أصول السرخسي ۱6۰/۲ 


شتا لا وسَعَصٌ ۲۳4 ۰ وليس في وسعنا الوقوف على ما هو حق عند الله 
تعالی لا محالة. وانما الذي في وسعنا طلبه بطريق الاعتبار الذي أمرنا 
به » يعني القیاس » وفیه ما فيه من الرد على نفاة القیاس . 

مذهب الظاهرية في القیاس : 

ذهب أصحاب الظواهر إلى نفي القياس ف في الشرع وقالوا: إنه ليسن 
بممتنع عقلاً ولكن ألشرع لم يرد بالتعبد به بل منع من العمل بالقياس'؛ 
فالقياس عندهم غيز صالح لتغدية حكم النص به إلى ما لا نص فيه + 
والعمل به باطل أصلاً في أحكام الشرع ۰ وأول من أحدث هذا القول: 
«إبراهيم النظام» ثم تبعه بعض المتكلمين ببغداد » ثم أتى بعده «داود 
الأصفهاني» فأبطل العمل بالقياس وقال: القياس لا يكون حجة ولا يجوز 
العمل به في أحكام الشرع وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر. 

وروي هذا المذهب عن بعض السلف وهو مكذوب عليهم. › قال 
شمس الأئمة السرعسی رحمه الله في آصوله۳: وروى بعضهم هذا 
المذهب عن قتادة ومسروق وابن سيرين وهو افتراء عليهم فقد كانوا أَجَلَّ 
من أن يُنسب إليهم القصد إلى مخالفة رسول الله كي وأصحابه فيما هو 
طريق أحكام الشرع بعد ما ثبت نقله عنهم اه. 

ثم إن ثفاة القيامن اختلفوا فيما بينهم في طريق إنكاره على ثلاثة أقوال: : 

القول الأول : ١‏ 

إن دلائل العقل لا تصلح لمعرفة شيء في أمور الدين بها » والقياس 
يشبه ذلك . ۱ 
)١(‏ سورة البقرة آیة: / ۰/۲۸ 
(۲) انظر أصول السرجسي ۰۱۱۹/۲ 


القول الثاني: 

إنه لا يعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلاً وان كان يعمل بها 
في العقلیات . 

القول الشالث : 
إنه لا يعمل بالدلائل العقلية الا عند الضرورة ۰ ولا ضرورة في آحکام 
الشرع لإمكان العمل بالأصل الذي هو استصحاب الحال . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله“: وهذا أي القول 
الثالث أقرب أقاويلهم إلى القصد ‏ فيحتاج في تبيين وجه الفساد فيه إلى 
إثبات أن القياس حجة أصلية في تعدية الأحكام لا حجة ضرورية » وإلى 
أنه مقدم في الاحتجاج به على استصحاب الحال اه. 

ونبدأ الان في ذكر شبَههم وبيانها والرد عليها 


بيان 
شبّه نفاة القياس 
الشبهة الأولى : 
استدل نفاة القياس بظواهر آیات قرآنية على دعواهم وهي كالتالي: 
أولاً: 


قوله تعالى : « اور یکفھۂ أا رابک اتب ينل علو 4" , 


(۱) المرجع السابق. 
(۲) سورة العنكبوت آية: /0١/‏ . 


۱۳۷ 


ففي المصير إلى الرأيْ لإثبات حكم في محل قولٌ بأن الكتاب غير كاف. ٠‏ 


ERE 
قوله تعالى : « وراک الكتب نیما لکل سیو 4 , ولما کان‎ 
الکتاب تبیاناً لكل شيْء تكؤن كل الاحکام مستفادة من الکتاب ۰ والقياس‎ 

إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب . 


ثالفاً: 


قوله تعالی : ًا رتا فی الکتّب من سیو ۱ 3 فيه دليل على أن 
الأشياء كلها موجودة'في الكتاب الكريم فلا حاجة إلن القیاس . 
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رابعا: 


قوله تعالى: « ولا رطب ولا با ا 
الأشياء كلها في الکتاب إما في إشارته أو دلالته أو فى اقتضائه أو فى 
نصه » فإن لم يوجد في شيء من ذلك فبالإبقاء على الأصل الذي علم 
با « قل کک لبد نما سیل شتا مار و عم 

آن ست داشاو لحم زیر ۹٩‏ . 


فقد آمرنا بالاحتجاج بأصل الاباحة فیما لم نجد فيه دلیل الحرمة في 


(۱) سورة النحل آية: ۰/۸5۸ 
زفق سورة الأنعام آية :۰ /۳۸/ . 
۳( سورة الأنعام آية: | ۰/۵٩‏ 
(8) سورة الانعام آية::/۰/۱8۵ 


۱۳۸ 


الكتاب » وهذا دليل مستقيم مستمر على أصل من يقول: إن الأصل في 
الأشياء الاباحة . 

اا 

قوله تعالى: # ومن لم بحَحكُم يمآ رل له وليک هم لشو ٠4‏ 
«الكافرون» «الفاسقون». والعمل بالرأي عمل بغير ما أنزل الله ؛ فان طريقه 
الاستنباط بآرائنا » وما يبدو لنا من آرائنا لا يكون مما أنزل الله في شيء ۰ 
إنما المنزل كتاب الله وسنة رسوله . 


الشبهة الثانية: 
استدلوا بآثار رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
منها: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لم يزل بنو 
إسرائيل على طريقة مستقيمة حتى كثر فيهم أولاد السبايا » فقاسوا ما لم 
يكن بما قد كان » فضلوا وأضلوا»9 . 

ومنها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «تعمل هذه 
الامة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة » ثم برهة بالراي » فإذا فعلوا ذلك 
ضلوا»”” . 


(۱) سور المائدة آية | 58/ . 

(؟) الحديث: رواه ابن ماجه ۲۱/۱ برقم/ 05 » انظر مجمع الزوائد /١‏ ۰۱۸۵ 

(۳) رواه آبو يعلى عن أبي هريرة انظر فيض القدير ۲۵۹/۳ ورواه ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم ؟/ ۱۲۳ . 


۱۳۹ 


ومنها: ْ 

قول ابن الخطاب عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم 
أعداء الدين » أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بزأيهم فضلوا وأضلوا» . 

ومنها: ۱ ۱ ۱ 
كان قبلکم في أرأيت وآرآیت». 

منها: 

قول النبي ية امن فسّر القرآن برآیه فليتبوأ مقعده من النار»۳» 
وانما آراد إعمال الرأي للعمل به في الأحكام . 

الشبهة الثالشة: 

عدا ل ل يان فسا 

النوع ل الدلیل : ۱ 

إن القیاس دلیل ليه شبهة ۰ وتمکن القبهة فيه نما هو في ات 9 لأن 
الوصف الذي تعدی به الحکم غير منصوص عليه ولا.هو ثابت باشارة 
النص ولا بدلالته ولا بمقتضاه » فتعیینه من بين سائر الاوصاف بالرأي 
لا ينفك عن شبهة ۰ والحکم الثابت به من ایجاب أو (سقاط أو تحلیل أو 
تحريم سحضن منت اله تعالى »نولا وجه لإثبات ما مويق اله مال بطريق 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم /۲۹5۱/ في تفسير القرآن باب ما جاء في الذي یفننر 
ارا تمن ابن ان مرفوعا ل E‏ 
مقعده من التار». 


۳۳5 


فيه شبهة . لأن من له الحق موصوف بكمال القدرة يتعالى عن أن ینتسب 
إليه العجز أو الحاجة إلى إثبات حقه بما فيه شبهة . 

بیانه : 

أن القیاس عندهم تصرف في حق الله بغیر إذنه » والحق سبحانه 
وتعالی قادر على تحریم الشيء بالنص والبیان القطعي بطریق لا شبهة 
فيه » فلم يجز إثبات التحریم بما فيه شبهة وهو القیاس . 

النوع الثاني من حيث المدلول: 

أن الحكم الشرعي طاعة الله تعالى » ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو 
طاعة الله تعالى ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي؛ وهذا لأن 
الطاعة في إظهار العبودية والانقياد » وما كان التعبد مبنياً على قضية الرأي 
بل طريقه طريق الابتلاء. ألا ترى أن من المشروعات ما لا يستدرك بالرأي 
أصلاً كالمقدرات الشرعية مثل أعداد الركعات وسائر المقادير الشرعية 
والعبادات التي لا مدخل للعقل في دركها » بخلاف آمر الحرب وقيم 
المتلفات ونحوهما فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا وهي من حقوق العباد 
وهي تدرك بالحس أو العقل فيعتبر فيه الوسع ليتيسر عليهم الوصول إلى 

وكذا أمر القبلة » فإنه يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة 
الكواكب ونحوهما فان الأصل فيه معرفة جهات أقاليم الأرض وهو من 
حقوق العباد » وما كان كذلك يكون مدركه الحس وبه يثبت علم اليقين 
كما ثبت بالکتاب والسنة » فاعمال الرأي فيه للعمل یکون في معنی العمل 
بما لا شبهة في أصله ثم إن الضرورة في مثل هذا تستدعي جواز العمل 
RS‏ هذا بیان شبّه تُفاة القياس 
وإليك الرد عليها 


۱۳۱ 


الرّدُ على مُه ثُفَاةٍ القياس 


الرد على الشبهنة الأولى: ۱ 

١‏ يكون الکتاب تبیاناً بمعناه؛ لأن التبیان یتعلق بالمعنی دون اللفظ» 
وهذا دلیل لنا على ضحة القیاس ٠‏ لأنه لما كان الثابت بالقیاس ثابتاً بمعنی 
النص » یکون النصن الذي هو البيان أي اللفظ دالا على حكم المقیس 
بطریق التبیان . 

۲ - قوله تعالى :, « ولا رطن لا یاہیں لاف کلب م مين © لا دلالة لهم فيه 
على عدم صحة القياس؛ لأن كل شيء يكون في كتاب الله » وکتاب الله 
يشمله إما باللفظ أو بالمعنى فالحكم في المقيس عليه يكون موجوداً في 
الكتاب لفظاً » والجكم في المقيس يكون موجوداً فيه معنى ۰ قال صدز 
الشريعة رحمه الله في كتابه التوضیح"۴: ففي العمل بالقياس تعظيم شأن 
الكتاب والعمل به الفظاً ومعنىّ » أي في العمل بالقياس تعظيم شأن 
الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه واعتباره معناه فى المقيس » وأما 
منكرو القياس فانهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتنار قخو اه 
وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً ون 
لكل حد مطلعاً » وقد وفق الله تعالی العلماء الراسخين العارفين دقائق 
التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال مغاني التنزيل اه. 

۳ - قوله تعالی : « قل له د ليس أمراً بالعمل بالأصل بل هو أمر 
بالعمل بالنص وهو قوله تعالی : « علتککم کان ار جیا4 قال 


(۱) انظر التوضیخ شرح التنقیح لصدر الشريعة ٥1/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة آية: ۰/۲۹ 


۱۳۲ 


صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح”©: في معنى هذه الآية: فكلٍ 
ما لم توجد حرمت فيا آوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون لالا 
بقوله تعالى: #عَلَقَ لَكُم ما في الْأَرَضِ ییا 4 ونحن نقول أيضاً بأنه 
لا یجوز لنا أن نحرم شيئاً مما في الأرض بطريق القياس ۰ فإنه قياس في 
مقابلة النص اه. 

ولا لالس على يران ی یوت ۽ فهو ادعاء منهم من 
غير دليل » ثم إن العمل باستصحاب الحال عند الحنفية عمل بلا دلیل ؛ 
لأن وجود 0 ء وعدمه فى زمان لا يدل على بقائه » فإن الممكنات 
توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود. 

الرد على الشبهة الشانية: 

إن ما رَوَوْه من الآثار عن بعض الصحابة في ذم الرأي معارض بآثار 
صحيحة وروايات ثابتة عن أكثر الصحابة » فكيف يترك القوي 
بالضعيف » فإنه قد ثبت بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا 
بالقياس وشاع ذلك فيهم وذاع من غير إنكار ورد. 

مثاله: 

ما اشتهر عنهم في مسألة العول وميراث ذوي الأرحام وغيرهما 
ومناظرتهم فيها بالرأي واحتجاجهم بالقياس. 

وكذلك مشاورتهم في أمر الخلافة » فان كل واحد من الصحابة تكلم 
فيه برأيه إلى أن استقر الأمر على ما قاله عمر رضى الله عنه بطريق المقايسة 
والرأي حيث قال" : ألا ترضون لأمر دنياكم بمن رضي به رسول الله لأمر 


. 91/۲ أنظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
۰۵۱۱/۳ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۲( 


۱۳۳ 


دینکم فاتفقوا على رأيه » وأمر الخلافة من أهم ما.يترتب عليه أحكام. 
الشرع وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس . 

وكذلك مشاورتهم لسيدنا علي كرم الله وجهه في حد شارب الخمر ». 
فقال علي رضي الله عنه في ذلك برأيه : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى » وإذا افترى وجب عليه حد المفترين «ثمانون جَلْدة» مع أن 
شارب الخمر كان يُجلد فى زمن النبى يلك «أربعين جَلْدة» » فأخذوا برأله؛ 
واتفقوا عليه وهو قیاس الشرب على القذف » وغير ذلك كثير »: 
فمناظرتهم ومقايستهم بالرأي آشهر من أن تخفى على أحد » حتی آصبح 
ذلك مثاراً للعلم الضروري في قولهم بالقياس ۰ ومن آراد أن یقف على 
ذلك فليسلك سبيل التقصي . ١‏ 

يقول الإمام الغزالي رحمه اله : إنه قد ثبت بالقواطع من جمیع. 
الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي » والسكوت عن القائلين به » وثبت: 
ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة كميراث الجد والأخوة » وتعيين الإمام 
بالبيعة » وجمع المصاحف. ٠‏ 

وما لم يتواتر کذلك فقد صح من آحاد الوقائع روايات صحيحة ولم 
ينكرها أحد من الأمة » فأورث ذلك علماً ضرورياً بقولهم بالرأي كما 
عرف سخاوة حاتم وشجاعة علي بمثل هذا الدليل ۰ وما نقلوه - أي ثفاة 
القياس - بخلافه فأكثرها مقاطيع ومروية من غير تَبّت » وهي بأعيانها 
معارضة بروايات صحيحة: عن صاحبها بنقيضها » فكيف يترك المعلوم 
ضرورة بمثلها ؛ ولو تساوت في الصحة لوجب طرح جميعها والرجوع 
إلى ما تواتر من مشاورات الصحابة واجتهاداتهم » ولو صحت هذه 


(۱) انظر المستصفی للإمام الغزالي ۲/ ۰۳۱6-۳۱۳ 
۱ ۱۳ 


الروايات وتواترت أيضاً لوجب الجمع بينها وبين المشهور من 
اجتهاداتهم ۰ فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص إلى آخر 
ما ذكرناه اه. 

ثم إن الإجماع قد انعقد على جواز القياس والعمل بالرأي عند عدم 
النص وعند عدم مخالفته النص ٠‏ فكان ذلك إجماعاً فعلياً منهم يحكم 
بقطعيته وحرمة مخالفته ولو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد سكتوا 
عن ذلك فإن سكوتهم لا يقدح في الإجماع لعدم توفر أهلية الاجتهاد 
لديهم » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ : في ذلك: والذين سكتوا 
لم يكونوا من أهل الاجتهاد فلا يقدح سكوتهم في قطعية الإجماع اه. 

فالإجماع قاطع والنقل متواتر ونقل القاطع بالقاطع يفيد القطع المركب 
وحينئذ لا مجال لإثارة الشغب واللغط في حجية القياس لما ذكرناه أنه 
مجمع عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

الرد على الشبهة الشالشة من وجوه: 

» إن الحكم الثابت بطريق القياس ظني يُصار إليه للعمل لا العلم‎ -١ 
. والظن كاف في وجوب العمل‎ 

۲ - إن القياس تصرف في حقه تعالى بإذنه لقوله تعالى: مرو 
يول الأتصَر 4 . و 

۳ - إن العمل بالقياس لم يلزم من وقوعه محال » لاننا قاطعون بان 
الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأصل في علة فأثبت فيه مثل حكمه 
واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغیره. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳/ ۵۱۳. 
(؟) سيق تخریجها. 


۱۳6۵ 


4 - إن العمل بالمظنون جائز لا مانع منه ألا ترى أن الشّرع جوز لنا 
الإقدام على المباحات بقصد تحصيل المنفعة كالسفر والتجارة والمحاربة 
والغلبة على الأعداء كل ذلك إقدام بغالب الرأي من غير بناء على 

یُوجب علم اليقين » ثم هو مباح في بعض المواضع » وواجب في 
بعض المواضع الاأخری . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله(: وكذلك تقویم 
المتلفات » واعتقاد المعروف فى النفقات والمتعة » فإن ذلك منصوضن 
عليه » ثم الإقدام عليه بالرأي جائز فكان ذلك عملاً بالحجة » فتبين أن 
القياس من نوع العمل بما هو حجة في الأصل ۰ ولكنه دون الثابت من 
الحکم بالنص فلا یضار إليه الا في موضع لا يوجد فيه نص . ۱ 


يبان تسيب الأقسلة: 
اعلم أن الأقيسة عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة آقسام » عقلية ولغوية 
سم ر 1 2 
وشرعية . 


أما العقلية: فمختلف فيها والأكثرون من أهل السنة والجماعة كما 
قال" الأستاذ أبو منصور الماتريدي وغيره » على جريان القياس العقلي 
في العقليات أي: العلوم العقلية » كقولنا في مسألة الرؤية: الله موجود » 
وکل موجود مرئي ۰ فيكون مرئیاً » وحكى ابن سريج في كتابه «الاجماع» 
على استعماله اه. 

وأما اللغوي: :فهو أن يُسمى شيء باسم شيء آخر لغة لجامع » وهذا 
أيضاً مختلف فيه الأن فيه إثبات اللغة بالقياس وهو ممتنع عند جمهور ' 


(۱) انظر أصول السرخسي۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) انظر البحر المحيط للزركشي ۷/ 87 نقلاً عن أبي منصور الماتريدي. ٠‏ 


۱۳۹ 


الحنفية وعامتهم خلافاً للشافعية » وسنبسط الكلام عنه إن شاء الله في 
موضعه من هذا الكتاب . 

وأما الشرعية: فتنقسم إلى قسمين : جلية وخفية . 

أما الجلية: فهي التي اتضحت فيها وجوه الاستنباط » وهذا من 
المدارك التى تقود المجتهد المستنبط بناء على القول بتأثير العلة واعتبار 
الشارع إياها بالجنس أو النوع إلى العلم الظاهر بتعيين علة القياس ون لم 
يحصل له العلم الباطن المقطوع به . 

وأما الخفية: فهي التي لا تتضح فيها وجوه الاستنباط لخفاء قوة 
التأثير الباطنة في القياس ۰ وقد يكون القياس الخفي فاسداً من حيث 
الظاهر صحيحا قوياً من حيث الباطن وهو الذي يسميه الحنفية 
ب«الاستحسان» وسيأتي الكلام عنه في هذا الباب إن شاء الله . 


۱۳۷ 


البحث الثانى 


[في حَمَدٌ القياس] 
ما الأول : قاس » هو اليك َة بقل at‏ 
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وت و والشقه ا+ اک 


(آما الأول: فالقیاس) الجلي : فنقول: للقیاس تفسیر لد ومعنی أما 
تفسيره صيغةً ف(هو التقدير لغة) والمساواة (یقال قس النعل بالنعل أي 
قذّره) به (واجعله نظيرً للآخر) » قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في آصوله۱) : وبهذا يتبيّن أن معناه لخة في الأحكام: رَد الشيء إلى نظيره 
لیکون مو له قي الحکم الذي وقعت التجاجة إلى إثانه بد ْ 

وقد سماه شمس الأئمة رحمه الله مقايسة ونظراً واجتهاداً حيث قال:. 
ولهذا يسمي ما يجري بين المناظرين مقايسة؛ لأن كل واحد منهما یسعی 
ليجعل جوابه في الحادثة مثلاً لما اتفقا على كونه أصلاً بينهما » يُقال: 
قَايَسْتُهِ مقايسة وقياسا ؛ ٠‏ 

ل ا امك مات ا باه ماق ني 
ذلك اجتهاداً مجازاً أيضاً؛ لاله ببذل المجهود يحصل هذا المقصود اه. : 

وأما تفسيره ه معني ؛ فالمراد دلالته على الأحكام؛ ؛ لأنه مدرك من. 
مداراك أحكام الشرع + والحق سبحانه وتعالى ابتلانا بالاعتبار واستعمال 
الرأي عند الحاجة إليه فكان لا بد من العمل به (والفقهاء إذا أخذوا حكم 


۹ انظر أصول السرخسي ۰۱8۳/۲ 


۱۳۸ 


القع من الأضْل سَموا ذلك قیاساً لتٌقديرهم الفرغ بالأصْل في الحُكم 
والعلَةَ. 


الفرع من الأصل ۰ سموا ذلك قياساً لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم 
والعلة) فالاشتراك في العلة يُوجب الاشتراك في المعلول. 

ومعنى التقدير: أن يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره » قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله" : والغرض منه: أن التقدير في المعاني 
والأحكام بإلحاق الشيء بغيره ليجعل الشيء الملحق نظیر الملحق به في 
الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته اه. 

وبناء على أن الاشتراك في العلة يُوجب الاشتراك في المعلول فقد 
عوّفه الإمام الغزالي رحمه الله بقوله””: القياس هو حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم 
أو صفة أو نفيهما عنهما. اه 

والمراد بائبات الحكم إظهاره بطريق القياس كما مرّ؛ لا مثبت 
الأحكام ابتداء هو الله تعالى لا غير. 

وبناءٌ على أن القياس إظهار للحكم فقد عرفه الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله بقوله”": القياس هو بانة حكم أحد المذكورين 
بمثل علته في الآخر» فاختار لفظ الإبانة دون الإثبات لما ذکرنا. 


وبناء على أن القياس هو تعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غير 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ”7/ 549 . 

(۲) انظر مستصفی الغزالي ۲۷۸/۲ . 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1٩۱/۳‏ نقلاً عن أبي 
منصور الماتريدي . 


۱۳۹ 


المنصوص عليه وأن التعدية هي نتيجة القياس والغرض منه فقد عرفه صدر 
الشريعة رحمه الله في كتابه التوضیح * بقوله: القياس هو «تعدية الحكم 
من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة». 

وفي الحقيقة : لا يخلو " القیاس من اظهار وابانة وتبيين اف 
ومساواة ر بين الفرع والأصل ۰ وتعدیه ة لحكم الأصل إلى الفرع مع بقائه في 
الأصل لان التعدية هن إثبات حكم في الفرع مثل حكم الأصل مع بقائه في 
الأصل وعلة إثبات :الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين 
الأصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم . 

وبناء على هذا يصح تسمية القياس علة ولا يصح تسمية العلة قياساً 
ولو أنها هي الركن الأعظم فيه؛ لأن العلة في تصورها لا تستدعي أصلا 
وفرعاً بخلاف القياس فان القياس في تصوره يستدعي أربعة أمور: 

الأول الأصل : وثعني به النص المقيس عليه . 

الثاني الفرع : ونعني به المقیس . 

الشالث العلة الخامعة: ونعني بها الركن. 

الرابع الحکم : ونعني به الأثر الثابت بالشيء. 

إذن: يصع أن ینمی القياس علة كما يصح أن يُسمى نظا واجتهاداً 
ودليلاً واعتلالاً » ثم إن القياس بأركانه وشروطه ودفعه يجري مجرى 
الشهود والشهادة فى الدعاوى والبيّنات قال شمس الأئمة السرخسي رحمه 
لله فى ام ° 
لله في صو 1 


. 9۲ /۲ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 
۰۱66/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 


2۰ 


فالنصوص شهود على حقوق الله تعالى وأحكامه بمنزلة الشهود فى 
الدعاوئ ومعنى النصوص شهادته بمنزلة شهادة الشاهد » ثم لا بد من 
صلاحية الشاهد بكونه حراً عاقلا بالغاً» فكذلك لا بد من صلاحية النص 
لكونه شاهداً بكونه معقول المعنى » ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود 
لفظها » فكذلك لا بد من صلاحية الوصف الذي هو بمنزلة الشهادة » 
وذلك بأن يكون ملائماً للحكم أو مؤثراً فيه على ما نبيّن الاختلاف فيه » 
ولا بد مما هو قائم مقام الطالب فيه وهو القائس » ولا بد من مطلوب وهو 
الحكم الشرعي » فالمقصود تعدية الحكم إلى الفروع » ولا بد من مقضي 
عليه وهو عقد القلب ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان يحاج نفسه » وان 
كان يحاج غيره فلا بد من خصم هو كالمقضي عليه من حيث إنه يلزمه 
الانقياد له »> ولا بد من قاض فيه وهو القلب بمنزلة القاضي في 
الخصومات » ثم بعد اجتماع هذه المعاني يتمكن المشهود عليه من الدفع 


بعد ظهور الحجة › فان تمام الإلزام إنما يت يتبين يتبين بالعجز عن الدفع اه ء 
وإنما يستقيم هذا الذي ذكر عند علماء الحنفية » وربما يخالفنا في بعض 
هذا الشافعية وغيرهم من العلماء. 


كن 4 فنا 


۱:۳ 


الفصل الثاني 


في شرائط القياس 


وأكاشزطه: فَأَنْ لا يَكُون الاصل مخضوصاً ب كمه من آشو ‏ 
ب هر و ا اه 4 ۳ ۲ 
كقبول شهادة خزيّمة وحده رضي الله عنه » 


الفصل الثاني 
في شرائط القياس 


(وأما شرائطه : ف) الأول (أن لا يكون الأصل) الذي هو محل الحكم 
عند الجمهور (مخصوصاً بحكمه) والمراد من الخصوص : التفرد بالحكم 
(بنص آخر) أي بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بهذا الحكم (كقبول 
شهادة خزيمة”! وحده رضي الله عنه) فإنه منفرد بقبول شهادته وحده من 
العدد ۰ لا يشاركه فيه غيره » وقد عرف هذا الاختصاص بقوله تعالى: 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن مالك بن الاوس الانصاري الأوسي ثم الخطمي ۰ ذو 
الشهادتین وأمه کبشه بنت آوس الساعدية » آبو عمارة » من السابقین الأولين » 
شهد بدراً وما بعدها » وقيل أول مشاهده أحد » وكان يكسر أصنام بني 
حطمة » وكانت راية حطمة بيده يوم الفتح وقال أنس بن مالك: افتخر الحيان 
الأرس والخزرج » فقال الأوس: ومنا من جعل رسول الله و : شهادته بشهادة 
رجلین الخ » واستشهد خزيمة بصفین ۰ وهو القائل : 
إذا نحن بایعنا علياً فحسبنا آبر حسن مما نخاف من الفتن 
وفيه الذي فیهم من الخير كله وما فيهم بعض الذي فيه من حسن 
انظر الاصابة 555/١‏ . 


۱:5 


كان كما بت بالنص اختصاصّه به كرامّة له. 


« واس تقو دوا وکین ن ري ۲۳۹ ولكن بطريق الكرامة ف (كان حكماً 
ثبت بالنص) وهو قول النبي و «من شهد له خزيمه فهو حسبه»”“وكان 
(اختصاصه به كرامة له) فيمتنع الحاق غيره به بطريق القياس » سواء كان, 
مثله في الفضيلة أو فوقه أو دونه » لأن ذلك الإلحاق إن صح يؤدي إلى 
إبطال الكرامة الثابتة له بالنص الموجبة لانقطاع شركة الغبر» قال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله في صوله 7 : في إبطال القياس على خزيمة ا» 
لأن التعليل لتعدية الخکم » وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص » فكان 
هذا تعليلاً في معارضة النص لدفع حكمه ۰ والقياس في معارضة النص' 
باطل | ه. ۱ 

ومذا بخلاف تعلیل الدلیل المخصص في العام حيث يجوز لأنه 
لا پوجب ابطال شيء لبقاء صيغة العموم . 

وقصته أن النبي بيا اشتری من عرابي ناقة واداه ثمنها » ثم جحد 
الأعرابي استیفاء الثمن » وجعل یقول: هلم شهيداً » فقال عليه الصلاة 
والسلام «مَنْ بُشهد لي» فقال خزيمة بن ثابت آنا أشهدٌ لك يا رسول الله 
أنك اديت الاعرابي ثمنّ الناقة » فقال رسول الله ب : كيف تشهد لي ولم 
تحضرنا؟ . 


۱ ۰۲۸۲/۱ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحدیث رواه الطبراني ۰۳۲۳/۹ وأبو يعلى في مسنده انظر كنز العمال 1۱۳ 
۳۸۱-۹ برقم ۰۳۷۱۳۸ 

(۳) انظر أصول السرخشي ۱۵۰/۲. 


۱:1 


وَأنْ لا يَكُونَ الاضل مَعْدُولاً به عن القياس کایجابه الطَّهَارَةَ 
پالقهقهة في الصّلاة. 


فقال: يا رسول الله انا نصّدقك فيما تأتينا به من خبر السماء » أفلا 
بر قاف فیما تخير به من آداء ثمن الناقة » فقال عليه الصلاة والسلام'مَن 
شهد له خزيمة فهو حَسْبّه)7' “هذه هی القصة بتمامها" . 

ويفهم منها أيضاً: جواز الشهادة للرسول ية بناءٌ على أن خبره بمنزلة 
المعاينة9؟ . 

وكذلك الأحكام المخصوصة بالنبي بيا كتحليل أكثر من أربع زوجات 
الالحاق أصلاً . كما ذكرنا. 

الشرط الثانى: 

(أن لا يكون الأصل): أي حكم الأصل (معدولاً به عن) سنن 
(القياس) وطریقته المسلوكة (كإيجابه الطهارة بالقهقهة في الصلاة) 
والمعنى أنه ثبت وجوب الطهارة بسبب القهقهة في الصلاة بالنص على 
خلاف القیاس ۰ لأن الطهارة بالقياس تزول بالمنافي وهو النجاسة ولم 
يوجد إلا أن الشرع جعل القهقهة مزيلة للطهارة في الصلاة المطلقة أي 
صلاة ذات ركوع وسجود على خلاف القياس » فلا يمكن الحاق غيرها 
بها حتى لو ارتد في الصلاة والعياذ بالله لا تنتقض به الطهارة » وإن كان 
الارتداد أعظم جناية من القهقهة . 


۲( انظر هذه القصة في كتاب التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ٥٦/۲‏ . 
(۳) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ٠١/۲‏ . 


۱:۷ 


ولا يصح أيضاً تعدية الحكم منها إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة 
لأن القهقهة جعلت جدثاً فى صلاة مطلقة كما قلنا على خلاف القياس ۰ 
وما خالف القياس فغيره عليه لا يقاس ۰ فيقتصر الحكم على. موزها 
النص ۰ وذلك لأن ما شرع ابتداءً ولا یعقل معناه لا يقاس عليه غيره لتعذر' 
وقوفنا على العلة فی الحقيقة قال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله فى 
آصوله() في عدم صحة القياس والالحاق عليه : لأن التعليل يكون مقايسبة 
والحكم المعدول به عن القياس الثابت بالنص لا مدخل للقياس فيه على: 
موافقة النص ۰ ولا معتبر بالقياس فيه على مخالفة النص ۰ لأن المقصود. 
بالتعليل إثبات الحكم في الفرع والقياس ينفي هذا الحكم ولا يتحقق 
الاثبات بحجة النفي كما لا يتحقق التحليل بما هو حجة التحريم | ه. 

وكذلك بقاء الصنوم مع الأكل والشرب ناسياً فانه مستثنى عن سنن 
القياس ومعدول به عته بالنص وهو قول النبي ی «تم على صومك فإنما, 
أطعمك الله وسقاك»”") : والقياس يقتضي تحقق الفطر من كل ما دخل في 
الجوف > لأ ركن: الصوم وهو الإمساك ينعدم بالأكل مع التسيان » 2 
والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات ٠‏ وأداء العبادة بعد فوات ركنها. 

وبهذا يتبيّن أنه إن أكل ناسیاً أو شرب معدول به عن القياس » وإذا كان 
كذلك فلا يصح القياس عليه » ولم يجز تعدية الحكم فيه إلى المخطي: 


9 .۱۵۰/۲ انظر أصول السرخسی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم / ۱۹۳۳ في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب تامبياً 
ومسلم برقم / ١١:05‏ في الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر عن 
أبي هريرة مرفوعاً» ولفظه عند مسلم «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلیثم 
صومه فإنما أطعمة الله وسقاه؛ . : 


۱:۸ 


وأَنْ يَتَعدَى الم السرعي الثابت بالص بعینه إلى فزع هو تَظيْرهٌ 
ولا نص فبه. 


والمکره والنائم إذا صب في حلقه الماء بطریق التعلیل . 

وکذلك کل ما لا يدركه العقل . أي لا يدرك علته وحکمته كأعداد 
الرکعات ۰ ومقادیر الزكاة 3 والحدود والکفارات 3 التي لا تعقل معناها 
سواء عقل معناه کرخص السفر » أو لا کضرب الدية على العاقلة . 
إلى غيره كما ذکرنا. 

(و)الشرط الغالث: 

اعلم أن من شرائط صحة القياس أن يكون المعدی حکماً شرعیاً : 
والمقيد. ولا اسماً لغوياً: لأن اللغة لا تثبت بالقياس كما سنتكلم عنه إن 
شاء الله » ويكون الحكم الشرعي ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة الكتاب أو السنة 
أو الاجماع ۰ وهو معنى قول المصنف رحمه الله (أن يتعدى الحكم 
الشرعي الثابت بالنص بعينه) أي من غير تغيير (إلى فرع) متعلق بالمعدى 
(هو نظيره) أي الفرع يكون نظيراً للأصل في الحكم والعلة (ولا نص فيه) 
أي في الفرع . 

والمراد: نص دال على الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص(۲ ه 
وذلك لأنه إن وجد في الفرع نص موافق للأصل لا حاجة إلى القياس » 


.۵۷ /۲ كذا ذكره صدر الشريعة في كتابه التوضيح على التنقيح‎ )١( 
۱:۹ 


وإن وجد في الفرع ا للأصل يبطل القياس » ماو اير 
لا مطلق النص فتأمل : 

ثم إن هذا الشرط مقيد بقيود كثيرة . 

القيد الأول: 

أن يكون المعدی حكماً شرعياً كما ذكر » لأن المطلوب إثبات حكم 
شرعي للمساواة في العلة ولا يتصور إلا بذلك فيحترز بهذا القيد عن تعدية 
الاسم اللغوي عند جمهور الفقهاء » وهو مبني على أن القياس لا يجري 
في اللغة وإليك بیان مذهبهم ومذهب المخالفين مع ذكر أدلتهم . 


المذهب الأول:: 

ذهب بعض الثنافعية وجماعة من أهل العربية إلى إثبات اللغة 
بالقياس . ٍ 

حجة أصحاب المذهب الأول : 


نّا رأينا عصير العنب لا يسمى خمراً قبل الشدة المطربة » فإذا حصلت 
تلك الشدة يسمى خمراً » وإذا زالت زال الاسم » والدوران يفيد غلبة 
الظن » فيغلب على ظننا أن العلة لذلك الاسم هي الشدة فمتى رأينا الشدة 
حاصلة فى النبيذ غلب غلى ظننا أنه مسمى بالخمر » وقد علمنا أن الخمز 
حرام فحکمنا بحرمةالنبيذ لدخوله تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
«حرمت الخمر لعينها»“ وأوجبنا الحد بشرب القليل والكثير منه كما في 
شرب الخمر » وكذا سائر الأشربة المسكرة لعموم العلة. ش 


)١(‏ آخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 5/ ١77‏ عن علي مرفوعاً وضعفه » وقد ذكر 
طرقه مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عباس انظر نصب الراية للزيلعي ۰۳۰۱/۶ 


۱5۰ 


وقد حكي عن ابن سريج أنه قال: إنما ثبت بالقياس الأسماء في الشرع 
ثم تعلق عليها الأحكام » قال الزركشي رحمه الله في البحر المحیط : 

فكان ابن سريج يتوصل إلى أن الشفعة تركة ثم يجعلها موروثة » وإن 
وطء البهيمة زنى ثم تعلق به الحدا ه. 

ثم قال في جوابه: فان كان ابن سريج يمنع من تعليل الأحكام في 
الشرع بالعلل فهو باطل ۰ لأن أكثر المسائل نما تعلل فيها أحكامها دون 
أسمائها. ۱ 

وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى الأسماء في بعض المواضع فإن 
آراد بالعلل » العلل الشرعية فباطل ۰ لأن اللغة أقدم من الشرع فلا يجوز 
اثباتها بأمور طارئة . 

قال إلكيا الهراسي الطبري: كان ابن سريج يقول: إنما تثبت الأسامي 
بالقياس ثم تعلق الأحكام بها نحو ما كان يقول إن القياس يوصل إلى أن 
وطء البهيمة زنى ثم ثبت الحد فيه بظاهر الاية » ووجه كونه زنى: إنه 
ابلاج فرج في فرج تمحّض تحريماً فكان زنى . 

والنبیذ خمر للشدة والخمر محرمة » وقد تكفل بإبطال هذا القول 
إلكيا الهراسي فقال: وهذا النوع باطل من کل وجه ‏ لأن القیاس في 
الأسامي يتلقى من فهم مقاصد اللغة ومعرفة موضع اشتقاق الاسم . ثم 
يجري على ما فيه ذلك المعنى بذلك الاسم ۰ فيكون نهاية نصهم على 
فائدة التسمية ذلك وليس لهذا القول تعلق بالشرع » لأنه قد يصح سواء 
كان هناك شرع آم لا ۰ وآما القياس الذي يختص الشرع به فإنما تثبت به 


( انظر البحر المحيط للزركشي ۸٤/۷‏ » ۸۵. 


1١6١ 


َا نيقي م اشنلیل لانجات اسم الخفر لاير الأشرة E‏ 
بحكم شزعي. 


الأحكام فقط بأن يعلل المجتهد الاصول التي يثبت الحكم فيها لتعدية: 
الحكم بالتعليل إلى ما شاركها في العلة » وقد نص الشافعي رحمه الله 
تعالى في الخمر على بخلاف ما ذكره. ۰ 

والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولاً وفي اللغة انیا » لآن فهم 
موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم | ه. 

المذهب الثاني: 

مذهب جمهور الفقهاء: ۱ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت اللغة بالقیاس وأن المعدی في 
القياس الشرعي ينبغي أن يكون حكماً شرعیاً لا اسماً لغوياً ال 
تثبت بها الأحكام » وأن القياس الحاق فرع باصل في حكمه . 

تون وی 
و له دم ی ی 6 زین لین 3 توقيفية "ینتم 
أن يثبت شيء منها بالقياس » وبأن القياس إنما يجوز عندما يكون الحكم 
في الأصل قابلاً للتعلیل » وتعليل الاسماء غير جائز ؛ لأنه لا مناسبة بين 
المسميات (فلا يستقيم التعليل » لاثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه 
ليس بحكم شرعي) .. ١‏ 


(۱) سورة البقرة آية /۳۱. 


1o۲ 


قال صدر الشريعة رحمه الله في کتابه التوضیح۲: معللاً عدم ثبوت 
اللغة بالقیاس ‏ لأن في الوضع قد لا يراعى المعنی كوضع الفرس والابل 
ونحوهما. 

وقد يراعى المعنی كما في القارورة والخمر » لکن رعاية المعنی نما 
هي للوضع لا لصحة الاطلاق ۰ حتی لا تطلق القارورة على الدّن لقرار 
الماء فيه » فرعاية المعنی لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنی من بين 
سائر الألفاظ کالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنی وهو المخامرة فلا 
یطلق على سائر الأشربة » لأنه إن اطلق مجازاً فلا نزاع فيه » لکن 
لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة » وان اطلق حقيقة فلابد من وضع العرب 
اه. 

قال الإمام الغزالي رحمه اله : إن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنها 
وضعت اسم الخمر مثلاً للمسكر المعتصر من العنب خاصة » فوضعها 
لغيره تقوّل واختراع فلا يكون لغتهم بل يكون وضعاً من جهتنا » وان 
عرفتنا أنها وضعته لكل ما خامر العقل فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقیفهم 
لا بقياسنا فثبت بهذا أن اللغة كلهاوضع وتوقيف لا مدخل للقياس فيها 
أصلاً اه. 

قال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله في أصوله : في اشتراط کون 
المعدى حكما شرعياً » لأن الكلام في القياس على الأصول الثابتة 


)0 انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۲/ ۰۵۷ /9. 

(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۴/ ٥۷١‏ . نقلاً عن مختصر 
التقویم . 

(۳) انظر أصول السرخسي ۰۱۵۰/۲ 


۱۳ 


شرعاً » وبمثل هذا القياس لا يعرف إلا حكم الشرع ۰ فان الطب واللغة 
لا يعرف بمثل هذا القياس ثم قال: إن الكلام متى كان في معنى اللغة فانه 
لا يجوز المصير فيه إلى الاثبات بالقياس الشرعي . 

وبیان هذا في اليمين. الغموس ۰ فان علماءنا قالوا: إنها ا 
موجبة للکفارة » لأنها ليست بيمين معقودة ووجوب الکفارة بالنص في 
اليمين المعقودة » وکان الاشتغال في الحکم بالتعلیل بقوله يمين بألله 
مقصود باطلاً من الکلام » لأن الکلام في إثبات الاسم حقيقة فعندنا هذه 
ليست بيمين حقيقة ۰ وإنما سمیت يمينا مجازاً » لأن ارتکاب هذه الكبيرة 
كان باستعمال صورة اليمين كبيع الحر يسمى بيعاً مجازاً وإن لم يكن بيعاً 
على الحقيقة » وإذا كان الكلام في إثبات اسم اليمين حقيقة وذلك 
لا يمكن معرفته بالقياس الشرعي كان الاشتغال به فضلاً من الكلام » 
ولكن طريق معرفته التأمل في أصول أهل اللغة » وهم إنما وضعوا اليمين 
لتحقيق معنى الصدق من الخبر فعرفنا أن ما ليس فيه توهم الصدق بوجة 
لا یکون محلاً لليمين لخلوه ه عن فائدته وبدون المحل لا يتصوز انعقاد 
اليمين ۰ ولذلك قال آبو حنيفة رضي الله عنه في اللواطة: إنها لا توتخت 
التحد » > لأنها ليست بزنا » واشتغال الخصوم بتعلیل نص الزنا لتعدية 
الحکم إو إثبات المساواة بینه وبين اللواطة یکون فاسداً » لأن طریق معرفة 
الاسم النظر في موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية » وکذلك سائر 
الأشربة سوی الخمر لا يجب الحد بشرب القلیل ما لم یسکر ۰ واشتفال 
الخصم بتعلیل نص الخمر لتعدية الحکم أو لاثبات المساواة فاسد » لأن 
الکلام في إثبات هذا الاسم كسائر الأشربة | ه. 

القيد الشاني: ١‏ 

«بعینه» أي أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه من غير تغيير 


6 


ولا لإثبات صِححة طَهّار الذي لکونه تَغْييرا للّْحُرمَةٍ المُتَناهية بالكَمَارَة 
في الأصل إلى اطلاقها بالمّرع عَنْ الغايّة. 


بالقياس على صحة طلاقة كالمسلم أي لا يقال: الذمي أهل للطلاق 

فيكون أهلاً للظهار كالمسلم (لكونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في 

الأصل) وهو المسلم (إلى اطلاقها بالفرع) وهو الذمي (عن الغاية) . 
بیانه: 


أن الحکم في الأصل وهو المسلم تثبت بظهاره حرمة تنتهي بالکفارة » 
والحکم في الفرع وهو الذمي تثبت بظهاره حرمة مطلقة مؤبده لا تنتهي 
بالکفارة لعدم صحتها عنه لفقده أهليتها » هذا عند الحنفية . 

وذهب الشافعية إلى أن موجب الظهار الحرمة ۰ والذمي من آهل 
الحرمة کالمسلم فیعتبر ظهاره في حق الحرمة كما اعتبر آبو حنيفة رضي 
الله عنه إيلاء الذمي في حق الطلاق ۰ ون لم یعتبر لإيجاب الکفاره . 

جواب الحنفية : 

أن هذا التعليل غير صحيح » لأن حكم الظهار في حق المسلم حرمة 
متناهية بالكفارة » ولا يمكن إثبات مثل تلك الحرمة فى حق الذمی » فإنه 
ليس بأهل للكفارة كما ذكرنا » فلو صح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة » 
فیکون هذا التعليل مغيراً لحكم الأصل في الفرع » ومن شرط صحة 
القياس أن لا يغير القياس حكم الأصل في الفرع » أي يشترط أن یثبت 
بالتعليل مثل حكم النص في الفرع من غير أن يثبت له تغيبر في الفرع بزيادة 
وصف أو سقوط قيد » فلابد من تحقق المماثلة في نفس الحكم بين 
الأصل والفرع من الجواز أو الفساد » أو الحل . أو الحرمة ونحوها 


۱۳. 


ولا لتغدية الخکم ین الاسي ف في الط إلى الشځره والكَاليم ٣‏ 
لا مرش دود حذرء » فك تعدبة إلى ما من نظيورة. 


لا الممائلة في القطيعة فان ذلك لا يثبت بالقياس لأنه ظني وان 

قال الشيخ الامام أبو زيد الدبوسي في «مختضر التقويم»“وهذا 
فصل دقيق يجب تحفظه فان أكثر المقايسين غيّروا حكم النص ولم 
يعدوه إلى فرعه بعینه | ه. 

(و) القيد الشالث : 

أن یتعدی الحکم الثابت بالنص إلى فرع هو نظیره» » وبناء عليه: 
(۷) يصح التعلیل (لتعدية الحکم من الناسي في) عدم (الفطر إلى المکره 
والخاطيء 3 لأنه ليس نظيره) أي لا يصح قياس الخطاً والاکراه علی 
النسيان في عدم الافطار (لأن عذرهما دون عذره) فيما هو المقصود 
بالحكم » لأن عذر الخاطيء لا ينفك عن تقصیر من جهته بترك المبالغة 
في التحرز » وعذر المكره باعتبار صنع هو مضاف إلى العباد (فكان تعذية 


إلى ما ليس نظيره) فلا يجوز تعدية الحکم بالتعليل إلى ما ليس بنظير له ؛ 
هذا عند الحنفية: ‏ ' 


وذهب الشافعية إلى صحة تلك التعدية: 

حجة الشافعية:” ۱ 

أن الناسي لما لم يقصد الفطر لعدم العلم به لم يجعل فعله فطراً وان 
)١‏ انظر عبد العزیز ز البخاري على كشف أسرار البزدوي 9۷۱/۳ نقلاً عن مختصر 

التقويم . 


۱51 


ولا لِسَرْطٍ الإيمانٍ في رَفَبَّةٍ اليَّمين والظهارٍ. 


وجد منه القصد إلى نفس الفعل فلأن لا يكون فعل الخاطيء فطراً مع أنه 

وكذا المكره على الفطر . لأن الاكراه إذا كان تغيير حق انتقل فعل 
المكره إلى الحامل عليه وإذا انتقل إليه لم يبق له فعل كفعل الناسي لما 
أضيف إلى صاحب الحق لم يبق للناسي فعل . 

حجة الحنفية: 

إنه لا مساواة بين الناسي وبين الخاطيء والمكره » لأن النسيان أمر 
جبلي لا صنع للعبد فيه ولا يمكن الاحتراز عنه » فكان سماوياً محضاً 
منسوباً إلى صاحب الشرع من كل وجه يؤيده: قول النبي بء لمن أكل 
ناسياً في رمضان تم على صومك إنما أطعمك الله وسقاك)”" . 

فكان ركن الصوم قائماً في حقه حكماً ؛ أما الخطأ فلتقصير من جهته 
بتر که التشت وعدم التحرز كما ذكرنا ولهذا تجب الدية والكفارة على 
الخاطیء في القتل » وآما المکره فبصنم مضاف إلى العبد لا إلى صاحب 
الشرع 3 ولهذا لا يحل له الإقدام على الفطر بالاکراه فصار عذرهما دون 
عذر الناسي . 

القيد الرابع: 

«ولا نص فيه» أي في الفرع (و) بناء عليه (لا) يصح التعليل (لشرط) 
صفة الإيمان (في رقبة) كفارة (اليمين والظهار) بالقياس على كفارة 
(۱) الحدیث: رواه آبو داود ۲ برفم/ ۲۳۹۸ ۰ والبخاري ۰۰/۳ ومسلم 


۲ برقم ۰۱۱۵۵ 


۱5۷ 


القتل » ؛ لأن فيه تعلیل الأصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نص آخر . قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله(۲: 

وأيضاً: فيه تعرض لحکم النص الاخر بالتغییر فإن الاطلاق غير 
التقييدء وبعد ماثبت إطلاق الرقبة في كفارة اليمين والظهار ۰ فإثبات 
ید فيه بالإيمان يكون تغييرا ٠‏ كما أن إثبات صفة الإطلاق في المقيد 
يكون تغييراً » فان الحرمة في الربائب تب لما تقيدت بالدخول کان تعليل 
أمهات النساء لإثبات:صفة الإطلاق في حرمة الربائب يكون تغييراً لا يجوز 
المصير إليه بالرأي » فكذلك إثبات التقیید فيما كان مطلقا بالنص اه" 
هذا عند الحنفية وذهب الشافعية إلى صحة ذلك التعليل والقياس. 

حجة الشافعية: 

أنه لما جاز اثبات زيادة بالتعليل في المواضع التي لم يتعرض لها 
النص بالتعليل ضح اشتراط صفة الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار 
بالقياس على كفارة القتل » لأن هذه الكفارات جنس واحد یجمعها سلك 
واحد وهي أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر. 

ححة الحنفية: , 

أن المقايسة بين :الشيئين نما تكون إذا كانا متماثلين » أما إذا كانا 
مختلفين بالاطلاق 'والتقييد فلا تتحقق الممائلة بينهما ٠‏ والتعليل 
لا يصيرهما مثلين بل يبقى كل واحد منهما مختلفاً مع الآخرء ثم إن: 
التعليل إنما يصح للتعدية » والتعدية إنما تكون من المنصوص عليه إلىْ. 
ما لا نص فيه فصفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار ثابتة بالنص المطلق» 
فلا حاجة إذن إلى القياس ولم يبق في المسألة فرع » فالذي توهموه فرعا 


۱( انظر أصول السرخني ٠٠١/۲‏ . 


وَفِي مَضصْرِفٍ الصَّدَقَاتٍ » لاه تَعْدِيَةٌ إلى ما فيه نص بتَغييره. 


هو في الحقيقة أصل » ولا يصح قياس أصل على أصل . 

وكذلك لا يجوز التعليل عند الحنفية لاشتراط صفة الإيمان (في 
مصرف الصدقات) الواجبة كالكفارات وصدقة الفطر بالقياس على الزكاة 
(لأنه تعدية) الحكم (إلى ما فيه نص بتغييره) . 

لذا جاز صرفها إلى الفقراء الكفار عند الحنفية . 

وذهب الشافعية إلى عدم جواز صرفها إلى الفقراء الكفار اعتباراً 
بمصرف الزكاة فإن صفة الإيمان فيه شرط بالإجماع . 

ححة الحنفية: 

أن نصوص الكفارات وصدقة الفطر غير مقيدة بصفة الإيمان » فلا 
يجوز إبطال اطلاقها بالتعليل كما لا يجوز إبطال التقييد به . 

أما نصوص الكفارات المطلقة كقوله تعالى في اليمين: # طعام َو 
مَسََكينَ من أَوْسَط ما ومو آهییکم أو سوت 4 ۲ من غير تقييد فيمن 
تصرف إليه » وأما النصوص المطلقة الواردة في صدقة الفطر كقوله عليه 
الصلاة والسلام«اغنوهم عن المسألة في مثل هذا الیوم»۳) فهو أيضاً مطلق 
غير مقيد بصفة الإيمان فهذه النصوص وأمثالها تقتضي بإطلاقها الخروج 
عن العهدة بالصرف إلى المساكين الكفار فتقيده بصفة الإيمان بالقياس 
يكون تغبيراً لموجبه بالرأي وهو باطل . 

والذي يدل على جواز صرف الصدقات إلى أهل الذمة قوله تعالى: 


(۱) سورة المائدة آية / 49/ . 
(۲) سبق تخريجه. 


10۹ 


والشّرطٌ الرابع م أن بش عم الم نت ای على ناک 
ْله لاد تغیر کم ان في تیه بالراي ال كما نا 
في الفُروع . 


7 4 اتن اف عن کب يفير‎ ١ 
وإنما شرط الإيمان في مصرف الزكاة بالحديث المشهور ۰ وهو قول‎ 
النبي بي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض علیکم‎ 
۰. صدقة تؤخذ من اغنيائهم وَترَدٌ إلى الفقراء»”"' وبمثله يزاد على الکتاب‎ 
(الشرط الرابع):‎ 


(أن يبقى حكم النص) المعلل (بعد التعليل على ما كان قبله) أي قبل 
و کی ی ال اا 
بالرأي باطل) سواء :حضل التغيير لحكم نص في المقيس عليه 2 أو حصل 
التغيير لحكم نص في المقيس وذلك (کما آبطلناه) أي كما أبطلنا التغییز 
(في الفروع) أي في الأمثلة المذكورة في قوله «ولا نص فيه» وذلك لأن 
یر لما بطل في افرع مع أنه لم بتضمن معارضة الت فلان يطل في 
الأصل مع تضمنه معارضة النص كان أولى . 


والمراد من التغيير هنا: تغییر المعنى المفهوم من النص له لا التغییر 
الحاصل من الخصوص إلى العموم »> فان هذا من ضرورة التعلیل . ۱ 


(۱) سورة الممتحنة آية ۰/۸ 

(۲) الحدیث رواه البخاري ۲/ ۰ ومسلم ۱/ ۰ برقم/ ۱۹ ا 
1/۲ برقم 6 وأبو داود ۷/۲ ٠‏ برقم ۱۵۸6 ۰ والنسائي 00/0« ان 
ماجة ٩1۸/۱‏ يرقم ۰۱۷۸۳ 


للا 


بیان الشرط الرابع : 

أنه لما ثبت أن التعلیل لا يجوز أن یکون مغیراً حکم النص في الفروع 
ثبت بالطریق الأولى أنه لا يجوز أن يكون مغيراً حکم الاصل في نفسه . 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في آصوله(۲: 

ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان 
قبله فذلك التعليل يكون باطلاً » لكونه مغيراً لحكم الأصل » ولهذا لم 
نجوّز التعليل في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على 
المحدود في سائر الجرائم بعلة أنه محدود في كبيرة » لأن بعد هذا التعليل 
ا ی > قال عبد العزيز 


البخاري رحمه ال( . 


وقد أبطل الشافعي رحمه الله هذا الحکم فجعل بعض الحد حداً . لأن 
الوقت من الأبد بعضه ۰ يعني أنه لم يقبل شهادته قبل التوبة وقبلها بعد 
التوبة. والنص يقتضي رذ شهادته في كلا الحالين > فيكون اقتصار عدم 
القبول على ما قبل التوبة » فیکون تغييراً لموجب النص وهذا الکلام إنما 
یستقیم إذا جعل الشافعي رحمه الله رد الشهادة قبل التوبة بطریق الحدّ » 
ولیس من مذهبه ذلك بل الشهادة مردودة عنده قبل التوبة للفسق اه 

والحجة للحنفية أن یقال : إن العمل بالقیاس یکون بعد النص ۰ وفى 
الحکم الثابت بالتص لا مدخل للقیاس في التغيير كما لا مدخل له في 
الابطال » فإذا لم يبق حکم النص بعد التعلیل في المنصوص على ما كان 


)۱ انظر أصول السرخسي ۲ 
(؟) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۵۹۰/۳ 


۱۱۱ 


تما حَصَْنًا القلیل في قوله عَلَيّه الصّلاةٌ والسَلام «لا تَبِيعُوا العا 
بالطعام الا سَواء بسواء» > لأنَّ اشتتاء ء حالة التسّاوي دل على عموم 
صَّذْرِهِ في الأخوالٍ ؛ 


قبله كان هذا قياساً مغيّراً لحكم النص أو مبطلاً له » ولا معتبر بالقياس في 
معارضة النص . 

وقال الإمام الشاقعي رضي الله عنه : أنتم أي الحنفية غيرتم خكم النص 
بالتعليل في مسائل منها: أن نص الربا وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام» يعم القليل والكثيرء فخصصتم منه القليل 
بالتعليل بالكيل وعلقتم الحرمة عليه فلم يبق النص متناولاً للقليل قأجاب 
المصنف رحمه الله بقوله: (وإنما خصصنا القليل فى قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا تبیعوا الطعام بالطعام لا سواء بسواء۲۱4 ۰ لأن اسا حالة 
التساوي دلّ على عموم صدره في الاحوال) . 

والمعنی: أن الخصوص نما ثبت بصيغة النص لا بالتعلیل » وذلك 
بدلالة الاستثناء فان النبي بي استثنی الحال بقوله «إلا سواء بسواء» من 
عموم الأحوال المنحصرة في ثلالة » حال التساوي والتفناضبل 
والمجازفة » إذ لا حالة لبيع الطعام بالطعام إلا هذه الأحوال (ولن يثبت 
اختلاف الأحوال إلا في الكثير) » والتسوية الشرعية لا تكون الا بالكيل 
بالاجماع » والتساوي حال » والطعام عين » واستثناء الحال من العين 
على سبيل الحقيقة باطل » وإن كان يحتمل الصحة بطريق المجاز بأن 
يجعل الاستثناء منقطعاً » لکن المجاز على خلاف الأصل ۰ فكان آخر 


)١(‏ الحديث: أخرجه مسلم / ٠١95‏ ۰ وأحمد ٠١١/١‏ » والطبراني في الكبير 
0/٠‏ » والييهقي ۰/ ۰۲۸۳ 


۱1۲ 


ایا تايل بو 27 رسيس ام 


باصن لا الیل 


الکلام دليلاً على أن أوله لم یتناول القلیل ۰ فتعلیلنا بالکیل وافق التغییر 
الذي ثبت بدلالة الاستثناء » وتعليلنا بالكيل يدل أيضاً على أن القلیل لیس 
بمحل للربا » وبناء عليه يجوز بيع حفنة من الحنطة بحفنتين منها » بدلالة 
الاستثناء في هذا النص كما ذكرنا (فصار التغيير) حاصلاً (بالنص) أي 
بدلالة النص مجامعاً و(مصاحباً للتعليل لا به) أي لا بالتعليل كما زعم . 

(وكذلك جواز دفع القيمة) بدل العين (في باب الزكاة ثبت بالنص) 
أي بمقتضى النص وهو قوله تعالى  :‏ # وما من قرفي الأرّض إلا َل أ 

ِرْقُّهَا4”" (لا بالتعليل) بالحاجة» لأنه لا يجوز لنا أن نبطل بالتعليل شيئاً 

من الحق المستحق » فحق الفقير هنا متعلق بالمالية لا بالعين نفسها » 
وإذا قلنا بجواز دفع القيمة لم نكن قد أبطلنا حقه المستحق . 

بيانه: 

أن الزكاة محض حبق الله تعالى ۰ فإنها عبادة محضة وهي من أركان 
الدين كما قال الإمام السرخسي رحمه الله" : وهذا الوصف لا يليق بما 
هو حق العبد ومعنى العبادة فيها: أن المؤدي . يجعل ذلك القدر من ماله 
عالعنا ه تعالی حتی یکون مطهراً تفسه وماله ؛ ثم یصرقه إل الفقیر 
ليكون كفاية له من الله تعالى | ه » وبهذا یت يتييّن أنه لا حقّ للفقیر في صورة 


() سورة هود آية /5/ . 
(۲) انظر أصول السرخسي ۱۹۸/۲ . 


۱۳ 


ی الا پانجاز مَاوَعَدَ للفقرَاء رقا هم مِمًا اا 
الأَعْنيَاءِ » وهو مالمسَمی ا یملع اخیلکف المواعید ین 
الإذْنَ بالاستیدّال > قَصَارَ لیر امن مُجَامِعًا یل لاب . 


ا ا 2 
في ماليتها . لأن النبي اة جعل الابل ظرفاً للشاة » وعين الشاة لا توجد 
في الیل » > بل الموجود فيها مالية الشاة » وبهذا عرفنا أنه أراذ بالشاة 
ERE:‏ لا يجوز للمزكي أن يدفع عين الشاة > فلو أدى واحداً 
منهما الشاة » أو القيمة جاز » ولو كان حق الفقير متعلقاً بالصورة لكان 
ينبغي أن لا يجوز دفع ماليتها فلم يكن في تعليلنائعدا ی الف 
من صورة الشاة. 1 
السبب الداعي إلى القول بجواز الاستبدال في باب الزكاة: ' 
والسبب في ذلك كله: هو حاجات العباد المختلفة التي لا تندفع إلا 
بمطلق المال. و(لأن الأمر بانجاز ما وعد للفقراء رزقاً لهم مما أوجبُ) 
الحق سبحانه وتعالى (لنفسه على الأغنياء » وهو مال مسمی » لا يحتمله 
مع اختلاف المواعيد فيتضمن) هذا (الاذن بالاستبدال) ضرورة ليكون 
المصروف إلى كل واحد منهم عين الموعود له كالسلطان يعد .مواعيد 
مختلفة على سبيل الجوائز يكتبها لهم ثم يأمر أحد وکلائه باداء تلك 
المواعيد من مال يسميه بعينه فيكون آذناً بالاستبدال ضرورة » والثابت 
بضرورو النص كالثابت بالخص (فصار التغيير بالنص مجامعا للتعليل اب 
أي لا بالتعليل كما زعم . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم :۰۱۵۹ ومسلم برقم:۹۷۹ من حديث أبي سعید 
الخدري رضي الله عنه مر فوعاً بمعناه وهو قطعة من الحديث . 0 
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وإنّما لتعلیل يحم شرعي » وهو صلاخ المح للِصّرفٍ إلى الق 


إندوام یه علیّه بَعْدَ الوقوع لله تعالى بابتداع الك 


(وإنما التعليل بحكم شرعي) هذا رد لكلام المخالف فإنه زعم أن 
تعليل الحنفية وقع لابطال حق مستحق للفقير لا لتعدية حكم شرعي إلى 
ما لا نص فيه فأجاب المصنف عليه بقوله: وإنما التعليل بحكم شرعي 
(وهو صلاح المحل للصرف إلى الفقیر بدوام يده) أي يد الفقير (عليه بعد 
الوقوع لله تعالى بابتداء اليد) . 

بيانه: 


أن الصدقة في حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى » قال عليه الصلاة 
والسلام «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير»“. 

وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير » لأن المؤدى بعد ما صار لله 
تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله تعالى باستدامة اليد فيه ۰ قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" فثبت بهذا النص كونه محلاً صالحاً 
لكفاية الفقير » وصلاحية المحل وعدم صلاحيته حكم شرعي . وهذه 
الصلاحية تثبت بالأمر بالصرف إلى الفقير | ه. 

وحاصل الكلام: 

أنه قد ثبت فى هذه المسألة حكمان: 

الأول : ثابت بمقتضى النص ۰ وهو جواز الاستبدال بدفع القيمة. 


)۱( أخرجه الطبراني والدار قطني ۰ انظر الدر المنثور للسيوطي ۲/ 77/8 
)۲( انظر أصول السرخسي ۲ بتصرف. 
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وُو تظیر ما قُلنًا: إِنَّ الراجب رال النَجَاسَةٍ » والماءُ له صالخ 
نلازاند. ۱ 


مصروفة للفقیر . ۱ ۱ 
إلا أن عين الشاة غير مقصودة بنفسها » بل المقصود هو دفع حاجة 
a‏ ه الآمة ضرورة دفع ود ی رت 


ESS e N 
للحاجة » تكون قيمتها صالحة أيضاً بهذه العلة » وهذه علة قد ثبت‎ 
تأثيرها شرعاً فان الشارع قد اعتبر جنسها في موضع آخر تندفع به‎ 
الضرورة » وهو حل أكل الميتة في حق المضطرء ولولا الحاجة‎ 
والضرورة في أخذ الفقير وسخ مال الغني لكان ينبغي أن يحرم الانتفاع به‎ 
أصلاً كما كان في الأمم الماضية » حتى كانت النار تنزل فتحرق المتقبل‎ 
من الصدقات ولم ينتفع بها أحد إلا أنها حلت لهذه الأمة رغم ثبوت خبثها‎ 
دفعاً للحاجة كما ذکرنا وبشرط الحاجة » وبعد التعليل بالحاجة تبقى هذه‎ 
الصلاحية نفسها كما كانت من قبل ويتعدى حكم الصلاحية إلى سائر‎ 
. المحال » كما هو شأن حكم التعليل في القياس الشرعي‎ 
» (وهو نظير ما قلنا) من أن الواجب في الزكاة دفع حاجة الفقیر‎ 
والشاة آلة.صالحة كذلك ههنا نقول (إن الواجب إزالة النجاسة) أي إزالة‎ 
العين النجسة » فيجوز بكل ما يصلح من المائعات ۰ (والماء آلة صالحة‎ 
و‎ OS 
أو أحرقه‎ ٠ مسألتنا هذه بدليل: ادي ع مت ا بالمقراض‎ 


۱۹۹ 


بالنار سقط عنه استعمال الماء » ولو كان استعمال الماء واجباً لعينه لم 
يسقط بدون العذر كما في إزالة الحدث فإن إزالة الحدث غير معقولة 
المعنى » ولا يقف على حقيقتها إلا الانبياء فاقتصر الحكم فيها «وهو 
الإزالة بالماء» على مورد النص وهو «الحدث» ولم يتعدٌ إلى إزالة الخبث . 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . 


في معرض التعليل لما نقول من الفرق بين إزالة الحدث وإزالة 
الخبث » قال: ثم الماء آلة صالحة لازالة النجاسة باستعماله » وبعد 
التعليل يبقى كذلك آلة صالحة لازالة النجاسة لاستعماله . 

2 الغسل طهارة المحل باعتبار أنه لم يبق فيه عين النجاسة 
ولا أثرها » فكل مائع ينعصر بالعصر فهو يعمل عمل الماء في المحل » 
لوا الل في ای رات ت ا في الجر ا 
ملاقاة النجاسة إلى أن يزال الثوب بالعصر حكم شرعي ثبت بالنص » 
وبالتعليل تعدى هذا الحكم إلى الفروع » وبقي في الأصل على ما كان 
قبل التعليل ولا يدخل على هذا: التطهير من الحدث بسائر المائعات 
سوى الماء » لأن عمل الماء في إزالة عين المحل الذي يلاقيه » أو فى 
إثبات صفة الطهارة للمحل بواسطة الازالة » وليس في أعضاء المحدث 
عين تزول باستعمال » ۰ فان اعضاءه طاهرة » وإنما فيها مانم حكمي من 
أداء الصلاة ة غير معقول المعنى » » وقد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء 
وهو غير معقول المعنى ۰ وقد بيّنا أن مثل هذا الحكم لا يمكن تعليله 
للتعدية إلى محل آخر. 

ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية کفسل 


() انظر أصول السرخسي ٠۷١/۲‏ . 


11¥ 


وَالْوَاجِبٌ تَعْظيِمُ الله تعالى بكلّ عضو والتكُبير كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ بِجَعْلٍ 
فغل اللسّان تعظيماً : 


النجاسة . لأن الذي لا يعقل المعنى فيه ما هو مزال عن المحل عند 


فأما الماء في كونه مزيلاً إذا استعمل في محل معقول المعنى فلا حاجة 
إلى اشتراط النية لحصول الازالة به كما في غسل النجاسات . ۱ 


فعلم أن هذه الخدود نما يقف المرء علیها عند التأمل عن انصافت 


اه. 


(و) كذلك التكبير ليس بواجب لعينه في قوله تعالى * وک گزز ٩4‏ 
في افتتاح الصلاة كما زعم المخالف بل (الواجب تعظيم الله تعالی) والثناء 
عليه » والاجلال (بكل عضو) من أعضاء الإنسان . (والتكبير كلمة 
صالحة لجعل فعل اللسان) إلا أن التكبير شرع لتحصيل عمل اللسان بذکره 
بمنزلة الآلة للفعل » (تعظیما) فهوالركن الأعظم فيها . لأن عمل اللسان 
عمل ثناء على الله تعالی وهو المقصود » فيتأدى بكل لفظ فيه تعظيم الله 
والثناء عليه كقولك «الله أجل؛ أو«الله أعظم؛ ٠‏ لأنه في معنى «الله أكبر».٠‏ . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ في معرض التعليل لما تقول : إن 
الصلاة عبادة بدنية والمستحق فيها أفعال تحل على أعضاء مخصوصة 
تنبيء عن التعظيم كالقيام للقدم والركوع للظهر » والسجود للجبهة » 
واللسان من جملة' البدن » ومن الأعضاء الظاهرة من وجه : فكان 
)١(‏ سورة المدثر آية/7. 
 )۲(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1۰۱/۳ ۰ ۱۰۷ . 


1۸ 


وَالإفْطَارٌ هُوَ السبّبُ » والوقاغ آله صالِحَةٌ للْفِطرٍ » وَبَعْدَ التعلیل تبقئ 
الصّلاحيةٌ عَلى ما كان قبْلّهُ. 

وبهذا يتبيّن أنَّ اللام في قوله تعالى : < # ِا سک لمر ) 
لام العاقبة 


المستحق استعماله بما يحصل به التعظيم مما هو ثناء على الله سبحانه » 
فعين الشرع التكبير » لأن به يحصل الثناء » لأنه هو المستحق في نفسه 
كما أن المستحق فى السجود أن تصير الجبهة ساجدة لا أن تصير الأرض 
مسجوداً بها وكما أن المستحق فى ذكر كلمة الشهادة أداء ما على اللسان 
من عمل الإيمان » وهذه الكلمة آلة يحصل بها الأداء لا أن يكون الرکن أن 
تصير هذه الكلمة مذكورة بلسانه » ولهذا قام مقامها سائر الكلمات 
بالفارسية والعربية وغيرهما » وإذا ثبت أن الواجب عمل اللسان صح 
التعليل وإقامة غير التكبير مقامه | ه. 

(و) كذلك (الافطار) عمداً في رمضان بطريق الوقاع (هو السبب) 
الموجب للكفارة » لما أن الوقاع جناية على الصوم » والاضافة دليل 
السببية » يقال «كفارة الفطر» (والوقائع آلة صالحة للفطر) كالأكل 
والشرب ۰ فإذا عدينا وجوب التكفير إلى الأكل والشرب يبقى الجماع آلة 
صالحة كما كانت من غير تغيير لأحكام النصوص بالتعليل وهو معنى قول 
المصنف رحمه الله (وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله) . 

(وبهذا) أي بما ذكره المصنف رحمه الله من أن الزكاة تصرف إلى 
الفقير بدوام يده عليه بقاء بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد (يتبين أن اللام 


سم ج رہ 


في قوله تعالی ‏ # اما ألصَدَقَتٌ لمُمَء ۳ لام العاقبة) لا لام الملك . 


(۱) سور التوبة آية/ ٠١‏ . 


۱1۹ 


قال تعالى اشد 6 وروت يحكون له عدو ور 4“ (أي 
یصیرلهم بعاقبته) » هذا هو مذهب الحنفية » واه عليه بیس :ضرف 
جميع الصدقات إلى فقير واحد وذهب الإمام الشافعي رضي الله غنه إلى 
آن اللام في الاية هي لام «الملك». 

وبناء عليه : لا يجوز صرف الصدقات إلى فقیر واحد. 

حجة الإمام الشافعي رضي اله عنه : 

آن الشرع أوجب : الزكاة للأصناف المذكورة في هذه الآية ء٠‏ وهي 
ثمانية وأضافها إليهم باللا م الموضوعة للتمليك » فیدل هذا على 
استخقاقهم بالشركة بقضية ام . وذلك کمن آوصی بثلث ماله لامهاث 
ال 
فثبت أن حكم النصض جعل الصدقات مشتركة من الأصناف المذكورة حتى 
وجب صرفها إليهم ۰ ولم يجزه الاقتصار على صنف واحد. 

وخاطب الشافعي رضي الله عنه المجوزين للاقتصار على صنف واحد 
وهم الحنفية بقوله: وقد ابطلتم بتجويز الصرف إلى صنف واحد وإلى فقير 
واحد حق الباقين بالتعليل ».وهو خلاف موجب النص لا تعدية حکمه . 

حجة الحنفیة: | ۱ 

أن ذکر هذه الأصناف الثمانية في الاية ليس لبیان الاستحقاق بل لبيان 
مواضع الحاجة ومصرف الزكاة » فبالاقتصار على صنف واحد وتجویز. 
الصرف إلى فقیر واحذ لیس فيه ابطال حق الباقین » ولو سلمنا أن اللام 


(۱۷) سورة القتصص آية/8. 


للتمليك لا يدل ذلك على أن الواجب قبل القبض حق الفقير » فلا يجب 
صرفه إلى جميع الأصناف المذكورة ؛ وبالصرف إلى صنف واحد لم يكن 
فيه إبطال حق الباقين ٠‏ لأنه لم يكن لهم فيه حق قبل التسليم . 

وبهذا التحقيق علم أن ذكز الاصناف إنما كان لعدّ المصارف بعلة 
الحاجة فصاروا جنساً واحداً » كأنه قيل: نما الصدقات للمحتاجين » 
فکانك الحاجة مناط الحكم » وتعلق الحكم بها لا لمجرد الاسم » فإن 
الغارم وابن السبيل والغازي في سبيل الله تعالى لو لم يكونوا فقراء بأن 
كانوا أغنياء لا تحل لهم الزكاة » ولو كان الاستحقاق بالاسم لاستحقوا 
جميعاً الزكاة وهم أغنياء ثم إن «اللام» في الاية لو كانت للتمليك لتعذر 
العمل بها. 

قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضیّح"*: وإنما قلنا: إن 
اللام ليست للتمليك » لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما 
الجميع لما عرفت أن حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية 
ويراد به الجنس . 

وأيضاً في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان جمعاً مستغرقاً » أي 
- لعدم العهد ‏ فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين ؛ 
وهذا غير مراد إجماعاً » إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات 
على جميع الفقراء بحيث لا يحرم أحداً » على أنه إن أريد هذا يبطل 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى » وإذا لم يكن الجمع مراداً كان المراد 
الجنس » فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد 
الأفراد » فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع على 


)0 انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۱۱/۲ . 


۱۷۱ 


َو لأنّه أَوْجَبَ الصرف إليهم بَعدّما صِارَ صَدَفَةَ » وذلك بَعْدَّ الأَدَاء 
إلى الله تعالى ۰ فصاروا على هذا التحقيق مصارف باغتبار الحاجَة م 
وهذه الاسماء أسبابُ الحاجة » وهم پجملتهم للزكاة بمنزلة الكَعْبَةٍ 
للصّلاة كلها قِبْلَةٌ للصّلاة ٠‏ ول جرءٍ منها له 


الأفراد فيكون أي - ذكر الأصناف ‏ لعدّ المصارف | ه. 


(أو لأنه) هذا دليل آخر على أن اللام للعاقبة » وذلك لأن التص 
(أوجب الصرف إليهم بعدما صار صدقة) حيث قال: « 4 | ِنَم ألصَدَكَتٌ 
مره 4 ولم يقل إنما الأموال التي وجب أداؤها للفقراء. 
00 ا إلى الله تعالى) بجعل المال لله بابتداء التسليم إلى 

الفقراء » (فصاروا غلى هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة » وهذه 
الأنسماء) الثمانية التي ذکرت في الاية وهي قوله تعالى 9 # نما لت 
۱ ا وکین ن ملين علي عون لبم و الراب روف 
یل آ وان ال 4 (اسباب الحاجة + وهم بجملتهم للزكاة. بمنزلة 
الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة » وکل جزء منها قبله) والمعنی أن كل 
صنف من هذه الأصناف جزء من المصارف بمنزلة جزء من الكعبة» 
واستقبال جزء منها کاستقبال جمیعها في حکم الصلاة. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله۳): عن حکم 
الصرف إلى صنف واحد أو فقير واحد: وهو ثابت بالنص لا بالتعلیل » 
RS‏ ص اواك ين جاه المصاج يكرا را 
الاصناف لا بطریق ق التعلیل | ه. 


00 سورة التوبة آية / ۰/5۰ 
( انظر أصول السرخسي ٠1۹/۲‏ . 


۷۲ 


ثم إن الحنفية: وإن منعوا وجوب الصرف إلى جميع الأصناف 
المذكورة في الاية كما علمت ‏ لم يمنعوا من جوازه؛ لأن مفاد الآية 

أولاً: جواز صرف الصدقات إلى الأصناف المذكورة المعدودة كلها. 

ثانياً: جواز صرف الصدقات إلى بعض الأصناف المذكورة » كما دل 
عليه الدليل. 

ثالشاً: حصر مصارف الزكاة بالأصناف الثمانية المذكورة في الآية 
وقصرها عليها من غير أن نتجاوزها للغير بالاستحقاق » بدلالة أداة 
الحصر وهي نما" إلا ما دل الدليل على نسخه كالمؤلفة قلوبهم » أو أن 
نقول فيهم: انتفئ الحكم في حقهم من الاعطاء لانتفاء علته »> وهو 
الأرجح عند الحنفية » لأنهم كانوا مصارف للزكاة بعلة أخرى غير علة 
الحاجة وهي إعلاء كلمة الله تعالى واعزاز دينه بالاحسان إليهم . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله'2: فيما ذهب إليه الحنفية في 
المسألة من جواز الصرف إلى فقير واحد: 

وهو مذهب سيدنا عمر » وعلي . وابن عباس ٠‏ وابن مسعود ۰ 
وحذيفة » وسعید بن جبير » والضحاك » وأبي العالية »> وإبراهيم 
النخعي ۰ ومیمون بن مهران وغیرهم من الصحابة والتابعین رضوان الله 
تعالی علیهم آجمعین وعلیه علماژنا | ه. 


ا و و 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۰۳/۳ . 


۱۷۳ 


الفجل الثالث 
فى ركن القياس «العلة) 
ويشتمل على ما يلي : 
الكلام في صلاحية الوصف للحكم 
الكلام في تأثير الوصف في الحكم 
الكلام في ملائمة الوصف للحكم ومناسبته 
الكلام في الاستحسان 
إثبات حجية الاستحسان 
تعريف الاستحسان 
المبحث الأول: وجوه تعارض القياس مع 
الاستحسان 
المبحث الثاني : أنواع الاستحسان 
المبحث الثالث : تخصيص العلة المستنبطة 
وبيان آراء العلماء فيها 


۱۷۵ 


الفصل الثالث 
في ركن القياس 
«العِلَّة) 


ما رُكْنّه : : فما جُعِلَ علما على حم اس يما اشْتَملَ عَلَْ اص 2 
وجعِلَ الفزغ نظیرا له في خکمه بوجوده فيه. 


او ی 
في ركن القياس 
«الملّة» 
(وأمًا ركه) أي ركن القياس: أعلم أن الركن هو: : ما يتقوم به الشيء 
وعند الفقهاء » هو: مالا وجود لذلك الشيء ء إلا به كالقيام للصلاة 
والركوع والسجود » فإن الصلاة ةلا تقوم إلا بها. 
والمراد به هنا«الِلّة» كما قال المصنف رحمه الله (فما جعل علما) أي 
الوصف الذي جعل علماً (على حكم النص) من بين سائر الأوصاف (مما 
اشتمل عليه النص ٠‏ وجعل الفرع نظيراً له) أي للأصل (في حكمه) الثابت 
باعتباره في الفرع (بوجوده فيه) . 
وإنما كانت العلة ركن القياس ٠‏ لأن القياس لا يقوم إلا بهذا الوصف 


۱۷۷ 


وإنما جعلت العلَّهٌ علماً » لأن المؤثر والموجب فى الحقيقة هو الله تعالی 
والعلل الشرعية آمارات على الأحكام لا مُوجبات. " ۱ 

وما ذكر عن بعض الا صولیین من أن العلة هى «المغرف» فقد قصد هذا 
المعنى الذي أشرنا إليه حتى.إنهم ابطلوا تعريف العلّة بالمؤثر » وقالو ا : 
إنها في الحقيقة ليست بمؤثرة بل بل العلل الشرعية كلها معرفات ؛ لأن 
الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث | ه. 

الجواب: 

آن الحکم المصطلح الحادث كالوجوب للصلاة ة مثلاً هو أثر حكم الله 
القدیم ۰ فإن ٍیجاب الله قدیم والوجوب حادث ۰ فالمراد من المؤثر في 
الحکم ليس إنه مؤثر إفي الایجاب القدیم ۰ بل في الوجوب الحادث ؛ 
بمعنی أن الله تعالی ارتب بالایجاب القدیم الوجوب على آمر حادث , 
كالدُُوكِ للشمس مغلا » فالمراد بكونه مؤثراً أن الله تعالی حکم بوجوب 
ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتل ۰ والاحراق بالنار. : 

ونحن وان قلنا إن عِلّة القياس هو الوصف الموثر ۰ فإننا نعنى بذلك , 
أنها مؤثرة بجعل الله إيّاها مؤثرة كما جرت العادة الالهية بأن یخلق الله الاثر 
عقيب ذلك الشیء » فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا أنها مؤثزة بحل 
ذاتها » فإن المتولدات بخلق الله تعالى عندنا على ما عرف في علم" 
الكلام . ْ 

أما بالنسبة إلينا » 'فإن الأحكام تضافٌ إلى الأسباب الظاهرة في حقنا 
فإننا مبتلون بنسبة الأحکام إلى الأسباب الظاهرة » كما قال صدر الشريعة 


(1) انظر التوضيح على التنقیح لصدر الشريعة ۲/ 1۲ . 


۱۷۸ 


رحمه الله'2: فيجب القصاص بالقتل وإن كان في الحقيقة المقتول ميا 
بأجله > ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الاسباب ۰ فهذا معنى 


كونهامؤثرة | ه. 
إلا أن العلماء قد اختلفوا في إضافة الحكم إلى النص أو العلة على 
مذهبين. 
المذهب الأول: 


ذهب مشايخ العراق من الحنفية والقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي 
وفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي إلى أن الحكم في 
الأصل: وهو المقيس عليه يضاف إلى النص ۰ وفي الفرع يضاف إلى 
العلة. 

حجة أصحاب المذهب الأول: 

احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين: 

الحجة الأولی : 

أن التص موجب للحکم بصیفته لا باعل . إذ العلل الشرعية ليست من 
مدلولات التص ‏ وبالتعلیل ینتقل الحکم من الصيغة إلى العلة التي هي 
من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يُصار إليه إلا بدلیل . 


الحجة الشانية : 
أن التعلیل إما أن یکون بجميع الأوصاف وهو محال » لأن المقصود 
هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير 


() انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۲/ ۱۳. 
۱۷۹ 


وعد ER‏ ولمم ابیت 
بالاحتمال» فلابد من دليل يرجح البعض . 

المذهب الثاني: 

ذهب مشايخ سمرقند من الحنفية وجمهور الأصوليين ين إلى أن الحكم 
في الأصل يضاف إلى العلة بشرط آن تکون من الأرصاف التي اشتمل 
عليها النص صيغة آو ضرورة. 

مثال الصيغة: 

اشتمال نص الربا في الربويات الستة على الكيل في المكيل والوزن في 
الموزون مع الجنس . ۱ 

مثال الضرورة: 

اشتمال النهي عن بیع الابق ضرورة للعجز عن التسلیم . 

حجة أصحاب المذهب الثاني : 

أن النص مُظهر للحکم والعلّة داعية الیه. 

والمعتی : أن التص مُظهر للحكم بصيغته لا أنه داع إليه » بل الداعي 
إلى الحکم هو العِلّة . 

هذا بيان اختلاف العلماء في ٍضافة الحکم إلى النص أو إلى العِلّة . 

إلا أن أصحاب المذهب الثاني اتفقوا مع أصحاب المذهب الأول على 
أن جميع الأوصاف التي اشتمل عليها اسم النص لا تكون عل » لأن جميع 
الأوصاف لا توجد لا في المنصوص ۰ والحكم في المنصوص ثابت 
بالنص لا بالعلَة. : ٍْ 
واتفقوا آیضاعلی أن كل وصف من الأوصاف في المنصوص لا يكون 
عل للحكم بل الل للحكم بعضها. 


۱۸۰ 


أن الحنطة مثلاً تشتمل على أوصاف متعددة وهي كالتالي: 

.ةليكم-١‎ 

۲ -موزونه. 

۳۳- مطعومة . 

٤‏ -مقتات بها. 

6 مدخرة. 

۲ - نها من الحبوب . 

۷- إنها من الاجسام. 

فهذه هي جملة الأوصاف التي اشتملت علیها الحنطة » ولا يدعي 
أحد أن كل وصف من هذه الاوصاف هو عِلَّةَ لحکم الربا فيها » بل العلة 
آحد هذه الأرصاف . 

واتفقوا آیضاً على أن المعلل إذا ادعی الحکم بشيء ما لایسمع دعواه 
إلا بدلیل فکذلك إذا ادًعی وصفاً من الأوصاف لا یسمع دعواه إلا بدلیل ۰ 
إلا آنهم اختلفوا في الدليل الذي یکون الوصف به عِلَّة للحکم على 
مدهیین . 

المذهب الأول : 

مذهب أهل الطرد » وهم على ثلاث فرق : 

ذهب الفربق الأول: إلى أن الدلیل على صلاح الوصف وکونه علَه 
للحكم هو «الاطرد" » ومعنی الاطراد: وجود الحکم عند وجود ذلك 
الوصف من غير اعتبار معنى آخر یعقل . 
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وذهب الفريق الشاني: إلى أن الدليل على کون هذا الوصف عِلَةَ 
للحكم » قيام النص في الحالين ولا حكم له» أي يشترط أن يوجد الحكم 
مثاله: ش 


آن المرء اقام إلى الصلاة وهو متوضيء لا بجب علیه الوضوء : ورا 
قغد وهو محدث لا یچب » فعلم أن الوجوب دائر مع الحدث وجوداً 
وعدماً. والنص موجود في الحالين. حال وجود الحدث وحال عدمه 
ولا کم له قال تعالی: #يتآيا الب ءامنوا لدا عم ال لصو 
وا وجو 904 . وإنما فالوا ذلك» لأن النص يوجب أنه كلما وجذ 
القيام إلى الصلاة وجب الوضوء وكلما لم یوجد لم يجب . 37 
. وذهب الفريق الثالث » إلى أن دلالة کون الوصف عِلَّةٌ هو «الدروان» 
"وجوداً وعدماً » أي أن الحكم يدور مع العلّة وجوداً أ وعدماً طرداً وعكساً 
من غير اعتبار معنی آخر كالسكر مع الحرمة » فكلما وجد السکر وجدت 
الحرمة وكلما عدم عدمت الحرمة. 

وسيأتي بیان المذهب الثاني في الصفحة القادمة إن شاء الله . 


. /5/ سور المائدة آية‎ )١( 
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وهو مذهب جمهور الفقهاء وعامة الأصوليين. ذهب أصحاب 
المذهب الثاني إلى أن دلالة كون الوصف علة للحكم : صلاحه وعدالته 
بظهور أثره في جنس ذلك الحكم الملل به. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”' : دليل صحة العلَّة 
أن يكون الوصف صالحاً للحكم ثم يكون معدّلاً بمنزلة الشاهد » فانه لابد 

من أن يكون صالحاً للشهادة لوجود ما به يعتبر أهلاً للشهادة فيه » ثم 
يكون معدلاً بظهور عدالته عند التعديل ثم يأتي بلفظ الشهادة من بين سائر 
الألفاظ ۰ حتى تصير شهادته موجبة العمل بهاا ه. 

وأنت تعلم أن الشاهد لابُد له من اعتبار صلاحه للشهادة من أمور: 

الأول: العقل . 

الثاني : البلوغ . 

الشالث : الحرية. 

الرابع : الاسلام. 

ثم اعتبار عدالة الشاهد نما تکون بالاجتناب عن محظورات الدين » 
فكذلك لابد للوصف الذي جعل علة للحکم من وجود ملائمته وعدالته 
فالتعلیل لا یقبل إلا بعد هذا وهو معنی قول المصتف رحمه الله (وهو 


)۱( انظر أصول السرحسي ۷/۲ 


۱۸۳ 


الوضف الصَّالِحٌ المُعدَّل بظهور آتره في جنس اشغ 
المعَلّل به. 


الوصف الصالح المعدّل بظهور آثره في جنس الحکم المعلل به) . والمراد 
من قوله : «بظهور وأثزه» التأثیر في العلة كما سيأتي بيانه . 


1A4 


الكلام في [التأثير] 


تعريف التأثير: 

التأثيد في الولّة : «هُوَ اعتبار الشَّارِع جنس الوَضْفٍ أو نَوعَهُ في جنس 
الحكم أو نوعه». 

معنى التأثيير: 

أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو 
جنسه والمراد من الجنس هنا الجنس القريب » لأنه كلما كان الجنس 
أقرب إلى الوصف وأقل واسطة وأشد خصوصية كان القياس أقوى 
وبالقبول أحرى » وبالتأثير أنسب » وإلى اعتبار الشارع أقرب . 

بيانه: 

أن كلاً من الوصف والحكم له أجناس عالية وقريبة ومتوسطة . 

فالجنس العالي للحكم الخاص : هو مطلق الحكم . 

والجنس القريب للحكم الخاص : هو الوجوب مثلاً أو الحرمة. 

والجنس المتوسط للحكم الخاص: هو كون العبادة المأمور بها 


«صلاة» أو «صوم» مثلاً . 

والجنس العالي للوصف الخاص: هو كون هذا الوصف تناط به 
الأحكام . 

والجنس القريب للوصف الخاص: هو كونه يتضمن مصلحة حفظ 
العقل مثلاً . 


۱۸۵ 


والجنس او للوصف الخاص: هو كونه يتضمن :مصلحة 
ضرورية. 

هذا بيان التأثير واعتبار الشارع للأجناس جملة وإليك 1 
بالتفصیل : ۱ 

۱ - مشال اعتببار نوع الوصف في نوع الحکم » کالسکر في 
الحرمة » فان للسكر تأثيراً في التحريم لما أنه يذهب العقلٍ المأمؤر 
بالمحافظة عليه شرعاً. 

یار مكب انودع نی تن شش ۱ 

قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حینما سأله 
10 هل بات لو مسقت مادا ا 

. «قال فكذلك هذا» فان لجنس الوصف وهو عدم دخول شيء إلى 
الجوف اعتباراً في عدم فساد الصوم وهو نوع الحكم . فكان هذا نظير 
اعتبار الجنس في النوع بطريق التص . 

۴ مشال اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم: 

ثبوت الولاية في المال على البنت الصغيرة: ۰ فا لنوع الوصف وهو 
«الصغر؛ تأثيراً في جنس الحكم وهو «الولاية» وثبوتها على الصغيرة في 
مالها بالاجماع . . فكان هذا نظير اعتبار النوع في الجنس . ۱ 

مشال اعتبار جنس الوصف في جنس جنس الحکم : 

طهارة سؤر الهرة: فإن لجنس الوصف وهو الضرورة » اعتباراً في 


۱۸۹ 


جنس الحكم وهو «التخفيف» لما أنها لا يمكن الاحتراز عنها لانها من 
الطوافين كما نطق به الحديث «الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين 

0" ۹ 

وهذا تعلیل من النبي ب على عدم نجاسة سؤر الهرة » الا أنه عليه 
الصلاة والسلام علل بالنوع أي نوع الوصف وهو «الطواف» واعتبره بجنس 
الحکم وهو اعدم النجاسة) . 

ولا غرابة في ذلك ۰ لأنه قد يتركب بعض الأربعة مع بعض كالصغر 
مثلاً فان لنوعه اعتباراً في جنس الولاية » ولجنسه وهو «العجز» اعتباراً في 
جنس الولاية » فإنها ثابتة على العاجز كالمجنون مثلاً » إلا أن المركب 
من أربعة أقوى الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم المركب من اثنين ثم ما لا 
يكون مرکباً بأن كان بسيطا. 

مثال المركب من أربعة: 

كالسّكر: فإنه مؤثر في الحرمة » وكذا جنسه الذي هو إيقاع العداوة 
والبغضاء مؤثر في الحرمة . فهذا اعتبار نوع الوصف وجنسه في نوع 
أخروياً كالحرمة أو دنيوياً كالحد » وهذا اعتبار نوع الوصف في جنس 


الحكم . 


۳۰۳/۵ أخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ - ۲۳ برقم ۱۳ ۰ وأحمد في مسنده‎ )١( 
وابن ماجة في‎ )٩۲( وأبو داود في سننه برقم (70) والترمذي في جامعة برقم‎ 
سننه برقم (771) من حديث كبشه بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما‎ 
١ مرفوعاً.‎ 


۱۸۷ 


ثم إن الشكر لما كان مظنة القذف صار المعنى المشترك بينهما وهو 

إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب الزاجر » وهذا نظير ا 
الجنس بالجنس. ۰ 

مشال الم رکب من ثلاثة: 

کالتیمُم عند خوف فوت صلاة العید . 

فد جنس الوصف وهو «العجز الحکمي» بحسب المحل یحتاج إليه 
ری مرن فو حيس انس ومو a‏ لقوله تعالی: # مَلَمْ 
دوا ماه یمام صَهیدا با ۳۹ فيه تنصيص على اقامة أحد العناصر 
الأربعة مقام الاخر فان التراب مطهر في بعض الاحوال إذا لم تر عليه 
نجاسة . ۱ ۱ 

وأيضاً فان نوع الوصف وهو «عدم وجدان الماء» مؤثر في جنس 
الحكم وهو اعدم وجوب استعماله». 

وهذا اعتبار من الشارع لنوع الوصف وجنسه في جنس الحكم » لكن 
لا اعتبار للنوع في النوع هنا فلا تأثير فيه شرعاً » لأن نوع الوصف وهو 
«خحوف الفوت» لا يؤثر في نوع الحكم وهو «التيمم» من حيث أنه تيمم ثم 
إن المتيمم إذا لم يجذ إلا ماء يحتاج إلى شربه كان عاجزاً عجزاً حكمياً:» 
لأن العجز الحكمي بحسب المحل عن استعمال ما يحتاج إليه شرعاً مؤثر 
في سقوط الاحتياج فهذا تأثير الجنس في الجنس ۰ ثم إن النوع هنا أي نوع 
الوصف مؤثر في سقوط نوع الحكم لقوله تعالى: « نم یو مآ 
تيمو > الآية » وأيضاً عدم وجدان الماء وهو نوع. الوصف مؤثر في 


(۱) سورة النساء آية/ ٤۳‏ . 


AA 


جنس الحكم أي في عدم استعماله دفعاً للهلاك. 

لكن جنس الوصف هنا غير مؤثر في نوع الحكم » لأن العجز الذي 
ذكرنا لا يؤثر في التيمم من حيث هو تيمم . 

مشال المركب من اثنتين: 

وهو ما تركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في النوع كطهارة 
سؤر الهرة فان الطواف علة للطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام «إنها من 
الطوافين» وجنس الطواف وهو «الضرورة» علة للطهارة کآبار الفلوات . 

فهذه بعض الأمثلة التي اخترتها لبيان التركيب في القیاس . 

فالقياس إذن ينقسم باعتبار عَيْن العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه 
أربعة أقسام . 

الأول: 

أن يظهر تأثير عَيْن الوصف في عَيْن الحكم ۰ وهذا هو الذي يقال عنه: 
إنه في معنى الأصل » وهو مقطوع به حتى إِنَّ منكري القياس يقرون به » 
فهو في حكم المنصوص عليه . 


الثاني : 

أن یظهر تأثير عَيْن الوصف في جنس الحکم . 

الشالث : 

أن یظهر تأثير جنس الوصف في عَيْن الحکم » وهو المسمی بالوصف 
الملائم كما سيأتي بيانه . 

أن يظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم » وهو المسمى عند 
الاصوليين بالمناسب الغریب . 
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مراتب الجنسية 


اعلم أن للجنسية مراتب عموماً وخصوصاً » لذلك تتفاوت درجات. 
الظن في العِلّية » فالاغلی مقدم على الأسفل ۰ والاقرب مقدّم على الأبعد' 
في الجنسية والمراد بالجنس: ما هو أعم من ذلك الوصف المعلل به أ 
الحکم . 

مثاله: 

عجز الانسان عن الاتيان بما يحتاج إليه وصف هو عِلَّة لحكم فيه ' 
تخفيف للنصوص الدالة على عدم الحرج ودفع الضرر. 

وعجز الصبي غَيْر العاقل نوع ۰ وعجز المجنون نوع » وجنسهما' 


العجز بسبب عدم العقل . 

وفوقه: الجنس" الذي هو العجز بسبب ضعف القوی » 
انظاهرة والباطنة على ما یشمل المریض . 

وفوقه: الجنس الذي هو العجز الناشيء من الفاعل بدون 00 
على ما یشمل المحبوس. ۱ 

وفوقه: الجنس الذي هو العجز الناشیء من الفاعل على ما یشم . 
المسافر . 

وفوقه: مطلق العجز الشامل لما ينشأ عن الفاعل وعن محل الفعل ٠‏ 
وعن الخارج عنهما . 


" وهكذا تنقسم الاجناس على مراتبها في جانب الحکم. 
والجنس قد یکون نوعاً في بعض الأحيان » وقد یکون جنس 
وكذلك النوع قد يكون نوعاً في بعض الأحوال وقد یکون جنساً في البعض ' 


۱۹۰ 


الآخر وهذا صعب جداً » لأن تحقيق الأنواع والأجناس بأقسامها مما 
يعسر الوقوف عليه في الماهيات الحقيقية لذلك كان لابد من ضابط يفصل 

ضابطه: 

أن النوع يكون نوعاً بالنظر إلى ما فوقه » ويكون جنساً بالنظر إلى 
ما تحته » سواء كان وصفاً أو حكماً ا١ه.‏ 

ثم إن التأثير لابد له من شهادة الأصل وإليك بيانها . 


«شهادة الأصل» 

اعلم أن حكم المعلل بعد التعليل لا يخلو من أن يكون مقروناً بشهادة 
الأصل أو لا. 

والمراد بشهادة الأصل: أن يكون لحكم المعلل أصل معين من نوعه 
في موضع ما في الشريعة يوجد فيه جسن الوصف أو نوعه » وهذا 
ما يسمئ ب«شهادة الأصل» إلا أن بين شهادة الأصل وبیّن التأثير عموم 
وخصوص مطلق ۰ وعموم خصوص من وجه » آما العموم والخصوص 
المطلق فهو بَيْن شهادة الأصل وَبَيْن أوليي الأربعة من اعتبارات الشارع 
التي ذكرناها على حسب الترتيب المتقدم . 

أي أن شهادة الأصل آعم من اعتبار نوع الوصف في نوع الحکم ۰ 
ومن اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم » لأنه كلما وجد اعتبار نوع 
الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معيّن من نوعه 
يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. 

وأما العموم والخصوص الوجهي فهو بَيْن شهادة الأصل وبين أخيري 


۱۹۱ 


الأريعة أي أن شهادة الأصل قد نوجو یرن وین أخيري الأربغة وهما 
اعتبار نوع الوصف افي جنس الحكم أو اعتبار + ا 
الحكم وقد يوجد واحد من أخيري الأربعة بدون شهادة الأصل أي.قد 
یفترقان وقد يوجدان معاًء أي قد يجتمعان» وهذا معنى العموم 
والخصوص من وجف ل ا اي رالا 
حجة وهو تعليل مشروع مقبول باتفاق العلماء. 

لکن عند بعضهم يسمى قياس » وعند بعضهم يكون استدلالاً بعلة 
مستنبطة بالرأي » فهو بمثابة بيان عِلَّةَ شرعية للحکم . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : والأصح عندي أنه قياس على 
كل حال فان مثل هذا الوصف يكون له أصل ذ في الشرع لا محالة ولكن 
يستغنى عن ذكره لوضوحه ۰ وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر | هد. 

ثم إن شهادة الأضل قد توجد بدون التأثیر اصلاً أي بدون أي واحد من 
الاربعة فإذا وجدت بدون التأثیر لا تقبل عند الحنفية » ویسمی الوصف 
الذي يوجد في صورة يوجد فیها نوع الحکم من غير تأثير غريباً لعدم تأثیره 
فلا يقبل عندنا لأن شرط وجوب القبول هو «التأثیر» ولم يوجد » ما لم 
تظهر ملاءمة ذلك الوصف لذلك الحكم على وفق العلل المنقولة عن 
ل ی ا لاد 

وبهذا يتَبيّن أن الغريب نوعان: 

النوع الأول : هو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم » فهو 
«مقبول بالاتفاق». 
۱ النوع الثاني: كر و ی 
الحکم لکن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا > فهو امردود إذا 


۱۹۲ 


لم يكن ملائماً كما ذكرنا » وإنما اشترط الحنفية التأثير في العلّة ولم 
یکتفوا بالاخالة » لوجهین. ۱ 

الوجه الأول: 

أن القیاس آمر شرعي فلابد فيه من اعتبار الشارع ۰ وهو أن یکون 
القیاس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه . 

الوجه الثانی : 

أن الأقيسة المنقولة عن الصحابة والتابعین رضي الله عنهم كلها مبنية 
على العلل المؤثرة كقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات»“ ۰ وكقوله في المستحاضة (إنه دم عرق انفجر»؟؟ 
ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تأثير في ونجوب الطهارة وفي عدم 
كونه حبضاً » وفي كونه مرضاً لازماً فيكون له تأثير في التخفيف ۰ إلى غير 
ذلك من أقيسة النبي ية وأقيسة الصحابة رضي الله عنهم آجمعین . 

وبناء على هذا الأصل: وهو اعتبار التأثير جزئياً في أقيستنا في 
المسائل المختلف فيها عَلّل الحنفية بالعلل المؤثرة » كالتعليل في عدم 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه ۳۳۲۱ برقم /۲۲۸ ۰ ومسلم في 
صحيحه برقم ۲۱۲/۱ برقم / ۲٣۲‏ . 


(۳) انظر التوضیح على التنقیح لصدر الشريعة ۲ بتصرف . 
۱۹۳ 


۱ الکلام في [الملاءمة] 


وتعلي بصّلاح الوصف : ملاءمته » وهو و آن یَکون على موافقَة 
العلل المَنقولة عن رسول الله كل وعن السلف الصالح رضي اله عنهم 
ا 


١ : ليله‎ 2 


أن كونه مسحاً مؤثر في التخفيف حتى لم يستوعب محله ع وأما تعليل 
الشافعية في کونهارکن» فيّسَنٌّ تثلیثه كسائر الأركان فغير معقول اه. 


الكلام في الملاءمة 

اعلم أنه لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن صفة الصلاحية للغلة 
هي الملاءمة » وهي تفسير للصلاحية قال المصنف رحمه الله رجي 
بصلاح الوصف ملاءمته) . 

تعريف الملاءمة: 

كما عرفها المصنف رحمه الله بقوله: 

(وهو أن یکون) الوصف المعلل به (على موافقة العلل المتقولة عن 
رعو رعن العف الاج رخني اف هنم اج 

والمعنى : 

أن يكون الوصف الذي جعل علة للحكم موافقاً لتعليل الرسول كلل 
والسلف الصالح لا نائياً عن طريقتهم في التعلیل.» وذلك لأن الكلام في 
العلة الشرعية ۰ والمقصود إثبات حكم الشرع بها فلا تكون صالحة إلا أن 
تكون موافقه لما نقل عن الذين هم أعرف منا بأحكام الشرع . 

14 


وذلك کقوّلنا في البنت الصغيرة : إنها تَروّج كرهاً > لأنها صغيرة » 
فأشبهّت البکر ‏ + هذا تلیل پرشف لاتم لأن الصفر مزثرفي 
إثبات ولاية المناکج » > لما یتصل به من العجز تأثیر الطواف » لما 
یتصلٌ به من الضرورة فى ي الحکم المعلّل به في قوله عليه الصلاة 
والسلام «الهرّة ليست بنجسه انما هي من الطوافین والطوافات 


علیکم». 


مشال التعليل بالوصف الملائم: 

(وذلك کقولنا) أي الحنفية (في البنت الصغیرة: إنها تزوج كرها) 
لثبوت الولاية علیها (لأنها صغيرة فأشبهت البکر) الصغيرة (فهذا تعلیل 
بوصف ملائم » لأن الصغر مؤثر في إثبات ولاية المناکج) كما هو موثر في 
إثبات ولاية المال » (لما یتصل به)أي بالصغر (من العجز) عن التصرفات 
(تأثیر الطواف) في الهرة (لما یتصل به من الضرورة في) جنس (الحکم 
المعلل به في قوله عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسه إنما هي من 
الطوافین والطوافات علیکم»)؟. 

فان العلة في إحدى الصورتین وهي الولاية على الصغيرة «العجز» وفي 
الصورة الأخرى «الطواف» فالعلتان وان اختلفتا صورة لکنهما مندرجتان 
تحت جنس واحد وهو «الضرورة» والحکم في إحدى الصورتین «الولایة» 
وفي الأخرى «الطهارة» وهما مختلفان صورة لکنهما مندرجان تحت جنس 
واحد وهو «الحکم الذي تندفع به الضرورة» . 

فالشارع اعتبر الضرورة في |ثبات حکم تندفع به الضرورة. 


۱۹5 


ولا صخ العَمَلَبالوَضْفٍ قَبْلَ المُلاءمة » لأنّه أ ر شرعی: 
وإذا تج العُلآءمة لم جب 


كما اعتبر الضرورة في حق الرخص في استباحة المحرمات «فالصفر» 
في إثبات ولاية التكاخ » وصف ملائم والتعليل به يكون على وفق تعليل 
النبي بي لعدم نجاسة سؤر الهرة بعلة «الطواف» فان جنس الوصف هو 
«العجز» أثر في جنس,الحكم وهو الشيء الذي تندفع به الضرورة . 

فالملائم کالصغر كما ذكرنا في ثبوت ولاية التكاح » فإن الشارع اعتبر 
جنس ذلك الوصف وهو «الضرورة» في جنس ولاية النکاح وهو الحكم 
الذي تندفع به الضرورة ۰ والمراد بالجنس هنا: الجنس الأخص 
لا الجنس الأعم» وإذا كان الوصف ملائماً بصلح أن يكون علة (ولا يصح 
العمل بالوصف قبل الملاءمة » لأنه آمر شرعي) یحتاط بمثله في اثبات 
الأحكام الشرعية » .فالملاءمة كأهلية الشهادة في الشاهد » ولا يجوز 
العمل بشهادته قبل د ثبوت صلاحية الشهادة . 

وضد الملاءمة:: أن يكون الوصف نائياً عن الحكم» بأن لا يصلح 
لاضافة الحكم إليهء كإضافة إثبات الفرقة بإسلام أحد الزوجين» فانه 
وصف ناء عن الحكم لا يناسبه لما عرفت أن الإسلام عاصم للحقوق 
لا قاطع ومهدر لها فالتعليل بمثله لا يكون على وفق ما جاء عن السلف 
ك 
عنها. 

والوصف الملاتم والمناسب لاضافة إثبات ا 5 
نقول : إباء الاخر عن الاسلام بعد العرض عليه علة التفریق بینهما» 
لا اسلام أحد ۱ 


(وإذا ثبتت الملاءمة) في الوصف الذي جعل علة للحکم (لم يجب 


۱۹۹ 


العَمَلُ به الا بَعْدَ العَدَالَةِ عندنا » وَمُو «الأكر». 


العمل به إلا بعد العدالة عندنا) أي عند الحنفية (وهو) أي وجوب العمل 
ب (الأثر) بان يكون للوصف أثر في الشرع بالنظر إلى عين العلة وجنسها 
وعين الحكم وجنسه إما بالكتاب أو بالسنة أو الاجماع » فيثبت أثر هذا 
الوصف بهذه الحجج المذكورة . 

ومتی كان الوصف مؤثراً في الحکم المعلل فهو علة عادلة » وان كان 
يجوز العمل به قبل ظهور التأثیر إذا وجدت الملاءمة » فالتأثير کالعدالة في 
الشاهد عندنا. 

وذهب الشافعية إلى وجوب العمل بالوصف الملائم من غير اشتراط 
التأثیر إلا إنهم اختلفوا في شرط وجوب العمل » أهو شهادة الأصل أم 
الاخالة فانقسموا إلى فريقين. 

الفريق الأول : 

اشترط لوجوب العمل بالملائم «شهادة الأصول» وهو مقابلة الوصف 
بقوانین الشرع ومطابقتها سالماً عن المناقضة والمعارضة. 

آما کونه سالماً عن المناقضة: فأن لا يبطل نفس الوصف بأثر أو نص 
أو إجماع أو إيراد تخلف الحکم عن الوصف في صورة أخرى . 

وأما كونه سالماً عن المعارضة: فبأن لا يرد وصف آخر يوجب خلاف 
ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف . 

مثاله: 

أن يقال: لا تجب الزكاة فى ذكور الخيل فلا تجب في إناثها بشهادة 
الأصول على التسوية بين الذكور والإناث » وأقل الشهادة في الأصول 
أصلان » وذلك لأن المناسب بمنزلة الشاهد والعرض على الأصول تزكية 


۱۹۷ 


بمنزلة العرض على المزكين » وأما العرض على جميع الأصول فأمر.. 
متعذر متعسر يصعب الوقوف عليه » فلا يصلح شرطاً خلافاً لمن اشترطه 
من بعض الشافعية . وبناء على قول الفريق الأول لا يجوز العمل بالوصف ‏ 
وان كان مشيلا قبل العرض على الأصول . ۱ 
الفريق الشاني : ۱ 
اشترط لوجوب العمل بالملائم کون الوصف «مخیلاً» فقط . 
ومعنی الاخالة : ما یقع في قلب المجتهد من خيال الصحة في العِلّية ٠»‏ : 
فإذا وقع في خاطر المجتهد أن هذا الوصف علة لذلك الحکم وجب العمل ' 
به ثم العرض على الأصول لا مانع منه للاحتیاط ۰ والنقض الذي يرد على : 
نفس الوصف جرح » والمعارضة بوصف آخر یوجب لاف ذلك الوصف: ‏ 
دفع . 
ولا یخفی أن الأوصاف التي تعرف عأيتها بمجرد الإخالة تسمی .. 
«بالمصالح المرسلة» ثم الوصف المرسل نوعان: 


النوع الأؤل: 

لا یقبل بالاتفاق : وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد في کونه متضمنا 
لمصلحة ما في إثبات الحکم . ۱ 

النوع الشاني : 


يقبل عند الإمام الغزالي رحمه الله: وهو الذي اعتبر الشرع جنسه . 
ی ی وت الخني الإعد] :اكات الموبلبة صروية 
قطعية كلية . 


۱۹۸ 


قال الإمام التفتازاني رحمه الله في التلویح"۴: والمرسل ينقسم إلى 
ما علم الغاؤه وإلى ما لم يعلم الغاؤه ۰ والثاني ينقسم إلى ملائم قد علم 
اعتبار عينه في جنس الحكم ۰ أو جنسه في عين الحكم أو في جنسه » 
وإلى ما لم يعلم منه ذلك وهو الغريب ۰ فان كان غريباً أو علم الغاژه 
فمردود اتفاقاً. 

وان كان ملائماً فقد صرح إمام الحرمين والإمام الغزالي رحمهما الله 
تعالى بقبوله . 

وشرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة: 

الأول : أن تکون المصلحة ضرورية لا حاجيه. 

الشاني : أن تکون المصلحة قطعية لا ظنية . 

الشالث : أن تکون المصلحة كلية لا جزئية . أي مختصه بشخص . 

مشاله : 

ترس الکفار بأسارى المسلمین » مع العلم بأننا لو ترکناهم استولوا 
على المسلمین وقتلوهم ٠‏ ولو رمینا الترس یخلص آکثر المسلمین . 

بهذا تکون المصلحة ضرورية» لان صيانة الدین ونفوس عامة 
المسلمین داعية إلى جواز الرمي إلى الترس» ولو لم يعهد في الشرع إباحة 
قتل المسلم بغیر حق» لأنه لم یرد في الشرع اعتبار الجنس القریب لهذا 
الضرورة في استباحة المحرمات فکذا ههنا. 

وتکون المصلحة هنا قطيعة » لأن حصول المصلحة وهي صيانة الدين 


)0 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ ۷۲. 
۱۹۹ 


ونفوس عامة المسلفين برمي الترس آمر مطلوب شرعاً ومقطوع به » 
فیرخص في رمي الترس کتقلیل القتل إذ أن تقلیل القتل مطلوب الشارع 
كمنعه القتل بالكلية » وتكون المصلحة كلية أيضاً في هذا المثال » لأن 
استخلاص عامة المسلمين أمر ضروري يحقق مصلحة كلية . ْ 
ثم إن ما دعت إليه الضرورة في تحققه من المصالح الضرورية 
والقطيعة والكلية يجوز للمجتهد إعمال رأيه فيه لتحققه وإن لم يشهد له 
أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. 
قال الامام السعد التفتازاني رحمه الله في التلویح"۲: وأما المصلحة 
الضرورية فلا بعد في أن يؤدي إليها رأي مجتهد وان لم يشهد له أصل 
معين كما في مسألة التترس » فإنانعلم قطعاً بأدلة خارجة عن الحصر أن 
تقليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية » لكن قتل من لم يذنب غريب 
لم يشهد له أصل معيّن . ش 
ونحن إنما نجوزه عند القطع أو ظن قريب من القطع » وبهذا الاعتبار 
تخصص هذا الحکم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغیر حق لما 
نعلم قطعاً آن الشرع یوثر الحکم الكلي على الجزئي » وأ حفظ آمل 
الاسلام آهم من حفظ دم مسلم واحد . 
وهذا وان سمیناه مصلحة مرسلة لکنها راجعة إلى الأصول الأربعة » ' 
لا مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالکتاب والسنة 
والاجماع » ولان کون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة 1 
لا حصر لها من الکتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاریق الأمارات سميناه ۱ 
مصلحة مرسلة لا قياساً إذ القیاس له أصل معین اه. 


۰۷۲/۲ انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني‎ )١( 


++ 


لأنّه یَحمل الود مع قيام المَلاءَمَة يعرف صکتّه بظهور ره في 


مَوْضع من المواضع كَأئِر | عر في وَلاية المالٍ > وهُو نظيدٌ صدق 
التَّاهِدٍ یتعوف يظهور أَئَرِ دينه في مَنْجه عن تعاطي مَخظور دينه. 
ا اتيت 


ولا يشترط لكل قياس أن يذكر أصله المعين إذا كانت علته مؤثرة 
كقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة: «إنها من الطوافين والطوافات 
علیکم() إذ ربما يكون الأصل مسكوتاً عنه لوضوحه وظهوره فينوب عن 
ذكره «الأثر» فالأثر لا يكون إلا بأصل مجمع عليه فتنبه . 

وإنما اشترط الحنفية لوجوب العمل أن يكون الوصف مؤثراً (لأنه) أي 
الوصف الملائم غير المؤثر (يحتمل الرد مع قيام الملاءمة » فيتعرف 
صحته بظهور أثره في موضع من المواضع) فتعليل الحنفية بالصغر في 
ولاية التكاح تعليل بالوصف المؤثر » لأن ولاية التكاح ما شرعت إلا على 
وجه النظر للمولى عليها باعتبار عجزها عن مباشرة النكاح بنفسها (كأثر 
الصغر في ولاية المال) المجمع عليه (وهو) أي التأثير في العلة يدل على 
صلاحها وكونها مناطاً للحكم (نظير صدق الشاهد) وعدالته يدل على 
قبول شهادته و(يتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه) . 


الكلام 
في الاستحسان 

لقد کر الكلامُ حول الاستحسان بين العلماء على سبيل المدافعة والوّد 
حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الطعن والقدح في أبي حنيفة رضي الله عنه 
وأصحابه حينما تركوا القياس بالاستحسان في بعض المواضع الفقيهة . 

واحتج الطاعنون بقولهم : إن حجج الشرع » الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس. 

والاستحسان قسم خامس لم يعرفه أحد من حمّلّة الشرع سوى 
أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وهو قول بالتشهي لم يقم عليه دليل فكان 
ترك القياس به ترکا للحجة الشرعية بها ليس بحجة » فكان باطلاً . 

ومنشأ هذا الطعن : عدم تحقيق المقصود من الاستحسان . 

ومبنى هذا الطعن : الجرأة وقلة المبالاة. 

نقول: إن القائلين بالاستحسان وهم «الحنفية» يقصدون به ما هو أحد' 
الأدلة الأربعة » كما سيأتي بيانه . 

وإن القائلين بالمنع يقصدون به إثبات حكم بطريق مستحسن عند 
المجتهد من غير دليل شرعي يدل عليه . 

فما أثبته المثبتون للاستحسان لم يَنْفِه المانعون » وما نفاه المانعون لم 


۳۰۵ 


يبه المثبون » وبهذا لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلاً للتزاع من ' 
حيث المعنی والاطلاق . ۱ 

خاصة بعد ما نقل عن الأئمة رضي الله عنهم اطلاق الاستحسان في ' 

قال الامام السعد التفتازاني رحمه الله في كتابه التلويح: وعن ' 
الشافعي رحمه الله أنه قال: استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماء : 
واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة اه » وهذا مما يدل أن . 
الإمام الشافعي رضي الله عنه قد عمل بالاستحسان » وأما الجواب على ٠‏ ' 
الطاعنين في أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم فنقول: 

إن أب حنيفة رضي الله عنه أجل قدرً وأشد ديانة من أن يقول في لین n‏ 
بالتشهي » أو يعمل بما استحسنه من غير دليل قام عليه شرعا. : 

وما ذكروه من امن هو طعن في غير وؤية قاع من غير وقوف على ۾ ۱ 
المراد. 

إن معنى الاستحسان الذي عمل به أب حيفة رضي لله عنه وأصحاي. 
وهو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما قال تعالی : هشر 

باد لت نک وت ول بو وه ۳۹ 

وهی ني ان ا ا مرضي رحنه اي 

أصوله9© نوعان: ١‏ 1 ۰ 


)0 ظر ری على التوضيح للسعد اازني ۸۱/۲ 
(۲) سورة الزمر آية/ /۱۸-١۷‏ . 
() انظر أصول السرخسي ۲۱۱/۲ بتصرف.. 


° 


النوع الأول: 
هو العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موکولا 


إلى آرائنا نحو «المتعة» المذكورة فى قوله تعالى معا او عَفَاعَلَ 
لاسا اننا 1 
النوع الشاني: 


هو الدلیل الذي یکون معارضاً للقیاس الظاهر الذي تسبق إليه الأفهام 
قبل انعام التأمل فيه . 

وبعد انعام التأمل في حکم الحادثة واشباهها من الأصول یظهر أن 
الدلیل الذي عارضه فوقه فى القوة > وان العمل به هو الواجب » فسموا 
ذلك استحساناً للتمييز بين هذا النوع من الدلیل » وبين الظاهر الذي تسبق 
إليه الأفهام قبل التأمل » على معنى أنه يُحال بالحكم عن ذلك الظاهر 
لكونه مستحسناً لقوة دليله ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من 
اتباع الهوی وشهوة النفس في شيء وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه . 
في نظائر هذا: استحب ذلك وأي فرق بين من يقول استحسن كذا وبين من 
يقول استحبه » بل الاستحسان أفصح اللغتين وأقرب إلى موافقة عبارة 
الشرع في هذا المراد اه. 

إثبات ححية الاستحسان : 

الاستحسان حجة باعتبار الأثر » وذلك فيما إذا انضم إليه معنی خفي 
يكون مؤثراً في الحكم يندفع به فساد ظاهره ويجعله راجحاً على مقابله . 
وهو القياس . 


() سورة البقرة آية/ 775/ . 


أما الكتاب : 


وجه الاستدلال بالآية: 

إن في هذه الالية. اجره جيه ]على مج والثناء لمن ات احسن 
القول والاستحسان منه. 
وقوله تعالی  :‏ یالما یکین کم . 

وجه الاستدلال بالآية: 

أنَّ الله سبحانه :وتعالى أمر باتباع الأحسن والأمر يق یقتضی الوجوب 
فوجب إتباع الأحسن ولو كان فيه ترك للحسن عند تحقق تحقق المغارضة بينهما 
والاستحسان هو «الأحسن» فوجب العمل به وتقدمه على القياس الذي 
هو«الحسن» پشرطه . 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه اله : القرآن كله حسن » 
ثم أمر e‏ اه 

وأماالسنة: 


فقوله عليه الصلاة والسلام«ما رآه المسلمون بسا فهو عند الله ' 
O‏ 


. سورة الزمر آية/۱۸/‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية | 08/ . 

(۳) انظر مبسوط السبرخسي ۱٤١/۲۰‏ . 
(۶) تقدم تخريجه. 


وجه الاستدلال بالحدييث: 

أن الاستحسان حق وحجة : 

بيانه: 

أن ما ليس بحق لا يكون عند المسلمين حَسّناً » ولما كان الاستحسان 
في نظر المسلمين حَسَّناً كان عند الله حسناً » وما كان عند الله حسَناً فهو 
حق وحجة » والاستحسان منه. 

وأما الإجماع: 

فقد انعقد الاجماع على استحسان دخول الحمام من غير تقدير أجرة 
وعوض الماء ومن غير تقدير مدة المكوث فيه . 

وكذلك استحسانهم شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير 
عوض ومن غير تقدير مبلغ الماء المشروب » إلى غير ذلك . 

فالاستحسان حجة عندنا » لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا 


كما ذكرنا. 
تعريف الاستحسان: 
الاستحسان لغةً: عد الشيء واعتقاده حَسَن(۲ ۰ وهو استفعال من 
الحسن . 


واصطلاحاً: هو اسم الدلیل من الادلة الاربعة یعارض القیاس الجلي» 
ویعمل به إذا كان أقوى منه۲۳۳. اه 


)۱( انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۸۱/۲ 
(۲) انظر تعریقات الجرجاني ص/۳۲. 


۳۹ 


وقيل في تعريفه : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أ ' 
وهذا التعريف ليس بجامع . 

وقيل: هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه » وهذا التعريف لیس 
بصحيح ۰ لأنه يشير إلى تخصيص العلّة > وسيأتى الجواب عليه مفصلة .' 

وقيل : هو معنی ینقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه. وهذآا 
التعريف ليس بشيء. : 

وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله”"2: هو أن يعدل الانسان. 
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى 
يقتضي العدول عن الأول اه. 

وهذا التعريف: يدخل فيه التخضيص والنسخ . 

وقال أبو الحسن البصري: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 
شامل شمول الألفاظ بوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطاريء على:الأول: 
اه. 

وقال صدر الشريغة رحمه الله : هو دليل يقابل القياس الجلی الذي 
يسبق إليه الأفهام اه. 

وأقوى التعاريف هو تعريف الجرجاني لاستناده إلى المصادر الأربعة 
التي استقي الاستحسان منها. 

FF  #‏ فنا 

(۱) انظر التلویح على التوضيح للسعد التفتازاني .۸١/۲‏ 


(؟) انظر المعتمد لأبي إلحسين البصري ۲۹۲/۲ 
(۳) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۰۸۱/۲ 


1۰ 


المبحث الأول 
وجوه تعارض القياس والاستحسان 


المبحث الأول 
وجوه تعارض القياس والاستحسان 
اعلم أن الاستحسان أحد نوعي القياس ۰ فان القياس ينقسم إلى جلي 
وخفي والاستحسان الذي وقع التنازع فيه هو «القياس الحا الهو لمم 
القياس لا أنه قسم آخر اخترعه الحنفية بالتشهي . 
ولاشك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة واحدة يرجح أحدهما على 
الآخر إن أمكن ذلك ويترك العمل بالاخر كما في قاعدة تعارض القياسين. 
وهذا يستلزم ضابطاً للترجيح » والعبرة في ذلك أن نقول : 
پنقسم كل من القیاس والاستحسان إلى ضعيف الاثر وقویه » وإلى 
صحیح الظاهر والباطن ‏ وإلى فاسد الظاهر والباطن » والی صحیح 
فما قوي أثره یترجح على ما ضعف أثره سواء كان قياساً أو استحساناً 
و صحیح الباطن فاسد الظاهر یترجح على صحیح الظاهر فاسد الباطن 
. سواء كان قياساً أو استحساناً وصحیح الظاهر والباطن من القیاس یترجح 
الاستحسان » ولو أنه ممتنع شرعاً للزومه التناقض ۰ ولكن التعارض قد 


۲11 


ولا صارت العِلَّهُ عندنًا ِل بترم نا على لفاس لاش ان 
الذي هُوَ القياس الحَفيٌ إذا قوي ره 

قَدّمنا القياسَ لصحَة یره الباطن على الاستحان الذي ظهر ره وخفي 
فسَاده» لأن العبرة لقوة الاتر وصكّته دون الظهور» وبيان الثاني : 


يقع بينهما على هذه الصفة ظاهراً لا حقيقة لجهلنا بالصحيح والفابد 
منهما » فان الاستخسان إذا كان على صفة معينة من قوة الأثر والصحة 
الباطنة كان القياس على تلك الصفة وأما فاسدهما فمردود غير مقبول. 
والعبرة فى ذلك كله لقوة الأثر لا الظهور ولذا قال المصنف رحمه الله 
(ولما صارت العلة غندنا علة بأثرها: قدمنا على القياس الاستحسان الذي 
هو القیاس الخفي إذا قوي آثره) كما في سور سباع الطیر فانه 94 
استحساناً تجس قیاساً. 

وجه الاستحسان: 


أن سباع الطیر تشرب بمنقارهاء وهو عظم مصقول لایتشرب 
النجاسة والعظم فيي المیت طاهر ففي الحي آولی» إلا أن الفقهاء اثبتوا 
صفة الکراهة في سژرها لعدم تحامیها عن النجاسة والميتة فکانت 
کالدجاجة المخلاة ٠.‏ 

وجه القیاس : 

أن سباع الطير اتعتبر كسباع e‏ فانها تشرب بلسانها الرطب 
باللعاب المتولد من اللحم النجس في فيتنجس السؤر ضرورة مخالظة لُعابه : 
الماء ٠‏ ويقدم الاستبحسان هنا على القياس لقوة أثره الباطن . : 

(وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر آثره 
وخفي فساده » لأن:العبرة لقوة الأثر وصحته دون الظهور » وبيان الثاني) : 
أي بیان تقديم القياس على الاستحسان لقوة أثره وضعف أثر الاستحسآن ؛ 


۳ 


فيمّن تلا آية السَجدة ة في صلاته لَه کم بها قياساً > لأنَّ النص قد ورد 
به قال تعالى : ور که 


(فیمن تلا أية السجدة في صلاته إنه یرکم بها قیاسا). قال الفقهاء : إن 
الرکوع لا ينوب عن سجدة التلاوة إلا بشرطین : 
آحدهما: النية. 


الشاني: أن لا یتخلل بینهما فاصل ۰ وذلك مقدار ثلاث آيات ثم إن 
آراد المصلي أن يركع رکوعاً على حدة لأجل سجدة التلاوة على الفور غير 
رکوع الصلاة أو آراد أن يقيم رکوع الصلاة مقام سجدة التلاوة على الفور 
أجزأه في القیاس وبه نأخذ وفي الاستحسان لا یجزیه إلا السجدة. 

وانما جاز قياساً » (لأن التص قد ورد به) أي : بالرکوع في مقام 
السجود (قال تعالی : # ور رک کا4 ) أي ساجداً » وان كان يدل على أن 
هذا ليس من باب القياس ۰ بل هو تمسك بظاهر النص » لاتفاق المفسرين 
على أن المراد بالرکوع في الآية السجود » إلا أن الاختلاف بين الركوع 
والسجود ثابت صورة ‏ فيكفي هذا لصحة الاعتبار وإن كان بينهما توافق 
معنى » ألا يرى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاة ‏ 
ولا السجود عن الركوع » لأن كلاً منهما مقصود بنفسه لقوله تعالی: 
اھا لب منوا کنر ونم دو 4 ثم إنه لما ثبت التشابه 
بينهما ينوب الركوع عن السجود كما تنوب القيمة عن الواجب في باب 
الزكاة » لأن المقصود ليس هو الواجب بعينه في الصورتين ۰ وهذا قياس 
ظاهر لا حاجة فيه إلى زيادة تأمل بل هو اعتبار لأحد الفعلين بالآخر بظاهر 


. ۲٤ سورة ص آية/‎ )١( 
.۷۷ سورة الحج آية/‎ (۲) 


۳۳ 


وفي الاستحسان لا جزيه » لذن الشرع آمرنا بالشجود والركوع 
خلاقه كسجُود الصّلاة » وهذا او ظاجر ء أا وَجْهُ القيّاس فَمجَارٌ 


مَحْضضٌ » کر القيّاسَ ی باه البَاطن . 


2 


يَمَانَهُ: yT‏ إن تفصودة حتى ل بار 
بایدر ونما المَقَصُودُ مج دما يم ل راا 


التشبیه » (وفي الاستحسان لا يجزيه › لأن الشرع أمرنا بالسنجود : 5 

والركوع خلافه كسجود الصلاة وهذا أثر ظاهر » وأما وَجّه القیاس فمجاز 

مَخخض) للمشابهة ر ل تا 
بيانه: 


ی و 
كما لا تلزم الطهارة بالنذر (وإنما المقصود مجرد ما يصلح 00 
ليحصل بالتواضع الاقتداء بالمقربين الذين بادروا إلى السجود لله تقربا 
وافتخاراً كما أخبر اله لد 


ہے رو 


ومن فی الْأرْضٍ 2١74‏ وقوله تعالى : « وَل مسجد ماف موب وماف ایض 

ين كاب فيه إشارة إلى أن المراد من السجود التواضع والخضوع + : 
وكذلك ليحصل به أيضاً مخالفة المشركين الذين امتنعوا عن السجود لله 
جحوداً واستكباراً » فكل ذلك يدل على أن المراد من السجود التواضع 
وهذا المعنى موجود :في الركوع ۰ فصح أداء سجدة التلاوة في الركوع: 
قياساً على السجود لاتحاد المعنى بينهما » ولأن شرعية التداخل فيه دليل. 
على أن عينه ليس بمقصود بل المقصود منه التواضع لله » لكن بشرط أن' 


0( سورة الحج آية/ ۱۸. 
)۲( ات ام 
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والرکوع في الصلاة يعمل هذا العمل 3 بخلاف السجود في الصلاة 
والركوع في غيرها » فصار الاثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من 
الأثر الظاهر مع الفساد الخفي ۰ وهذا قسم عر وجوده » وأما القسم 
الأول فأكثر من أن يحصى . 


يكون عبادة لقوله تعالى « إن ين ند یاک لا نكرو عن اد 2017# 
ولهذا شرط فيه الوضوء واستقبال القبلة (والركوع في الصلاة يعمل هذا 
العمل) فيسقط عنه السجود به كما سقطت الطهارة للصلاة بطهارة وقعت 
لغير الصلاة > وهذا الذي ذكر (بخلاف السجود في الصلاة والركوع في 
غيرها) . لأن الركوع مستحق بجهة أخرى (فصار الأثر الخفي مع الفساد 
الظاهر آولی من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي > وهذا قسم عز وجوده) 
فإنه لم یوجد الا في ستة مسائل أو سبع خلافیه بين الحنفية (وأما القسم 
الأول) وهو الاستحسان بالقياس الخفي (فأكثر من أن يحصى) وقد ذكرنا 
مثالاً واحداً عليه وهو سؤر سباع الطير. 


() سورة الأعراف آية /5١5‏ . 


AE 


المبحث الثاني 

أنواع الاستحسان: 

يتنوع الاستحسان إلى أنواع : 

النوع الأول: 

استحسان الأثر: وهو ار لص على بعلا القياس مع استحسانا 
العمل بالنص فيترك القياس به . 

مثاله: 

ل فإن النبي إلا بعث والناس تعاملون به رمع 

ق ‏ اا ا م 
۱ وار تي را 
أجل معلوم» الحدیث ی 

والقیاس یبای ۹( العقد » 
والعقد لا ينعقد في غير محله » إلا أن العلماء ترکوا القیاس الجلي بالأثر 
الموجب للترخص ۰ :وهو قول الراوي «نهى رسول الله بل عن بيع ما ليس 
عند الانسان + ورغ في الب" . 


۰۱۰۲/۳ رواه البخاري ۰۱۱۱/۳ ومسلم 1777/7 ۰ والترمذي‎ )١( 
۰۱۵۹/۲ ذکره القرطبي في شرح مسلم » انظر الدراية‎ )۲( 


۳۱۹ 


وجعل المعدوم كالموجود حكماً باعتبار الحاجة كما أشرنا إليه » 
وأقيمت الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حكم جواز 
السلم. 

وما ثبت بهذا الطریق: أي طريق استحسان الأثر لا یتعدی حکمه إلى 
غيره بطريق القياس » لأنه معدول به عن سنن القياس ۰ وما خالف القياس 
فغيره عليه لا يقاس . 


النوع الشانی : 
۱ استحسان الاجماع: وهو أن ینعقد إِجُماع على خلاف القیاس 
الظاهر» . 

مثاله: 


«الاستصناع» فيما فيه للناس تعامل . 

صورته: 

أن يأمر إنسانآ بان يخرز له خفاً بکذا » وییین صفته ومقداره » 
ولا يذكر له أجل ويسلم إليه المال » فإنه يجوز استحساناً بالإجماع » 
والقياس يأباه » لأنه بيع معدوم للحال حقيقة ومعدوم وصفاً في الذمة . 

والأصل: أن لا يجوز بيع شيء إلا بعد تعيُنه حقيقة أو ثبوته في الذمة 
- كالسَلّم . 

أما كونه معدوما من كل وجه فلا يتصور عقد ء إلا أن العلماء 
استحسنوا ترك القياس بالاجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير . 
ماليس عند الإنسان في صورة الاستصناع » لأن النص مخصوص 
بالاجماع في حق هذا الحكم فبقي التعارض بين الاجماع المثبت لجواز 


۳۷ 


الاستصناع وبين القياس النافي له » فيسقط اعتبار معارضة القياس لقوة 
الاجماع .وتقدمه على القياس ذ في الرتبة ثم إن الحكم الثابت باستحسان 
ان انم ديه إلى وی ر و > لأن 
ما ثبت باستحسان الاجماع معدزل به عن سنن القیاس وما كان معدولا به 
عن سنن القياس فغيره عليه لا يقاس . 
النوع الشالث : : ۱ 
+ امياد الضرورة : : وهو «آنْ یر القياسٌ الظاهر لضرورة دعت 


مان 

اتطهير الحیاض والابار والأواني». 

فان القياس يأبى طهارة هذه الأشياء بعد تنجسها > لأن الماء الطاهر 
الوارد على .هذه الاشیاء وقت التطهير يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة 
فتتسع رقعة النجاسة ٠‏ وهكذا يدوم الأمر ويستمر إلى ما لا نهاية له إلا أن 
العلماء ۶ استحسنوا ترك القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك . 

ومعلوم آن للضرورة تأثيراً في سقوط الخطاب » فتطهر استحسا 
وما ثبت باستحسان الضرورة من أحكام لا يعدّى إلى غيره بطريق القياسس. 
- لأنه معدول به عن الأصل ۰ وما كان معدولاً به عن القياس فغيره عليه 
لا يقاس. 

النوع الرابع 

استحسان القیاس الخفي : «وهو أن يترك القیاس ات ا 
الاستحسان قوي آثرها فصح تعدية حکمها" . 

مثاله : 


«اختلاف الباء ئع والمشتري في الشمن قبل قبض المبيع والتسن؛ ۱ 


۳۸ 
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شم المسْتَحْسَن بالقياس الحَفِيَ تضلح تَعْدِيتُهُ بخلاف المْسَخْسّن بالاتر 
أو الاجماع أو الضرورّة» کالسّلم والاستصناع» وتطهیر الحیاض 
والابار الأواني » 


ووجوب تحالفهما استحساناً. 

أما قياساً فإنه لا يوجب یمین البائع » لأنهما لما اتفقا على البيع قد 
اتفقا على أن المبيع ملك المشتري ۰ فالمشتري لا يكون مدعياً على البائع 
شيشا في الظاهر » وإنما البائع هو السدعي » لأنه يدعي زيادة الثمن. 
والبينة على المدعي واليمين على مَنْ أنكر. 

وفي الاستحسان: يجب الثمن على البائع كما يجب على المشتري » 
لأن المشتري يدعي وجوب التسليم عند إحضار أقل الثمنين الذي يُقر به 
والبائع ينكر تسليم المبيع بما يقر به ثمناً. 

وجه القياس: 

اعتباراً بسائر الخصومات فان فيها: أن يسلم المبيع إلى المشتري 
ويأخذ منه ما أقربه ويحلف على الباقي. 

وجه الاستحسان: 

أن البيع كما يوجب استحقاق الملك على البائع يوجب استحقاق اليد 
عليه عند وصول الثمن إليه . 

(ثم المستحسن بالقياس الخفي تصلح تعديته) إلى محل آخر » لأنه 
وإن أطلق عليه اسم الاستحسان فهو في الحقيقة قياس شرعي معلول » 
وحكم القياس الشرعي التعدية إلى ما لا نص فيه (بخلاف المستحسن 
بالأثر أو الاجماع أو الضرورة كالسلم والاستصناع وتطهير الحياض 
والابار والأواني) فإنها غير معلولة بل معدول بها عن القياس فلا تقبل 
التعدية . 


4 


لا تری أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبیع؛ لا وجب یمین 
البائم قياساء لاله هو المدّعي» ویوجبّه استحسانا» لاله نکر وجوت 
تسلیم المبيع بما ادا المشتري ثم وهذا حُكُم یی إلى الوارئین؛ 
والاجارة فأمًا بَعْدَ القبض فلمْ يجب یمین البائع الا بالأثر بخلاف 
القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


ثم أراد المصنف'رحمه الله أن يبيّن ثمرة استحسان القياس الخفي فقال 
(ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب یمین البائع 
قياساً » لانه هو المدعي ویوجبه استحساناً » لأنه ینکر وجوب. تسلیم 
المبیع بما ادعاه المشتري ثمناً وهذا) أي وجوب التحالف (حكم يُعدئ 
إلى الوارئین) أي وارث البائع ووارث المشتري » ۳ 
المورث في حقوق العقد (و) كذلك (الاجارة). 
صورته : فيما إذا اختلف القصّار ورب الثوب في مقدار الأجرة قبل أن 
را 
عن كل واحد منهما بطریق الفسخ لیعود إليه رأس المال » وعقد الاجارة 
يحتمل الفسخ قبل إقامة العمل كالمبيع ويمكن أن يجعل كل واحد منهنما 
مدعياً ومنكراً فيجري التحالف بينهما . 
(فأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر) » لأن التحالف 8 
القبض معدول به عن القياس مستحسن بالأثر وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة مه تحالف ورد (بخلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوس 


AS (۱‏ 2 ررواه الطبراتي والدارمي انظر التلخيص ۸۳ ۴۲. 


۳۳۰ 


رحمهما الله > فلّم تصح تعديثة. 


رحمهمالله فلم تصح تعديته) إلى غير المنصوص عليه خلافاً لمحمد رحمه 


الله . 


۳۳۱ 


تخصيص العلَّة المستنبطة 
المبحث الثالث 
تخصیص العلة المستشطة 
ر تقلت الشف 2 عن الوَضْفٍ المدعی عِلَيّته في ب بَعْضٍ الصُورٍ 
لمانم". 
صورته: 


أن یرد على المعلّل صورة توجب خلاف ما يروم إثباته بعلّته » فیقول : 
كانت عِلتي توجب ذلك الحکم ‏ إلا أنه تخلف ذلك الحکم لمانع یمنع 
من إثباته » فصار مخصوصا باعتبار ذلك المانع » فصار كمنزلة العام الذي 
يخص منه بعض ما يتثاوله بالدليل الموجب للتخصيص . 

مثاله: 

أن يقول المعلّل: خروج النجاسة علة لنقض الطهارة » فيورد 
المعترض على عِلََّ المعلل صورة بخلاف ما يقصد المعلل إثباته من 
الحكم بعلَّته وهي «المستحاضة» فقد خرجت النجاسة منها ولم تنتقض 
طهارتها » فيجيب المعلّل بقوله : كان موجب عِلتي أن تنتقض طهارتها إلا . 


أنه ظهر مانع يمنع من ع طهارتها وهو الأثر ١صَلَي‏ ولو قطر الدمْ على 
الخصیر»۲۳. 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (1۲4) في الطهارةء باب ما جاء في المستحاضة عن - 


۳۳ 


فصار موجب علَّتي مخصوصاً باعتبار ذلك المانع . 

ثم إن القائلين بتخصيص العلّة وهم «أهل الطرد وبعض الحنفية» 
قسموا المواز نع التي ترد على العلّة والحكم إلى خسمة أقسام: 

ا 0 

القسم الشاني : مانع يمنع من تمام العلة. 

القسم الشالث : مانع يمنع من ابتداء الحكم . 

القسم الرابع : مانع يمنع من تمام الحكم. 

القسم الخامس: مانع يمنع من لزوم الحکم. 

وبينوا ذلك بطريقين: طريق المحسوس » وطريق الشرع . 

بيان الموانع بطريق المحسوس: 

تبن هذا كله في مسألة الرمي إلى الهدف » فان انقطاع الوتر أو 
انکسار السهم ب يمنع أصل الفعل الذي هو رمي بعد تمام قصد الرمي إلى 
مباشرته » واصابة السهم حائطاً أو شجرة تحول بینه وبين إصابة الهدف 
تمنع تمام العلة بالوصول إلى الهدف . 

وتتؤس الهدف بترس یجعله آمامه یمنع ابتداء الحکم الذي یکون الرمي 
لاجله بعد تمام العلة بالوصول إلى المقصد وهو الجرح والقتل » ومداواته 
الجراحة بعد ما آصابه حتی اندمل وبرأ یمنع تمام الحکم » واذا صار به 
صاحب فراش ثم تطاول حتی آمن الموت منه یمنع لزوم الحکم . 


عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبیش إلى النبي يكل فقالت : 
إني امرأة استحاض فلا آطهر آفادع الصلاة قال: «لا إنما ذلك عرق ولیس 
بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وان قطر 
الدم على الحصير» . 


۳۳۳ 


هذا في الحسْيّاتِ » وأما بيانه في الشرعيّات فكالتالي . 
بیان الموانع بطريق الحكميات: 
وفي الحكميات: إضافة البيع إلى الحر يمنع انعقاد أصل ال » 
وإضافته إلى مال الغير يمنع انعقاد تمام العلة في حق المالك حتی يتعيّن 
جهة البطلان فيه بمؤته. واشتراط الخيار من المالك لنفسه في البيع يمنع 
ابتداء الحكم وثبوت خيار الرژية للمشتري یمنع تمام الحكم حتى لا نتم 
لعلف و بر حي N‏ 
رذ بعد تام الصفتة بالقبضن؟ 
الفرق بين تخضیص العلة والمناقضة: 
والذي جوز القول بتخصیص العلة قال : التخصيص غير المناقضة 
لغة وشرعاً وفقهاً وإجماعاً: | 
أما من حيث اللفة : فلان النقض إبطال فعل سبق بفعل نشأ بعده کنقض 
البنیان . ' 
والتخضیص: وان آن المخصوص لم یدغل في الجملة فکیف یکون 
نقضا؟ . ألا ترى أن ضد النقض البناء والتألیف » وضد الخصوض 
وآمامن حيث الشرم: 
فالتخصیص جائز في النصوص الشرعية من الکتاب والسنة» 
والتناقض لا يجوز فيهما بحال. : 


(1) انظر أصول السرخسي ۲۰۸/۲. 
Yé‏ 


وأمامن حيث الإجماع: 

فالقياس الشرعي يترك العمل به في بعض المواضع بالنص أو الاجماع 
أو الضرورة. 

وذلك يكون تخصیصاً لا مناقضة » ولهذا بقي ذلك القياس موجباً 
في موضع . 

وأمامن حيث المعقول: 

فان المعلل متى ذكر وصفاً صالحاً وادعى أن الحكم متعلّق بذلك 
الوصف »> فيورد عليه فصل يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم 
بخلافه » فإنه یحتمل أن یکون ذلك لفساد في أصل علته » ویحتمل أن 
یکون ذلك لمانم منع ثبوت الحکم . 

ألا تری أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي ثم یمتنع وجوب 
ال زكاة بعد وجوده لمانع » وهو انعدام حصول النماء بمضي الحول » ولم 


يكن ذلك دلیل فساد السبب اه. 
هذا بیان أهل الطرد المجوزین لتخصیص العِلَّةَ المشتنبطة » واليك 
بيان العلماء فى ذلك . 


بیان آراء العلماء في تخصیص العلَّة المستنبطة 
اختلف العلماء في جواز تخصیص العلة المستنبطة على مذهبین : 
المذمب الأول: 
ذهب القاض الامام آبو زيد الدبوسي والشیخ آبو الحسن الاشعري 
وآبو بكر الرازي وأکثر العراقيين إلى جواز تخصیص العلّة المستَنبطة » 


۳۳۹۵ 


وإليه ذهب الامام مالك وأحمد بن حنبل رحمهما الله وعامة المعتزلة . 
حجة أصحاب المذهب الأول: 


أن العلّة الشرعية أمارة على على الحكم وليست mS‏ 
الحكم عنها في بعض المواضع لا يخرجها عن كونها أمارة » لأن الشرط 
في الأمارة غلبة وجود الحكم عند وجودها » كفاكهة الشتاء: أمارة على 
نزول المطرء وقد يتخلف المطر مع وجود فاكهة الشتاء قي بعضٍ 
الأحيان » وذلك لا يدل على آنها ليست بأمارة . 

المذهب الشاني : 


ذهب عامة الحنفية من متقدّمين ومتأخّرين ن إلى ا 
العلّة المستنبطة ۰ وهو أظهر قول الشافعى رحمه الله . 


وهو مختاز شمش الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي والمصنف 
الاخسيكتي رحمهم الله . 

حجة أصحاب المذهب الثاني: 

أن وجود العلة نع تخلف حكمها مناقضة » وتفسد العلة به » لأن یل 
"الشرع أمارات وأدلة على الأحكام » فكان بمنزلة ما لو نص الشارع في کل : 
وصف أن هذا الوصف دليل على هذا الحكم أينما وجد » فإذا خلی الدلیل ' 
عن المدلول كان مناقضة » ثم إن العلة المستنبطة معنى شرعي » 1 
والتخصيص من ¿ سمات الألفاظ لا المعاني فلا يجوز تخصيص العلة. 
وجوازه أصل كير من أصول المعتزلة وا عليه کمن فروعهم الفقهية » 
aE,‏ اياك 


۳۹ 


ور سيوس 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله(؟: وزعم بعض 
أصحابنا أن التخصیص في العلل الشرعية جائز » وأنه غير مخالف لطريق 
السلف ولا لمذهب أهل السنة » وذلك خطأ عظيم من قائله » فان مذهب 
من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية » ومن 
جوز ذلك فهو خالف لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم اه. 

ولاشك أن القول به قول بعصمة المجتهدين عن الخطأ وهذا فاسد ٠‏ 
لأن فيه تنزل الاجتهاد منزلة النص من حيث العصمة » ووجوب علم اليقين 
بالاجتهاد » وفيه أيضاً القول بوجوب الأصلح للعباد. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" : وفيه من وجه آخر قول 
بالمنزلة بين المنزلتين » وبالخلود في النار لأصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل 
التوبة . 

فهذا معنی قولنا: إن في القول بجواز تخصیص العلة ميلاً إلى أصول 
المعتزلة من وجوه اه. 

(ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل) أي أن الاستحسان لیس 
للقیاس معنی ۰ لان دلیل الاستحسان إن كان نصا » فلا اعتبار للقیاس في 
مقابلته إذ من شرط صحته عدم النص ‏ وان كان دلیل الاستحسان إجماعا 


.۲۱۲/۲ انظر أصول السر خسي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲) 


۳۳۷ 


لأن في الضّرورة اجماعاً والاجماع مثلّ الکتاب والسّْئّة » وكذا اذا : 
عَارضهُ استحسّان أوجب عَدَمَهُ فصار عَدمٌ الحكم لعدم الول لا لمانع . 
مع قيام العلّة » وكذا تقول في سائر العلل المؤثرة. 


فكذلك . لأن الاجماغ مثل النص في إيجاب الحكم ابتداء: 

وكذا إن كان الاستحسان بالضرورة » لانعقاد الاجماع في موضع' 
الضرورة » فصار دلیل الاستحسان بالضرورة هو الاجماع » ولا اعتبان . 
للقیاس في مقابلة الاجماع (لأن الوصف لم یجعل علة في مقابلة النص"- 
والاجماع والضرورة » لأن في الضرورة إجماعا) كما ذکرنا (والاجماع 
مثل الکتاب والسنة) أي في القطعية والاستدلال لا في المرتبة (وکذا إذا.. 
عارضه استحسان) أي قياس خفي (أوجب عدمه) لأن الاستحسان آقوی . 
من القیاس الجليّ وأرجح منه نظراً إلى قوة آثره » فکان المرجوح في . 
مقابلة الراجح بمنزلة المعدوم (فصار عدم الحکم لعدم العلة لا لمائع مع , 
قيام العلة) فلم يكن الاستحسان من باب تخصیص العلة . ۲ 

(وکذا تقول في سائر العلل الموثرة) إذا تخلف الحکم عنها في بعض 
المواضع فنضیف عدم :الحكم إلى عدم العلة لا إلى المانع . 

بیانه : 

. أن الموجب للزكاة شرعاً هو النصاب النامي الحولي الثابت بقوله عليه 
الضلاة والسلام «لا زكاة في مالي حتی یخول عَلیّه الحول»؟ والمراد منه 
نفي الوجوب ۰ ومعلوم أن العلل الشرعية لا توجب الحکم بذواتها عند 
آهل السنة والجماعة بل بجعل الشرع إياها موجبة على ما عرف أن 


(۱) آخرجه آبو داود برقم (۱۵۷۳) من حدیث علي رضي الله عنه في کتاب الزكاة 
باب زكاة السائمة», وابن ماجه برقم (۱۷۹۲ من حديث عائشة رضی الله عنها. ' 
فى الزكاة باب من انستفاد مالاً» وانظر نصب الراية ۲/ ۳۳۰-۳۲۸ 


۳۳۸ 


الموجب هو الله تعالى والاضافة إلى العلة إنما تكون لبيان أن الشرع جعلها 
و 9 
ينعدم الحكم لانعدام العلة الموجبة » والحكم كما ينعدم انعا كلية 
الوصف ينعدم بزيادة وصف أو نقصان وصف فأهل الطرد يسمون هذا 
المعنى المغيرٌ للحكم مانعاً مخصصاً ويقولون انعدام الحكم مع بقاء 
العلة لوجود مانع » وذلك تخصيص کالنص العام يلحقه خصوص فيبقى 
نصا موجباً فيما وراء موضع الخصوص . 

ونحن نقول: انعدام الحكم لانعدام العلة بوجوذ ما یغیرها. 

مثاله: 

«ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا» » فان ثبوت الحرمة في الأصل باعتبار 
الولد الذي يتخلق من الماءين فتصير بواسطة الولد أمهاتها وبناتها في حقها 
كآبائها وأبنائها » ثم الوطء في محل الحرث سبب لحصول هذا الولد فيقام 
مقامه ويلزم على هذا أن لا تتعدى الحرمة إلى الأخوات والعمات والخالات 
من الجانبين فمن يقول بتخصيص العلة يقول: امتنع ثبوت الحكم مع قيا 
العلة في هذه المواضع للنص أو الإجماع ۰ ونحن نقول: إنما انعدم 
الحكم لانعدام العلة » لأن في النص الموجب لحرمة المصاهرة ذكر 
الامهات والبنات والاباء والابناء خاصة » فامتداد الحرمة إلى الأخوات 
والعمات والخالات يكون تغييراً وإثباتاً لحرمة أخرى » لأن المقصود غير 
الممدود وإنما يعلل المنصوص ۰ ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله'"2: فكان انعدام 
الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة لا لمانع مع قيام العلة | ه. 


.۲۱۵/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۳۳۹ 


وبیَانْ ذلك في قولنا : في النَّائِمٍ إذا صب المَاء في حَلْق و 
تتفل ۶ شش وا تكن شوم »وم علد لدامي + قن 
ا SS ESE‏ 
إلى صاحب الشرع فق عنه كم مغنى الجتاية » فضا الل 
عَفواً » فبقي ي الصوم لبقاء رکه لا لمانع مع فوات رُكنه ۰ فَانَّذِي 


ي 


3 


(وبیان ذلك ) أي ما ذکر من أن انعدام الحکم لانعدام العلة الحقيقية 
عندنا (في قولنا: في النائم إذا صب الماء في حلقه) حالة الاکراه وهو ذاکر 
لصومه (إنه يفسد صومه) عند أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد رحمهم الله : 
خلافاً لزفر رحمه الله (لفوات ركن الصوم) وهو الامساك » والعبادة : 
لا تتأدى بدون ركنها وهذا تعليل بوصف مؤثر (ويلزم عليه الناسي) في , 
فساد الصوم. (فمن أجاز خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا التعليل): 
في الناسي ثم لمانع وهو الأثر) وهو قول النبي بي لمن أكل ناسيآ «تم 
على صومك إنما أطعّمك الله وسقالك»۲؟. 

(وقلنا نحن انعدم) الحكم في الناسي (لانعدام العلة) حكما(لأن فعل 
الناسي منسوب إلى صاحب الشرع) وهو النبي با فيما آوحي إليه من 
الحكم (فسقط عنه حکنم معنى الجناية) أي فسقط اعتبار الفساد لهذا (فصار ' 
الفعل عفوا) أي صار أكله كلا أكل لنسبتّه إلى صاحب الشرع (فبقي الصوم 
لبقاء ركنه) حكما » في الناسي بخلاف النائم » » فان الفعل الذي يفوت به 
: ركن الصوم مضاف إلى العباد فيبقى معتبراً مغونا ركن الصوم (فالذي جعل . 


عندهم دلیل الخصوص ۰ جَعلنا جعلناه دلیل لدم » فهذا أصل هذا 
المَصْلٍ » فاحفظه واحکنه » قفیه فقه كد ل ومَخلص كُبير. 


عندهم دلیل الخصوص ۰ جملناه دلیل العدم ۰ هذا اصل هذا الفصل 
فاحفظه واحکمه ففيه فقه کثیر ومخلص کبیر) لأن عمدة الفقه معرفة دلیل 
الخصوص ۰ والعلة وان كانت موثرة ففیها احتمال تطرق الخطأ وهي 
محتملة للعدم حكماً» » فإذا ورد ما يغيرها جعلناها في حكم العدم في : 
الك موم قط + وليس هذا وياب ار ولا تن وخر 
كما بوهم . 


۳۳۱ 


الفصل الرابع 
في حكم القياس 


واختلاف العلماء فيه 


۳۳۳ 


الفصل الرايع 
حكم القياس 


وأمًا حکمه : تیه حُكْم ال إلى ما لا نَصّ فيه بت فيه بغالب 
الرأي على احتمال الخطأ » والتعدية حم لازم للتعلیل عندنا » 


الفصل الرايع . 
حكم القياس 


اختلف العلماء في حكم القياس على مذهبين: 

المذهب الأول : 

ذهب الحنفية إلى أن حكم القياس التعدية قال المصنف رحمه الله 
(وأما حكمه: فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه) أي إثبات مثل حكم 
المنصوص عليه في محل لانص فيه » وزاد القاضي الإمام أبو زيد 
الدبوسي رحمه الله . «والإجماع»: 

ححة أصحاب المذهب الأول: 
ماذكره المصنف رحمه الله بقوله: (لیثبت فيه)الحكم (بغالب الرأي 
على احتمال الخطأ) لأنه لا دليل فوق الرأي ٠‏ إذ من شرط صكّة القياس 
عدم دليل آخر فوقه (والتعدية حكم لازم) أي واجب (للتعليل عندنا) فلو 
خلى تعليل عن تعدية لكان باطلاً » لأنهما بمنزلة المترادفين » فضلاً عن 
أن التعدية هي ثمرة التعليل ونتاجه. 


۳۳۵ 


وعند الخاني إرضي اف جه] هو صني عدون الغرية على سول . 
ا ا ۱ 


5700 وم ین 
أما التعدية فأمر جائز وليس بواجب ۰ حتى يكون التعليل بدونها صحیحاً 
قال المصنف رحمه الله (وعند الشافعي رضي الله عنه هو صحيح بدون 
E CEE‏ 
قاصر على النقدين غير متعدٍ عنهما. 

أقول: اتفق أهل الاصول على أن تعدية العلة شرط صحة القیاس 
واتفقوا أيضاً على ضحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها بالکتاب 
أو السنة أو الاجماع ولو لم يتعدَ حكمها واختلفوا في صحة التعليل بالعلة 
القاصرة المستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بعلة «الثمينة» . 

فذهب الشیخ آبو الحسن الكرخي وعامة المتأخرین كالقاضي اما ش 
آبي زید الدبوسي ومن تابعه إلى فسادها » وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي رضي الله عنه ۰ وأبي عبد الله البصري من المتكلمين . 

وذهب جمهور الفقهاء والمتکلمین » والامام الشافعي رضي الله عنه 
وعامة الحنفية والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه والقاضي آبو بكر , 
الباقلاني وعيد الجبار من المعتزلة وأبو الحسن البصري إلى صحتهاء وهو 
م ا ا ل ل د 

حجة الشافعي رضي الله عنه: 

(وأحتج) الإمام الشافعي رضي الله عنه (بأن هذا) أي الرأي الط 


۳۳۹ 


لما كان من جنس الحُجّج وَجََبَ أن يتعلّقَ به الايجابُ كسار 
الحُجج » ألا يرى أنَّ لاله كَوْنِ الوضف عِلَّةٌ لا يقتّضي تَعْدِية بل 
يعْرفٌ ذلك بمغنى في الصف . 


من الكتاب والسنة (من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الايجاب) مطلقاً 
سواء تعدى إلى محل آخر غير المنصوص عليه أو لم يتعدٌ » وتتلخص 
حجته بأمرين . 

١‏ - اعتبار العلة المستنبطة من النص بالعلة المنصوص عليها في 
الشرع: فكما أن الحكم هناك يتعلق بالعلة وتكون علة صحيحة بدون 
التعدية فكذلك هنا (ألا يرى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية بل 
يعرف ذلك بمعنى الوصف) كدلالة التمييز بين هذا الوصف المدعی عليته 
وبين سائر الأوصاف وأعنى بدلالة التمييز «التأثير» عند الحنفية »' 
و«الاخالة» مع المناسبة عند الشافعي رضي الله عنه . 

۲ - اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية : فكما أن الوجود في العلل 
العقلية يتعلق بما هو علة له » فوجوب العمل فى العلل الشرعية يتعلق 
بالعلة » ويكون هو الحكم المطلوب بها بها دون التعدية ألا ترى أن الأسباب 
الموجبة للحدود والكفارات جعلت سبباً شرعاً لیتعلق الحكم بها بالنص 
من غير تعدية إلى محل آخر » فكذلك العلل الشرعية يتعلق الحكم بها في 
المنصوص تعدّى بها إلى محل آخر أو لم يتعدّ. 

وبناءٌ على ما ذكر من صحة التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعية يجوز 
التعليل بعلة الثمينة في الربا ولو كانت قاصرة على النقدين إذ غير الحجرين 
لم يخلق ثمنآ كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

ألا ترى أن «الحكم» وهو حرمة الربا لا تتعدى إلى غير النقدين 
كالحديد والنحاس والقصدير وبقية المعادن الأخرى كما هو مذهب 


۳۳۷ 


وَوَجْهُ قولنا: یل الشّرِع لاب أن يُوجِبَ علماً أو عَمَلاً » وهَذا 
حر ا ا بارلا a‏ 
لأنّه ثا بت بالتصٌ . 

الم قر الي . ٠‏ فلا بصع تمه عنایه فلم نن الیل کم 


الشافعي رضي الله عنه. لما ذكرنا من أنها علة قاصرة مستنبطة يجوز 
التعليل بها للفائدة الفقهية عنده ولو لم يتعدٌ حكمها إلى غير المضروب . 

حجة الحنفية : ۱ 

كما قال المصنف رحمه الله (ووجه فولنا: أن دلیل الشرع لابد أن . 
يوجب علماً أو عملاً وهذا) أي التعلیل بوصف لا یتعدی (لا یوجب علماً 
بلا خلاف) ۰ لأن التعلیل بما لا یتعدی عبث واشتغال بمالا يفيد ٠»‏ ذ 
الفائدة العلمية الفقهية نما تکون بالتعدية » والتعلیل بالعلة القاصرة 
المستنبطة. لا تعدية أفيها فلا يجوز التعلیل بها » (و) آیضاً التعلیل بها 
(لا يوجب عملاً في المنصوص عليه لأنه) أي لآن الحکم المنصوض عليه 
(ثابت) وجوبه (بالنتص) مضاف إليه لا إلى العلة » والعلة إنما جعلت 
موجبة للحکم عند عدم التص بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعلماء 
المسلمین ۰ فلو جوزنا التعلیل يصير الحکم مضافاً إلى العلة لا إلى 
النص » وهذا إبطال للنص وخرق للاجماع فلا یجوز. 

(لوالتص فوق التعليل) في الرتبة (فلا يصح قطعه عنه به) أي فلا يصح 
العدول عن النص إلى التعليل في إيجاب الحكم > لأنه عدول عن أقؤئى : 
الحجتين إلى أضعفها مع إمكان العمل بالأقوى (فلم يبق للتعليل حکم 
سوى التعدية) إلى فرع هو نظيره » فإذا خلى التعليل عن التعدية كان 
باطلاً. ‏ . 


۳۳۸ 


فان قيلَّ: التعليلٌ بما لا يتعدّى يُفِيدُ اختصّاص خکم النص به . 
قلنا: هذا يَحصّلُ بترك التعلیل » على أنَّ التعليلَ بما لا يتعدّى 
لا یشم التکلیل بما يتعدّى » فتبطل هذه الفائِدَةٌ. 


(فإن قیل) . هذا إيراد من قبل الشافعية على الحنفية . 

مفاده: أن ما ذكرتم من كون الفائدة الفقهية منحصرة في التعدية غير 
صحيح » لأن (التعليل بما لا يتعدى يفيد اختصاص حكم النص به) إي 
بالنص. 

(قلنا): (هذا) أي اختصاص حکم النص بالنص (یحصل بترك 
التعلیل) » لأنه كان ثابتاً قبل التعلیل ۰ لأن النص لا يدل بصیفته الا على 
ثبوت الحكم في المنصوص عليه » وإنما يتعمم حكم النص بالتعليل » 
فإذا ترك التعليل يبقى على ما كان قبل التعليل من الاختصاص . 

(على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى فتبطل هذه 
الفائدة) هذا دليل آخر للحنفية على بطلان فائدة الاختصاص التي أثبتها 
الشافعية . 

بيانه: 

أنه إذا اجتمع في مورد النص وصفان أحدهما قاصر والاخر متعدٍ » 
وغلب على ظن المجتهد أن الوصف القاصر علة للحكم » هل يمتنع 
التعليل بالوصف المتعدي أو لا » فعند الشافعي رضي الله عنه يمتنع » 

حجة الحنفية : 

أنَّ غلبة ظن المجتهد بعلّية الوصف القاصر لا اعتبار لها ۰ فانها مجرد 


۳۳۹ 


تتبطل مده المَائِدَة. 


إلى اعتبار المأمور به من غير المتعدي ۰ ثم إن غلبة ظن المجتهد بعلّية 
الوصف القاصر لا تعارض علّية الوصف المتعدي الموثر لأنها دونه » 
فیتقدم الوصف المتمدي المزثر على الوصف القاصر ‏ وتبطل فائدة 
الاختصاص بالوصف القاصر المدعی علیته وهو معنی قول المصتف 
رحمه الله (فتبطل هذه الفائدة) . 

ححة الشافعية : 


۳:۰ 


الفصل الخامس 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : دفع العلل الطردية . 
المبحث الثاني : دفع العلل الموثرة. 
الكلام في معارضة العلل المؤثرة. 
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و ۳ 
وأمادفعه فنقول: 
العلل قنمان: ردي » ومُوگرت 


(وآما دفعه) أي دفع الاعتراضات الواردة على العلل في القیاس 
والجواب عنها . 
(فنقول : العلل قسمان: طردية وموثرة) : آما العلة الطردية: فهی الوصف 
الذي اعتبر فيه دوران الحکم معه وجوداً من غير نظر إلى ثبوت أثره في 
موضع بنص أو إجماع . 

آراء العلماء في الاحتجاج بالطرد: 

ذهب عامة أهل النظر إلى الاحتجاج بالطرد » وأن وجود الحكم عند 
وجود الوصف » وعدمه عند عدمه ودورانه معه دليل على صلاح هذا 
الوصف للعلية من غير أي اعتبار آخر. 

حجة أهل النظر: 

احتج أهل النظر إلى ما ذهبوا إليه من أن كل وصف يوجد الحكم عند 


۳:۳ 


وجوده فانه وصف صالح لآن يكون عِلَّه . 

وقالوا"“: إن علل الشرع أمارات للأحكام وليست على نهج العلل' 
العقلية وأمارة الشيء ما يكون موجوداً عند وجوده » وكما يجوز اثبات: 
أحكام الشرع بعين النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يجعل اسم 
النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت باسم النص من: 
قير ان يفتل ا اه ۱ 

على أن يكون ذلك الوصف علة للحكم. فإن للشرع ولاية شرع 
الأحكام كيف يشاء » قفي اث شتراط کون المعنى معقولاً فيما هو أمارة حكم | 
الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به أصلاً . 
ل 1 ۱ 
قي ال عط أبس ات اک جين لم ملد 

ححة الحمهور :: 

اج جمهور الفقهاء لقن إلى ما ذهبا ليه من عدم الاحتجاج 
بالطرد بحجتين : 

الحجة الأولى : 

أن التعليل بالقياس نما يكون لاثبات الحكم في الفرع وهذا أمر قد 
اختص به الفقهاء » وبهذا عرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعن 


)0 انظر أصول السرخني 10/8/6. 


ا ا 70 88 
. والمؤثرة » وعلى كل واحدٍ من القسْمّین ضرْبٌ من الدّفع. 


معقول في الوصف الذي هو علة » ولا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل من 
طريق الفقه غير الطرد. 

الححة الثانية: 

أن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن 
كل وصف من الأوصاف صالح للعلية ۰ بل إنما تدل على وصف من 
الأوصاف قد ابتلینا بطلبه حين آمرنا بالاعتبار » ولابد لهذا من دلالة 
التمييز من بين سائر الأوصاف لیوقف عليه » ودلالة التمييز لا تکون الا 
بمعنی معقول » والمعنی المعقول هو «التأثیر» في الوصف لا الاطراد. 

(و) أما العلة (المؤثرة) «فهي التي ثبت تأثيرها بنص أو إجماع في 
جنس الحكم المعلل به» وهي معتبرة شرعاً » ويمكن أن يقال عنها أيضاً 
«هي اعتبار الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه؛ 
(وعلى كل واحد من القسمين) «الطردية والمؤثرة» (ضرب من الدفع) أي 
دفع الاعتراضات الواردة عليها كما أشرنا إليه في آول البحث وإليك بیانه : 


E 
نا‎ 
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to 


المبحث الأول 
دفع العلل الطردية 


وَأمَا وَجْه دَفْع العلل الطَروِكِة فأَرْبَعَةٌ: 
لول بِمُوجَبَ العلّف. ثم المُمانَعٌة» ثم فساد الوضع» نّم المُتَاقَضِةُ.' 


المبحث الأول 
. دقع العلل الطردية 

اعلم أن الاحتجاج بالعلل الطردية لمّا شاع بين الجدليين » ومال إليه 
عامة آهل النظر » وجب دفعه بالطرق التي تلجيء أصحاب الطرد إلى 
القول بالتأثير. 

(وأما وجه دفع العلل الطردية فأربعة :) على الترتيب . 

الأول: (القول بموجب العلة) وسيأتي بيانه (ثم). 

الشاني : (الممانعة ثم). 

الشالث :. (فساد الؤضع ثم). 

الرابع : (المناقضة) . 

ولا خفن آذ هت لغديم ویب بین هه ریق متام نها کم 
سنبینه إن شاء الله تعالی . . 


۲1 


القول بموجب الهِلّة 
أا لول بمُوجّب الِلَّة : فالتزام ما یمه المعَلّل بتعلیله » وذلك 
مثل قولهم في صوم رتضان: إِنَّه صَوْمٌ فرض فلا یتأدی ال بتغيين 
النيّة کالقضاء » فيُقال لهُمْ: عندنا لا یتأدّی آلا بتعيين اليئّةِ » وإِنّما 
نُجوّزهُ باطلاقٍ له على أله تغیین . 


فقد قدم القول بموجب العلة على غيره » لأنه یرفع الخلاف عما 

ثم قدم الممانعة على فساد الوضع والمناقضة . لأنها آساس 
المناظرة » ولان النزاع فیها آقل بالنسبة إلى ما دونهاء ثم قدم فساد الوضع 
على المناقضة ٠‏ لانه آقوی في الدفع كما سيآتي بيانه . 


القول بموجب العلة 


(أماالقول بموجب العلة: فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله) أي قبول 
السائل ما أوجبه المعلل بتعلیله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود. 

وقال عامة الأصوليين: القول بموجب العلة «هو تسليم ما اتخذه 
المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه» 
(وذلك مثل قولهم) أي أهل الطرد (في صوم رمضان: إنه صوم فرض فلا 
يتأدى إلا بتعيين النية كالقضاء ء فيقال لهم : عندنا) أي الفقهاء (لا يتأدى 
إلا بتعیین النية وإنما نجوّزه باطلاق النية على أنه تعيين) أي بعد ما ذكر أن 
التعيين واجب والتزمنا به تبيّن أن التعيين ليس محل النزاع ٠‏ بل التزاع في 
أن الاطلاق فيه تعيين أم لا » فعند الفقهاء الاطلاق تعيين في المتعيين › 
لانفراد صوم رمضان بالشرعية في هذا الوقت دون غيره وعدم المزاحم » 
فصار إطلاق النية فيه بمنزلة ما لو نوی » فينصرف مطلق الاسم إليه . 


فحن 


الممانعة 
رم الممَانَعَة: : قهي أَرْبَعَةٌ. 
مُمانَعَةٌ في نه نفس الَصضف . 


الفرق بين موم رمضسان وصوع القضاء: 

والفرق بينهما بالنسبة للتعيين أنَّ ت تعيين الصوم في رمضان تعيين قبل 
الشروع بتعيين )لله آما القضاء فإنما يتعين بالشروع بتعيين العيد قافترقا. 

وعند أهل الطرد: 

ليس إطلاق النية في صوم رمضان بتعيين لعدم وجود القصد إلى . 
الوصف كما في الصلاة. ۱ 

۱ الممانعة 

الممانعة: «مي امتناع السائل عن قبول نما آوجبه المجیب من غير 
دلیل» فهي أساس المناظرة وهي کالخصومات في الدعاوی » فان المعلل 
يدعي على السائل لزوم ما رام ثباته عليه » والسائل مدعي عليه » > فکان ۱ 
سبيله الانكار ودفع الدعوى عن نفسه » والأصل في الإنكار الممانعة , 
ولا ينبغي. للسائل أن ینتقل إلى غيرها إلا عند الضرورة » وهي تلجيء 
أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير » لأن السائل لما لم يسلم:ما ذكره 
المعلل من غير إقامة دليل » ولا دليل يقبله إلا بيان التأثير اضطر المجيب 
إلى بيانه ليمكنه الالزام على الخصم ۰ وهي على أقسام كما ذكره المصنف : 
رحمه الله بقوله (وأما الممانعة فهي أربعة) آقسام : 

القسم الأول: (ممانعة في نفس الوصف) أي في نفس :العلة: 


۳:۸ 


وذلك بأن يقول السائل للمعلل: لا أسلم أن الوصف الذي تدعية علة 
موجود في المتنازع فيه . 

مثالها: 

قول من قال في مسألة الأكل والشرب الكفارة عقوبة متعلقة بالجماع » 
فلا تجب في الأكل والشرب كحد الزنا. 

الجواب: لا نسم تعلقها بالجماع فحسب بل هي متعلقة بالفطر أيضاً 
على وجه يكون جناية متكاملة . 

الفرق بين الممانعة في نفس الوصف . وبين الممانعة في 
نسبة الحكم إلى الوصف 

يفرق بينها على الشكل التالي: 

وهو أن تقول: إن الممانعة في نفس الوصف «هي منع تعلق الحكم 
پالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل» فهي مختصه 
بالفرع أما الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف «فهي منع تعلق الحكم 
بالوصف المذكور في الأصل» وهي مختصه بالأصل . 

وقد يتطرق إلى خيال الناظر عدم التفرقة بينهما فيظن أن الممانعة في 
نفس الوصف هي الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف . 

مثاله: 

كما يقال كفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل أو 
الشرب كحد الزنا. 

فيقال: لا نسلّم أنها عقوبة متعلقة بالجماع بل بنفس الإفطار. 

فالأصل : حد الزنا. 

والفرع : كفارة الصوم. 


۳:۹ 


في صَّلاحِيَةٍ الوَضْفٍ لِلحُكم. 


والحكم : عدم الوجوب بالأكل أو الشرب. 

والوصف: العقوبة المتعلقة بالجماع. 

قد منع السائل صدقه على كفارة الصوم 3 فظهر فساد ما يقال: إن 
هذا منع لنسبة الحکم إلى الوصف ۰ بمعنی أن وجوب الکنارة لا يتعلق ٠‏ 
بالجماع بل بالافظار . : 


(و) القسم الثاني : 

ممانعة (في صلاحية الوصف للحکم) ۰ وذلك بأن يقول السائل بعد 
تسلیم وجود الوصف المدعی علیته ٠‏ لا أسلم أن الوصف صالح للعلّية ء 
والمراد بصلاح الوصف ههنا في باب المناظرة » صلاحه للالزام على 

الخصم وذلك بالتأثير ؛ غير المراد من صلاحه فیما تقدم في باب القیاس ۱ 

إذ المراد به هناك : : صلاحه للعمل به » وذلك بموافقته للعلل المنقولة عن 
النبي ب والسلف الصالح ومناسبته للحکم ۰ وأهل الطرد یوافقوننا في ' 
اشتراط الصلاح بهذا المعنى دون غيره. فکانت هذه الممانعة في الحقيقة 
ممانعة في التأثير . 

مثالها: 

قول الفقهاء لأهل الطرد في تعليلهم لاثبات ولاية الأب بوصف البكارة 
باعتبار آنها جاهلة بأمر النکاح لعدم الممارسة : ۱ 

لا نسلّم أن وصف البكارة صالح لهذا الحکم » وهواإثبات الولایة» ‏ ! 
لأنه يظهر له تأثير.في موضع آخر سوى محل النزاع #وهي الصغيرة الثيب» 
وإنما تصح هذه الممانغة » لأن الوصف بنفسه غير صالح لاثبات الحكم 
وكونه حجة ما لم يظهر تأثيره في إيجاب الحكم . 


۳0۰ 


وَفِي تمس الحُكم. وفي نِسْبَتِهِ إلى الرَضْفٍ. 


(و) القسم الشالث : 

ممانعة (في نفس الحکم) أي ممانعة في نسبة الحکم إلى الوصف 
وذلك بأن يقول السائل بعد تسلیم وجود الوصف وصلاحه للعلية: 
لا أسلم أن الحکم ثابت. 

مثالها: 

قول أهل الطرد في تعليلهم لمسح الرأس بأنه «رکن» في الوضوء فيسن 
تثليثه كغسل الأعضاء في الوضوء. 

الجواب: لالم أن التثليث هو السنة في الأصل بل السنة فيه 
«التكميل بعد الاتمام» أي إكمال الفرض في محله بالزيادة على القدر 
المفروض من جسه » كما في أركان الصلاة » إلا أن الفرض في 
الوضوء هو الغسل ۰ أي غسل الأعضاء لما يستغرق محله ۰ فيصار إلى 
التكرار ضرورة » والفرض في مسح الرأس لم يستغرق محله فأمكن 
تكميله بالاستيعاب الذي هو سنة فيه » فلا يُصار إلى التكرار لعدم 
الضرورة. 

فیتحصل مما ذکر : أنَّ التكرار مشروع لغيره ۰ وهو تحصیل الاکمال به 
لا بعینه فإذا حصل الا کمال بدونه فلا فائدة فيه . 


(و) القسم الرابع : 

ممانعة (في نسبته إلى الوصف) أي ممانعة في نسبة الحکم إلى 
الوصف وذلك بأن يقول السائل بعد تسلیم وجود الوصف وصلاحيته 
للعِلّية ووجود الحکم: لا أسلّم أن الحکم ثابت بهذا الوصف بل يجوز أن 
يكون ابتاً بوصف آخر. 


مثالها: 


و لفق ی تلم بان خی علو اي دول 

الجوب: للم أن ۳ ۳ ی في ین العم 

ی البعضية م حر N‏ 
للعتق » بل إنما لم یعتق ابن العم بمجرد الشراء لعدم القرابة المحرمية كما 

ثم إن أهل الطزد یضیفون الحکم إلى الوصف من غير دلیل سوق 
الاطراد » وهو أن يوجد الحکم عند وجود الوصف ویعدم عند عدمه؛ 
وهذا غير كاف في. صحة الاضافة » لاحتمال أن یکون الوجود بطریق 
الاتفاق أوالصدفة + وكذلك العدم عند العدم لا یصلح للاضافة > لأن 
العدم لیس بشي فلاید إذن من دلیل بعقل بوج نسبة الحكم إلى 
الوضف ۰ فمتی أضاف المعلل الحکم إلى الوصف كان من حق السائل 
مطالبة المعلل بالدلیل على نسبة الحکم إلى الوصف المدعى علیته » 
وهذه الممانعة في نسبة الحکم إلى الوصف مختصه بالأصل . 

فإن قال المعلل: لا ب ا انه قال 
السائل هذا جهل منك فلا يصلح حجة على غيرك . 

على أن السائل:ِنْ سَلَّم أنه ليس في الاصل معنى آخر » ا 
الا ا لعي 


YoY 


وقد ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه في باب المناظرة2©9: أن 
المستدل أي المعلل إن كان مجتهداً يجب عليه العمل بما ظهر عنده متى 
عجز عن إبراز غيره ۰ وإن كان مناظراً يكفيه أن يقول: هذا منتهى قدرتي 
في استخراج الوصف فان شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني ۰ وان 
اطلعت على غيره فعليك التنبیه حتی انظر فيه . 

فان قال : أي السائل - لا يلزمني ذلك ولا آظهره وان کنث أعرفه فهذا 
عناد ویحرم ۰ وصاحبه إما كاذب أو فاسق بکتمان حکم مَّست الحاجة إلى 
اظهاره » ومثل هذا الجدل حرام ولیس من الدین اه. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۹۹/4 نقلاً عن الغزالی . 


Yor 


: فسّادالوضع 
با فاد الوضع: 


فساد الوضع 

(وأما فساد الوضع) : 

(ف) «هو أن یترتب على العلّة نقیض ما تقتضيه؟. 

وقیل فيه «هو عبارة عن کون الجامع في القیاس بحیث قد ثبت اعتباره 
بنص أو اجماغ في نقيض الحکم» . 0 

وقیل فيه آیضاً «هو أن لا یکون القیاس على الهيئة الصالحة لاعتباره 
في ترتیب الحکم» وذلك كتلقي التضیق من التوسیع ۰ والتخفیف امن 
التغلیظ والاثبات من النفي وبالعکس . ۱ 

وفساد الوضع یفسد القاعدة التي بنی علیها المجیب کلامه اا » فان 
بعد ظهوره لا وجه .له سوی الانتقال إلى علة آخری » هذا إذا كانت العلة 
طردية » آما إذا كانت موثرة فقد قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في 
آصوله عنها"۲: وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة المؤثرة ' 
لأنه دعوی لا یمکن تصحیحها فان تأثیر العلة إنما یثبت بدلیل موجب 
للحکم كما بيّنا ومعلوم أنه لا يجوز دعوی فساد الوضع في الکتاب والسنة 
والاجماع اه. ٠‏ 

ففساد الوضع في العلل الطردية بمنزلة فساد الاداء في الشهادة » وإنه ۰ 
مقدّم على النقض ۰ لأنه فوق المنافضة في الدفع » ولانه یفسد فاعدة 
المجیب كما ذکرنا. 


)0 انظر أصول السرأخسي ۳۳/۲ 


Yo 


َمِل تغليلهم لإيجاب القُرفَةٍ باسلام أَحَدٍ الرَّوجَيْن. وَلإِبْقَاءٍ 
النكاح مع ازتداد أَحَيِهما» 


وهو يلجيء صاحب الطرد الرجوع عن الطرد إلى بيان الملائمة والتأثير 
في القياس وبيان الجمع بين الفرع والأصل فإن تيسر له ذلك كان به وإلا 
صار منقطعاً . 

مثاله: 

(مثل تعليلهم) أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه (لإيجاب الفرقة 
بإسلام أحد الزوجين) فإنهم جعلوا نفس الإسلام عِلَة لایجاب الفرقة في 
غير المدخول بها حيث قالوا: إسلام أحدهما يوجب اختلاف الدين 
فيوجب الفرقة من غير توقف على قضاء القاضي . وعلى انقضاء العدة 
كردة أحدهما. 

صورة المسألة: 

زوجان ذمّيان أسلم أحدهما قبل الدخول. 

فعند الشافعية: بانت في الحال » وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة أقراء 
فقد جعلوا الإسلام علة لايجاب الفرقة كما ذكرنا. 

وعند الحنفية : يعرض الاسلام على الآخر » فإن أسلم فهي له » وان 
أب يفرق بينهما في الحال » سواء كان بعد الدخول أو قبله. 

(و) مثل تعليلهم أي الشافعية (لابقاء النكاح مع ارتداد أحدهما) إلى 
انقضاء العدة في المدخول بها حيث قالوا: 
هذه فرقة وجبت بسبب طارىء على النكاح غير مناف إياه » فوجب أن 
يتأجل إلى انقضاء العدة في المدخول بها کالطلاق . 

صورة المسألة: 

زوجان مسلمان ارتد أحدهما قبل الدخول. 


Yoo 


ل يه في اوشم .لا الاشلدم لا یلع نانفا لسر 
والردَة لا تَضلح عَفواً. 


فعند الشافعية : بانت فى الحال » وبعد الدخول بانت بعد ثلاثة اقراء 
فقد جعلوا الردة علة لبقاء النكاح بعد الدخول إلى أن تنتهي العدة. 

وعند الحنفية: تبين في الحال ۰ سواء كان قبل الدخول أو بعده. ثم 
اعلم أن الامام الشافعي رضي الله عنه لا یقول: إن علة بقاء اللکاح هي 
الارتداء بل یقول : إن الارتداد لا يقطع النکاح قبل انقضاء العدة وعدم 
کون الشيء قاطعاً للشيء لا يستلزم کونه علة لبقائه آما أصحاب الامام 
الشافعي رضي الله عنه(فزنهم أوجبوا الفرقة بنفس الاسلام في المسألة 
الأولى » وحكموا ببقاء النكاح مع الردة في المسألة الثانية (ف) نقول فى 
الجواب عن المسألتين (إنه) 0 (فاسد في الوضع) فإن 
إضافة الحكم وهو ثبوت الفرقة إلى إسلام أحد الزوجين في المسنألة 
الأولى غير جائز » (لأن الاسلام) شرع عاصماً للحقوق والأملاك 
ف (لا يصلح قاطعاً للحقوق» . 


'وفي المسنألة الثانية: السبب الحادث والطارىء هو «الارتداد» وهو 
مناف للنكاح » لأنه يبطل عصمة النفس والمال جمیعاً على ما عرف » 
والنكاح مبني على العصمة ۰ وإذا كان كذلك كان التعليل لابقاء 
النکاح إلى انقضاء العدة في المذخول بها بعد تحقق الارتداد فاسذاً 
في وضعه » لأنه تعلیل لابقاء الشيء ء مع ما ينافيه » ولو أبقينا التكاح ۱ 

مع الردة التي هي منافية له لزم أن تجعل الردة عفواً أو في حکم العدم 
قاي اا ا ا ا ات 
وكماله. 


565 


المُناققضة 
وأا المنَاقَصةٌ: فمل قَوْلهِم في الوضوء والتّيمم إِنّهما طهارتان کف 


ثم إن فساد الوضع نوعان: 

النوع الأول: 

أن يأتي القياس على خلاف مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة 

النوع الشاني: 

أن يكون الوصف مشعراً بخلاف الحكم الذي ربط به. 

ولا خفاء أن المسألتين المذكورتين هما من النوع الثاني لأن إسلام 
أحد الزوجين يشعر بعدم إيجاب التفريق لما أن الإسلام عاصم للحقوق 
لا مهدر لها » وهذا وجه المناسبة بينهما ون ارتداد أحد الزوجين في 
المسألة الثانية يشعر بعدم بقاء النكاح لما بين الارتداد والتفريق من 
ما 


المناقضة 

(وَأَمَا المناقضة ف) هي تخلف الحکم عن الوصف المدعی علیته) 
سواء كان لمانع أو غير مانع » وهي تلجیء أصحاب الطرد إلى القول بتأثیر 
العلة والعدول عن ظاهر الطرد إلى بیان المعنی الفقهي بعد ورود صورة 
النقض علیهم من قبل السائل . 

مثالها: 

(مثل قولهم) أي أصجاب الشافعي رضي الله عنه فیما عللوا به من 
اشتراط النية (في الوضوء والتیمم إنهما طهارتان) لاجل الصلاة (فكيف 


۳۷ 


انرا في اة وهو يتتقضن يشل قوب وان عن النجاسة » 
فيضطٌك إلى بیان وَجه المسألة » وهو أن الوضوء تطهيدٌ حکمی » 
لأنّه لا مُعْقَل في المحل نجاسة » فكان كالتيمم في شرط اليه 


افترقا في النية) استفهام بمعنى الانكار » (وهو) أي هذا التعليل (ينتقض) 
بصورة (غسل الثوب والبدن عن النجاسة) الحقيقية » فانه طهارة للصلاة 
ولا يشترط فيه النية » فيضطر المجيب عند ذلك (إلى بیان وجه الفرق 
الذي يندفع به النقغل في (المسألة: وهو أن الوضوء تطهير حكمي) 
تعبدي » (لأنه لا يعقل ذ فى المحل نجاسة) وإذا ثبث أنه تعبدي (فكان 
كالتيمم في شرط النية لتحقق التعبد » إلا أن معنى التعبد في التيمم في 
الالة » وفي الوضوء في المحل » فيشترط النية في الوضوء كما في التيمم 
تحقیقاً لمعنى التعبد + إذ العبادة لا تتأدى بدون النية (بخلاف غسل الثوب 
النجس) لأنه معقول. المعنى » إذ المقصود فيه إزالة عين النجاسة عن 
المحل لا معنى التعبد فلا يتوقف على النية . 
8 الفرق ثابث بين الطهارتين «الوضوء والتيمم» فوجب أن يفترقا 
شتراط النية » فالماء في التطهير أي في الوضوء عامل بطبعه ومزيل 
ترطف لأنه خلق ظهؤراً في الاصل قال تعالى < وت یم الما مه 
هويا ۰ والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغیره » أو هو مبالغة في 
صفة الطهارة. 


وعلی كل حال فالماء يعمل في التطهیر من غير قصد كما يعمل في 
الازالة من غير قصد » فكان غسل محل الوضوء مثل غسل محل النجاسة 
4 سورة الفرقان آية /٤۸/‏ . 


۳9۸ 


فهذه الوجُوه ثلجيء أصحاب الطرد إلى ال بای 


في عدم الإفتقار إلى النية > بخلاف التراب في التيمم » فإنه ملوث 
بطبعه » فكان إثبات التطهير به غير معقول المعنى » فافتقر إلى النية ليصير 
مطهراً › وبعدما صار مطهراً بالنية صار بمنزلة الماء » أما قبل ذلك فإن 
المفارقة ثابتة بينهما في صفة الطهورية للآلة. 

(فهذه الوجوه) التي ذكرت مع بيانها (تلجيء أصحاب الطرد إلى القول 
بالتأثير) والإعراض عن استعمال الطرد > لأنه لا يغني عنهم شيئاً. 


۳5۹ 


الم لمبحث الثاني 
دفع العلل المزشرة 
وأا اليل الموثرة: فلیس للسائل فیها بعد المُمائَعةٍ الا المُعَارّضَة » 


لها لا تختول المََاقَضَةَ وفسَادَ الوضع بد ما هر ا 
والسلّة والإجماع: 


KEE 

دقع الملل المؤثّر 
العلل المؤثرة: هي التي ثبت تأثيرها بالكتاب أو السّنة أو الا جماغ 
والثابت بهذه الأدلة ألا يحتمل أن يكون فاسداً في وضعه كما أنه لا يحتمل 
المناقضة الحقيقية » لأن التناقض يبطل نفس الدليل ويلزم منه نسبة الجهل 
والسفه إلى صاحب الشرع وهو منزه عنهما آما التعارض الصوري فلا يبطل 
الدليل بل يقرره » ویلزم منه نسبة الجهل إلينا لا إلى صاحب الشرع » 
فنجهل ما هو علة الحكم حقيقة كما أننا نجهل الناسخ من المنسوخ عند 
عدم التاريخ وهذا جائز في حقنا وهذا معنى قول المصنف رحمه الله (وأما 
العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة » لأنها 
0 المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر آثرها بالکتاب و 
فالاعتراضات الواردة على العلل الموثرة منها ما هو صحيح ومنها 

ما هو فاسد فالاعتراضات الفاسدة أربعة أقسام : 


۲۹۰ 


5 


8 عير و بو وه ار و ؟ و وی ود کم سم 
لكنه إذا تصور منافضه یَجب دفمه في جوه أَرْبَعَة: 


النقسم الأول: المناقضة. 

القسم الشاني: فساد الوضع . 

القسم الرایع : المفارقة بين الاصل والفرع. 

والاعتراضات الصحيحة أربعة آقسام: 

القسم الأول : الممانعة. 

القسم الشاني : القلب المبطل . 

القسم الشالث : العکس الکاسر . 

القسم الرابع : المعارضة بعلّة آخری . 

وسيأتي بسط الکلام في ذلك كله إن شاء الله تعالی . 

آما التقض الحقيقي فانه لا يرد على العلل التي ثبت تأثیرها شرعاً » 
لأن التأثیر لا يتبين إلا بدلیل الکتاب أو السنة آوالاجماع كما قلنا > وهذه 
الأدلة لا تناقض فیها فإن أحكام الشرع تدور عليها ولا تناقض في أحكام 
الشرع (لكنه إذا تصور مناقضة) أي إذا ورد على العلة المؤثرة نقض صوري 
لا حقيقي (يجب دفعه في وجوه أربعة:) أي بطرق أربعة» بخلاف العلة 
الطرديةحيث لا يمكن دفع النقض الوارد عليها » لأن النقض يبطلها 
حقيقة » فلا بقاء للطرد بعد وزود النقض وأما فساد الوضع > فهو اعتراض 
فاسد على العلة المؤثرة » قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في 


4 


آصوله۲: أنه دعوى لا يمكن تصحيحها » فان تأثير العلة إنما يثبت بدليل 
موجب للحكم كما بيّنا » ومعلوم أنه لا يجوز دعوى فساد الوضع في 
الكتاب والسئة والاجماع اه. 

وأما وجود الحكم مع عدم العلة » فان الحكم يجوز أن پثبت بعلل 
شتى » لأن ثبوته بعلة لا ينافي كونه ابتاً بعلة أخرى.: ألا ترى أن الملك 
إن لم يكن ثابتاً بطري الشراء فإنه يغبت يثبت بطريق الهبة أو الارث أو الصدقة : 
فلا يكون انعدام العلة وهي الشراء دليلاً على انعدام الحكم وهو الملك 
وانعدام الحكم عند انعدام العلة لا يكون دليلاً على فساد الوضع أي فساد 
العلة . 

وكذلك يجوز أن يكون الأصل معلولاً يعلّتِين » يتعدى الحکم. 


باحداهما إلى فروع ۰ وبالاخرى إلى فروع آخر » فلا يكون انعدام العلة 
مع بقاء الحكم في موضع ثابت بالعلة الأخرى دليل فساد العلة » لأن ۰ 
ما ثبت تأثيره شرعا لا يتطرق إليه فساد الوضع بحال. 1 

وأما المفارقة بين الأصل والفرع على وجه الاعتراض على العلل 
المؤثرة فهي مجادلة لا فائدة فيها . : 

بيانه: 

أن يسلك السائل «المعترض» في طریق الاعتراض مسلك ذکر وصضف : 
ار لا بوجت ذلك ي فرع + ولا يُعدَ هذا اعتراضاً على العلة » لأننا ' 
ذكرنا قبل قليل أن الحکم ف في الأصل يجوز أن يكون معلولاً بعلتين > ثم 
يتعدى الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى ۰ فانعدام 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۳۳/۲. 


۳۹۲ 


اک > فیورد 


الوصف في الفرع الذي يروم السائل به الفرق لا یدل على صحة 
الاعتراض ۰ وان سلّم للسائل أن الوصف الذي أتى به علة لاثبات الحكم 
في الأصل فذلك لا يمنع المعلل من أن يعدي حكم الاصل إلى الفرع 
بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم » ولا يعد هذا قدحاً في تعليل 
المعلل ٠‏ وما لا يكون قدحاً في كلام المعلل فاشتغال السائل به يكون 
اشتغالاً بما لا يُفيد. 

وقد ظن بعض العلماء ء أن المفارقة من المفاقهة » نعم هي مفاقهة لكن 
ليس في كل موضع ۰ قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
أصوله”": وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يتين المجيب أي المعلل تأثير 
علتّه فالفقه حكمة باطنة » وما يكون مؤثراً في إثبات الحكم شرعاً فهو 
الحكمة الباطنة والمطالبة به تكون مفاقهة » فأما الاعراض عنه والاشتغال 
بالفرق يكون قبولاً لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لاثبات الحكم ۰ 
ا e‏ 
العلة » فتبیّن أن هذا ليس من المفاقهة في شيء وال أعلم اه. 

وما تعليل المعلل بالعلة المؤثرة » وكيفية ورود النقض الصوري على 
علته وبيان طرق دفعه فمثاله: 

(كما تقول في الخارج النجس من غير السبیلین) كالدم والقيح (إنه 
نجس خارج من بدن الإنسان فكان حدثا) ناقضاً للطهارة (كالبول » فيورد 


.۲۳۵ ۰۲۳4/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


Y۳ 


بخارج» لا تحت کل نطو ون رن دما فإذا زالت 
الجِنْدَة كان ظاهراً لا تعارجاً. 


ثم بالمعنى الثابت بِالَوْضْفبِ دلالةً » 


عليه) صورة (ما إذا) ! خرج و(لم يسل عن موضعه) فلا تنتقض طهارته 
(فندفعه) بأحد طرق آربعة وهي : 


۱ - الدفع بالوصف. 

۲ الدفع بمعنی الوصف . 

۳- الدفع بالحکم . 

. الدفع بالغرض‎ - ٤ 

أولاً: الدفع بالوصف : 

وذلك بأن يقول المعلل: ما ذكرته علة ليس موجوداً في صورة التفضل 
فتخلف الحكم فيها لا يدل علی فساد العلة . 

بینانه: 


كما ذکزه المصنف رحمه الله (وهو آنه) أي الدم الذي لم يسل.(ليس 
پخارج » لأنّ تحت کل جلدة رطوبة » وفي کل عرق دما فاذا زالت الجلدة' 
كان ظاهراً لا خارجا) فلم توجد العلة التي توجب نقض الطهارة فاندفع 
هذا الاعتراض بعدم جود الوصف في صورة النقض . 

شانیاً: (ثم) ندفعه (بالمعنی الثابت بالوصف دلالة) أي بدلالة التأثبر 


۳۹ 


وهُو وَجُوبُ غسْلٍ ذلك الموضع للتطهير فيه 2 فصارٌ الوصف ححجة 
من حيثٌ إل وجوب التطهير في البدن باعتبار ما یکون فيه لا یحتمل 
الوصّفَ بالتجزي» ۰ وهناك ۳ يجب سل ذلك الموضع فانعدم 
الحكم لانعدام العلَّةَ فو عله تاح الجرح السائل فنذفعه 
بالشکم يبيَانِ نه حَدَثتٌ موجب بعد خروج الوقْت. 


وذلك بأن يقول المعلل: ليس المعنى الذي جعل الوصف به علة وهو 
«التأثير؛ موجوداً في صورة النقض » فلا يكون الوصف بدونه علةً وإذا لم 
يكن علة لم يكن نقضاً. 

بيانه: 

أن الخارج النجس إنما صار حدثاً باعتبار أنه مؤثر في تنجيس ذلك 
الموضع فوجب تطهيره أي تطهير ذلك الموضع ۰ ولا يتم ذلك إلا بالغسل, 
كما قال المصنف رحمه الله (وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير 
فيه » فصار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار 
ما يكون منه لا يحتمل الوصف بالتجزیء) فيجب غسل كله ثم يجوز 
الاقتصار على الاعضاء الأربعة كما في البول. 

(وهناك) أي في الدفع بالوصف (لم يجب غسل ذلك الموضع) لعدم 
خروج النجاسة (فانعدم الحكم). وهو وجوب التطهير (لعدم العلة) 
“الحقيقية وهي الخروج (فيورد عليه صاحب الجرح السائل) أي المعذور 
(فندفعه بالحكم) . 

ثالناً: الدفع بالحکم: 

وذلك بأن یقول المعلل : ليس الحکم المطلوب بالوصف مستخلفاً عن 
الوصف ء بل هو موجود ولكن لم يظهر لوجود المانع فلا یکون نقضاً » 
(بيانه : أنه) أي الجرح السائل (حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت) 


10 


وبالخزض : فان غرضتا سوت بين الذّم والبول 34 وذلك حَدَتٌ فإذا 
رم صار َو لقيام وَقتِ.الصّلاة ة فکذلك هنا . 


أي لا نسلم أنه لیس بحدث » بل هو حدث ولکن تأخر حکمه إلى ما بعد 
خروج الوقت ضرورة قدرة المكلف على الخروج عن عهدة التكليف: 3 
وهذا يلزمه الطهارة لصلاة أخرى بعد خروج الوقت بذلك الحو 
لا بالخروج فإنه لیس بحدث بالاجماع . 

أقول: هذا التوع من الاقم إئما ينتقي على قول من جوز تخصيمم 
العلة فأما عند من یأباه فلا يستقيم هذا الدفع على مذهبه . 3 

رابعاً : الدفع بالغرض: 

(و) ندفعه (بالغرض) المطلوب بالتعليل (فإن غرضنا التسوية) في 
المعنی الموجب للحكم بين الأصل والفرع أي (بين الدم والبول) فالبول 
أصل والدم فرع (وذلك) أي البول (حدث ‏ فإذا لزم) أي دام (صار عفواً 
لقيام وقت الصلاة) فإنه مخاطب بالأداء فيلزم أن يكون قادرا علیه ؛ 
ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة » (فكذلك هنا) أي في 
الخارج من غير السبيلين » إذ لو لم يجعل عفواً كالخارج من السبيلين للزم 
مخالفة الفرع للاصل » وهذا لا يجوز فثبتت التسوية بينهما فانتفى 
النقض . 


1 


معارضة العلل المؤثرة 
واگا المعارضة: فهی تومان » قارع هنا عتافصدة مارا 


معارضة العلل المؤثرة 


المعارضة : «هي تسليم المعترض دلالة ماذكره المستدل من الوصف 
على مطلوبه » وإنشاء دليل آخر يدل على خلاف مطلوبه» . 

وقيل: «هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدل» وهي مقبولة عند 
جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين » وزعم بعض الجدليين أنها 
الاعتراض المحض . 

حجة الجمهور: 

أن المعارضة اعتراض على العلة فتكون مقبولة كالممانعة » وذلك لأنَّ 
العلة التي تمسك بها المجيب لا تتم حجة ما لم تسلم عن المعارضة » 
بدليل: أن القرآن إنما صار حجة عند السلامة من المعارضة وبدليل: أن 
المعتمد في القياس قوة الظن ۰ فإذا تعارض الدليلان يفوت به قوة الظن » 
ويخرج كل واحد منهما حينئذ من أن يكون حجة إلى أن يترجح أحدهما » 
فكانت المعارضة بيان أن ما ذكره المستدل ليس بعلة فيكون اعتراضاً 


صحيحاً. 

أنواع المعارضة: 

(وأما المعارضة فهي نوعان: 
معارضة فيها مناقضة » ومعارضة خالصة) لا مناقضة فيها وإليك بيان 
النوعين بالتفصیل : 


۳۹۷ 


المعارضّة التي فيها منائّضة 
ما المَعارّضَةٌ التي فيها مُنَاقَضَةٌ «فَالَلْتُ» وهو توْعان: 


مس و و 


آحذهما : قلب العلّة حکماً ES e‏ 
الإتاء. ۱ 


المعارضة التي فيها مناقضة 


«وهي التي تتضمن إبطال تعلیل المعلل) . ۱ 

وجعلت هذه المعارضة متضمنة لتضمنها المناقضة.» وقد فسرها " 
المصنف رحمه الله «بالقلب» فقال (آما المعارضة التي فيها مناقضة 
«فالقلب») وهو یستعمل لغة لمعنیین: 

آحدهما : أن یجعل أسفل الشيء أعلاه » وأعلاه أسفله کقلب الکوز. 

الثني : أن يجعل باطن الشيء ظاهراً » وظاهره باطنا » كقلب القوب 
وكلاهما يرجع إلى معنى واحد.» وهو تغییر هيئة الشيء على خلاف 
الهيئة التي كان عليها» . 

واصطلاحا: هو تغيير التعليل للهيئة التي كان عليه . 

(وهو نوعان): 

(أحدهما: قلب العلة حكمآ والحكم علة » وو 
الاناء) كما ذكرنا. ‏ . 

صورته: 

أن يعلل المستدل «بالحكم» وذلك بأن يجعل حكماً في الأصل علة . 

لحكم آخر فيه ثم يعدّيه إلى الفرع ۰ أما إذا علل بوصف محض فلا يرد .. 


TA 


الما بصخ هذا فيما َون الیل بالشکم» مثل فولهم: الک 
جنس یلد بکرهم مائة یرجم تیم کالمسلمین . 

من : المسْلمون» ما يُجْلَدُ بکرم مائة, لَ یرجم نَيّبهم فلمًا 
اخْثّمَلَ الانقلاب فَسَدَ الأَصل وَبَطلَ القياس. 


عليه هذا القلب » لأن الوصف لا يصح حكما بوجه » ولا يصير الحکم 
علة له » لأن الوصف سابق على الحکم. 

(وانما يصح هذا) أي القلب (فیما یکون التعلیل بالحکم) كما ذکرنا 
لیس من شرائط الاحصان ۰ فلو زنی الذمي الحر اللیّب یرجم » قالوا: 
(الکفار جنس يُجلد بکرهم مائة » فیرجم ثيبهم کالمسلمین) الأحرار 
منهم . فجعلوا جلد المائة علة لوجوب الرجم . 

(قلنا) نحن الحنفية (المسلمون إنمنا یجلد بکرهم مائة » لأنه یرجم 
ثيبهم لا أنه برجم ثي ثیبهم ؛ لأنه یجلد بکرهم . 

فجعلنا ما نصبوه علامة في الأصل » وهو جلد المائة حکماً . 
وما جعلوه حکماً فيه وهو الرجم للثيب جعلناه علة . 


فهذا النوع من القلب معارضة صورة حيث علل السائل بتعليل يدل 
على خلاف الحکم الذي أوجبه المعلل؛ وفيه معنى المناقضة؛ لأن 
ما جعله المعلل علة لما صار حكماً فى المقيس عليه بطريق القلب فسد 
الأصل وهو معنى قول المصنف رحمه الله (فلما احتمل الانقلاب فسد 
الأصل) فبقي قياسه من غير مقيس عليه (وبطل القياس)؛ لأنه لم يبق إلا 


۳۹۹ 


والثاني : كلت الوضف قاجا على اللنقلل بث اَن كان شاهدا لَه وهو 
مأخوذ من قلّب الجراب » اه كان هرك فصار وج ليك » 
لآ لا بون الا بوضفب زائ » فيه تغييرٌ الأوّل. 


مثالة: ا از إِنَّه صومٌ فرض فلا يتأدّى الا بتخيين 


قلنا: لگا کان صما فرضاً استغنى عن تین ال بعد 5 5-6 
القضاء 


قولهم: الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم » وهذا ليس بحجة 
ولا مستند له أصلاً. ' 

(والثاني) أي النوع الثاني من القلب التابع للمعارضة التي فيها مناقضة 
(قلب الوضف شاهداً على المعلل بعد أن كان شاهداً له) فمن حيث كونه 
معارضة إنه تعليل يونجب خلاف ما أوجبه المعلل » وفيها مناقضة؛ لأن 
المطلوب هو الحكم » والوصف الذي يشهد بثبوته من وجه وبانتفائه من 
وجه آخر يكون متناقضاً في نفسه . 

(وهو مأخوذ من قلب الجراب) بطناً لظهر (فإنه كان ظهره إليك فصاز 
وجهه اليك ‏ الا كر( و 
لك في المثال الآتي .: 

(مثاله: قولهم) أي قول بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه (في 
صوم رمضان: إنه صوم «فرض» فلا يتأدّى إلا بتعيين النية كصوم القضاء). . 

عر RAS E‏ 
القضاء) زاد الحنفية في القلب «بعد تعینه» وهذا تفسير لما أب بهمه أهل الطرد 
حين لم يبيّنوا أن فرض رمضان متع متعيّن في هذا الوقت وهو شهر رمضان 


۳۷۰ 


لكنّه تما ین بعد الشروع . 

وقد نُقْلَبُ الم وجو آخر وهُو ضعیف . 

مثاله: قولهم » هذَه عِبادَةٌ لا يمضي في فاسیما قَوجَبَ أَنْ لا تَلزمَ 
بالشروع كالوضوء » فیقال لهم: لما كان كذلكَ وجَب أن يَسْتوي فيه 
عَمَلُ الشروع والنّذر كالوضوء وه 


لعدم مشروعية غيره فيه » وبيّن الحنفية محل النزاع . 

(لكنه) أي صوم القضاء (إنما يتعين بعد الشروع) لعدم تعينه. ثم إن 
ورود القلب على العلل المؤثرة يدفع ببيان التأثير في العلة » وبعد دفعه 
يتبيّن أنه قلب صوري ليس بحقيقي . وهذا إذا كان وروده قبل بیان التأثير 
في الوصف ۰ أما بعد إبداء التأثير فالاعتراض بالقلب غير صحيح ۰ وإنما 
يرد حقيقة القلب على العلل الطردية فقط لما قلنا. 

قلب التسوية: 

(وقد تقلب العلة بوجه آخر وهو ضعيف) أي فاسد » ويسمى هذا 
النوع من القلب قلب التسوية » وقد اختلفت فيه النظار فذهب بعض من 
صحح القلب إلى قبول هذا النوع لوجود حد القلب فيه إذا السائل قد جعل 
الوصف المذكور بعد ما كان شاهداً عليه شاهداً له فيما ادعاه من الحكم 
المستلزم لمخالفة دعوى السمتدل؛ لأن استواء الشروع والنذر كما في 
المثال الاتي لو ثبت يلزم منه کون الشروع ملزماً کالتذر »> وهو خلاف 
دعوی المستدل. 

قال: أصحاب الشافعي رضي الله عنه (هذه عبادة) أي أن الصوم عبادة 
(لا يمضي في فاسدها » فوجب أن لا تلزم بالشروع کالوضوء فیقال لهم : 
لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل الشروع والنذر کالوضوء وهو) 


رف 


ضَعيفٌ من وَجُوء القَلْبٍ. 
لاه لما جَاءَ بعکم آخر ذَهَبت المَُاقضَةُ > ول المقصوة من الكلام 
متا والاشتواء مختلفٌ في المعنى » > يبوت من وجه وشقوط من وجه 


أي هذا القلب هنا (ضعیف من وجوه القلب) كما سيأتي وذهب آخرون ' 
إلى أنه لا یقبل لوجهين : ۱ ١‏ 5 
الوجه الأول: أنَّ السائل وإن علق بالوصف المذكور حكم 
الاستواء » لكن المقصود شيء اخر يختلف معنى الاستواء فيه بالنسبة إلى 
الفرع والأصل ۰ فان استواء النذر والشروع في الأصل وهو الوضوء . 
باعتبار عدم الالتزام؛ فإنه لا أثر للنذر ولا للشروع .في إيجاب.الوضوء »> . 
واستواؤهما في الفرع وهو صوم النفل باعتبار الإلزام » وكون الشروع ' 
ملزماً ليس بموجود في الأصل وهو «الوضوء» بل هو غير ملزم فيه فإئبات ' 
كونه ملزماً في النغلٍ بالقياس على الوضوء لا يكون إلا مثل إثبات الحرمة 0 

في الفرع بالقياس على الحل من حيث المعنى . 0 

بيان ضعف هذا الوجه وهو قلب التسوية من وجوه القلب كما ذكره ٠‏ 
المصنف رحمه الله بقوله : ۱ 

أولاً: (لأنه لما جاء بحکم آخر) لیس بناقض للحکم الأول (ذهبت : 
المناقضة) ؛ لأن المستدل لم ینف التسوية لیکون [ثباتها مناقضاً لمدعاه. : 

ثانياً: (ولأن المقضود من الکلام معناه) فان ما لا معنی له من 
الألفاظ ليس بكلام: » والسائل وإن علق بالوصف المذكور حكم الاستواء . 
ولكن المقصود شيء اخر يختلف معنى الاستواء .فيه بالنسبة إلى الفرع 
والأصل وهو معنى قول المصنف رحمه الله (والاستواء مخثلف أ في 
المعنى » ثبوت من وجه » وسقوط من وجه). 


۳۷ 


على التضّاد » وذلك مُبْطِلٌ للقياس. 


بيانه: 

3 استواء النذر والشروع في «الأصل» وهو الوضوء باعتبار عدم 
الالزام كما ذکرنا في حجة المانعین لصحة هذا القلب. فانه لا أثر للنذر 
ولا للشروع في إيجاب الوضوء بالاجماع . 

واستواژهما في «الفرع» وهو صوم النفل باعتبار الالزام فالمعنیان 
مختلفان (علی) وجه (التضاد» وذلك) التنافي واختلاف المعنی في الأصل 
(مبطل للقیاس) ۰ قال عبد العزیز البخاري رحمه الله“ في تعلیل 
البطلان : لأن القیاس «هو إبانة مثل حکم أحد المذکورین بمثل علته في 
الآخر » ويستحيل أن يتعدى من الأصل إل الفرع حکم لا یوجد في 
الأضل فكان هذا نظي ر.إثبات الحرمة في الفرع بالقياس على الخل من حيث 
المعنى ۰ وإنما يستقيم هذا التعليل إذا كان الاستواء بنفسه مقصوداً . 
وذلك ليس بمقصودا ه. 

الوجه الشاني: ان الحكم الذي ذكره السائل مجمل لا يصح من 
السائل الا بطریق الابتداء إذ الاستواء یحتمل المساواة في الالزام 
والمساواة في السقوط ولا يمكنه البيان إلا بكلام مبتدأ بأن و التسوية 
بين الشروع والنذر في الإلزام وليس إلى السائل ذلك . 

والحكم الذي ذكره المستدل مفسر » والمجمل لا يصلح معارضاً 
للمفسر لثبوت الاحتمال في المجمل وانتفائه عن المفسر. 


# # فنا 


(۷) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ٠١۳/٤‏ . 


۳۷۳ 


مس هرا و 
المَعَارَضء الخالصة 


وَأَكَا المُعَارَضَةٌ الخَالِصَّةٌ وان : 
تنقيا فى شق ن 


المعارضة الخالصة ٠‏ 
المعارضة الخالصة: «وهي المعارضّة السالمة عن معنى المناقضة 
والإيطال». 
أنواع المعارضة الخالصة: 
(وأما المعارضة الخالصة فنوعان: 
أحدهما: ) معارضة (في حكم الفرع) . 
وذلك بأن پذکر السائل علة آخری توجب خلاف ما توجبه علة 
مواد لدي كير رياد ربخي في N‏ فيقع به محض 
المقابلة من غير تعرض لإبطال علة الخصم في فيمتنع العمل بهما إلا بترجيح : 
ن الف على ری تست تاع 0 ع و 
ا 
مثالها: ۰ 
في الوضوء یس تیه كالفسل . 
فيقال لهم : إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف . 


۳۷ 


وَهْرَ صَحِيحٌ وَالثاني : في عِلَِ الأضْلٍ » وذلك بَاطِلُ » > لدم حَكْيِهٍ 
ولفساده لو أفاد تعدیت لأنّه لا اتصالٌ لَه بموضع التزاع إلا من 
خی ِنَّهُ تنعمٌ تلك الل فيو » وعَدَمُ ال لا بوچب عَدَمَ الخکم. 


مخالف للحكم الأول بعلة أخرى في ذلك المحل من غير زيادة وتغيير. 
ودلالته صريحاً على ما هو المقصود بالمعارضة » وهو إثبات نقيض حكم 
المعلل بعينه . 

(و) النوع (الشاني): 

معارضة (في علة الاصل) : 

وذلك بأن يذكر السائل علة في الاصل لا تتعدی إلى فرع . 

(وذلك) أي الت لتعليا بما لا يتعدى (باطل: لعدم حكمه) وهو التعدية 
وخلوه عن الفائدة » وإذا بطل التعليل بطلت المعارضة به (ولفساده لو أفاد 
تعدية) سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه أو إلى فرع مختلف فيه (لأنه 
لا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة فيه) أي في 
ذلك الموضع (وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم) ولا يصلح دليلاً عند 
عدم حجة أخرى ۰ فكيف یصلح دليلاً عند مقابلة حجة؟ وإليك بیان ذلك 
بالأمثلة : 

مثال العلة التي لا تتعدى ومعارضتها . 

تعليل المجيب أي المعلل في بيع الحديد بالحديد بأنه موزون قوبل 
بجنسه فلا يجوز بيعه به متفاضلاً كالذهب والفضة . 

عورض: بأن العلة في الأصل وهو «الذهب والفضة» الثمينة دون 
الوزن وإنها عدمت في الفرع فلا تثب تثبت فيه الحرمة . 


۳۷۵ 


مثال التعليل بالعلة التي تتعدى إلى فرع مجمع عليه ومعارضتها . 

تعليل المجيب في حرمة ب بيع الجص بجنسه متفاضلاً : به مکیل ول 
بجنسه فيحرم بيعه متفاضلاً كالحنطة والشعير . 

عورض: بأن المعنی ليس في الاصل ماذکرت » ولکنه الاقتیات 
والادخار وقد فقد هذا المعنی في الفرع » وهذا المعنی متعد إلى فرع متفق, 
عليه وهو الأرز والیرغل ونحوهما » إذ لا یناقش المجیب السائل 
«المعترض) فیها قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : لکن المعارضة في 
مامت ای چا و وی ی 
وقد قلنا : إن عدم العلة لا يصلح دليلاً . 

مثال التعليل بالعلة التي تتعدى إلى فرع مختلف فيه ومعارضتها . ۰ 

كما لو عارضة السائل في المسألة المتقدمة بقوله: ليس المعنی في. 
الأصل ما ذكرت ۰ ولكنه الطعم ولم يوجد في الفرع » فهذا المعنی متعد 
إلى فرع مختلف فيه وهو «الفواكه» وما دون الكيل. ش 

آقول : هذا النوع من المعارضة الخالصة » وهو المعارضة في علة 
الاصل غير صحیح؛ الأن الوصف الذي يدعيه السائل متعدیاً كان أو غير 
متعد لا ينافي الوصف الذي یدعیه المجیب . 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في کتابه کشف الأسرار۳؟: ومن 
أهل النظر من آصحاپنا من جعل هذه المعارضة حسنة » لا جماع الفقهاء. 


(۱) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۱۰/6 
(۲) انظر کشف آسرار البزدوي ۰۱۱۱/۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


۳۷۹ 


على أن العلة آحدهما ۰ فصارتا متدافعتين بالإجماع » فيصير إثبات 
الأخرى إبطالاً من طريق الضرورة . 

الجواب: 

إن الإجماع انعقد على فساد أحدهما لمعنى فيه لا لصحة الآخر 
كالكيل والطعم والصحيح أحدهما لا غير » لكن الفساد ليس لصحة 
الاخر » لكن لمعنى فيه يفسده فإثبات الفساد لصحة الاخر باطل فبطلت 
المعارضةا ه. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“: ثم سياق كلام القاضي الإمام 
أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله يشير إلى أن 
الخلاف في القسم الأخير » وهو المعارضة بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف 
فيه فإنهما ذكرا فساد القسمين الأولين وأقاما الدليل عليه من غير ذكر 
خلاف ثم قالا: وكذلك ما يتعدى إلى فرع مختلف فيه » وبينا الخلاف فيه 
اهب 

ثم إن المعارضة في الأصل تسمی بالفرق» عند الجمهور وهي فاسدة 
لا تقبل من السائل كما سيأتي . 


«الفرق» 
الفرق : «هو نفي الحکم عن الفرع لانتفاء العلة» . 
وذلك بأن یقول السائل للمعلل: لا یلزم مما ذکرت ثبوت الحکم في 


۰۱۱۱/4 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 


يفف 


مرو و ے 


کل كلام صحيح في الأضل بذكو على سيل امَك نذؤم على 
شل ال ماگ عة كقولهم في إعتاق الراهن: إل تصرف يلافي خن 
المرتهن بالابطال » فكان مَردُوداً كانيع » ۱ 


الفرع لوجود الفرق بیثه وبين الأصل » باعتبار أن الحكم في الأصل متعلق 
بوصف كذا وهو مفقود في الفرع » فهي مفارقة وإن لم يصرح السائل 
بالفرق بل صرح بالمغارضة وقصد بيان عدم انتهاض الدليل عليه وقال: 
دليلك إنما كان ینتهض علي لو كان ما ذكرت مستقلاً بالعلية » وليس 
كذلك لدلالة الدليل :على أنه لا بد من إدراج الوصف الذي يقال في: 
التعليل. 

ولما كانت هذه المعارضة مفارقة وهي من الأسئلة الفاسدة التي 
لا تقبل من السائل مع أنه قد يقع الفرق بمعنى فقهي صحيح في نفسه بيّن 
المصنف رحمه الله ٍیزاده على وجه یقبل منه فقال: (فكل كلام صحیح في 
الأصل يذكر على سبيل المفارقة) من أهل الطرد ولا يقبل منهم (نذكره. 
على سبيل الممانعة) ليكون ذلك مفاقهة صحيحة فیقبل . 

وذلك (كقولهم): أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه (في. إعتاق 
الراهن) أي إذا أعتق الراهن العبد المرهون (إنه تصرف يلاقي حق المرتهن 
بالابطال) أي يبطل حقه في الرهن بدون رضاه (فكان مردوداً کالبیع) أي 
كما إذا باع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن فقد عللوا في هذه المسألة 
بأن الاعتاق تصرف من الراهن يبطل حق المرتهن في الرهن بغير إذن . 
المرتهن ورضاء » وهو البيع بالدين عندهم » والحبس الدائم عندنا فکان 
مردوداً كالبيع بغير إذن المرتهن . 


۳۷۸ 


PENNE 


فَبُقال: یس هذا كَالبَيْع ۰ و هت 


والوجه أن يقال: القيانٌ لتعدية ية خکم الأضْلٍ دون تغييره > وحم 
الاصل وقّف ما یحتمل القَسْحَ وال 3 


ففرق آهل الطرد بين البیع الذي هو الاصل ۰ وبين الاعتاق الذي هو 
الفرع كما نقله المصنف رحمه الله عنهم بقوله (فيقال: ليس هذا) أى 5 
الإعتاق (كالبيع ؛ لأنه) أي البيع (يحتمل الفسخ) بعد وقوعه فيظهر أثر حق 
المرتهن في المنع من النفاذ » فينعقد على وجه يتمكن المرتهن من فسخه 
ي ا ا بوي 

قال عبد العزيز ا رحمه ال : وهذا فرق فقهي صحيح في 
نفسه ولكنه فسد لصدوره ممن ليس له ولاية الفرق وهو السائل فلم يقبل 
| هب. 

(والوجه) في إيراده على سبیل الممانعة لیقبل (أن یقال : ) والقائل هو 
السائل : إن (القیاس لتعدية حکم الاصل) أي النص (دون تغييره) وأنا 
لا أسلم وجود هذا الشرط وهو التعدية بدون التغییر ف في المحل المتنازع 
فيه . 


(و) بیانه: 


أن (حکم الاصل) وهو البیع (وقف) أي توقف (ما یحتمل الفسخ) بعد 
ثبوته (والرد) في ابتدائه ؛ لأن حق المرتهن لا يمنع انعقاد البیع عليه من 


( انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۱۱۳/8 


۳۷۹ 


وان في الفرع يبطل أَصّلاً ما لا يَحْتِملُ الفسخ والوّد. 


الراهن بالاجماع » تى لو تربص إلى أن يذهب حق المرتهن تم لبیع ۹ . 

(وإن في الفرع) وهو الاعتاق (يبطل أصلاً ما لا يحتمل الفسخ والرد) 
أي يلغي من الأصل شيئاً لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته والرد في ابتدائه ؛ فان 
العبد لو رد الاعتاق لا يرتد » ولو أراد هو والمولى أن يفسخاه لا ينفسخ 
بوجه بخلاف البيع ؛ وهذا تغيير لحكم الأصل؛ لآن الإبطال من الأصل 
غير الانعقاد على وجه التوقف » فاذا ورد هذا العاف ی 1 
قبل وا فلا لما ذكرنا. 


. المرجع السابق نقلاً عن الأسرار للقاضي آبي زيد الدبوسي‎ )١( 


۳۸۰ 
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لخا 


A1 


في الترجيح بين الهلّل 


وإذا قَامَتْ المُعَارَضَةٌ كان السبيل التّرجِيح. 


الفصل السادس 
في الترجيح بين العلل 


(وإذا قامت المعارضة) أي إذا تحققت المعارضة بأن لم تندفع بطريق 
من الطرق المذكورة في دفع العلل كالممانعة والقلب وغيرهما (كان 
السبيل) في دفع المعارضة (الترجيح)؛ فان لم يتأت للمجيب الترجيح 
صار منقطعا؛ لأن أسوء أحوال المجيب أن يساويه السائل في الدرجة 
بإقامة دليل يوجب خلاف ما اقتضاه دليل المجيب . 

وان رجح المجيب عله فالسائل له أن يعارضه بترجيح عله ٠‏ فان لم 
يمكنه ترجيح علته لزمه ما ادعاه المجيب؛ لأن العمل بالراجح وإهمال 
المرجوع واجب عند عامة العلماء. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز التمسك بالترجيح عند التبارض 


YAY 


بل الواجب التوقف والتخییر لقوله تعالی: ترا كو اضر 004 .' 
فقد آمر بالاعتبار والعمل بالمرجوح اعتبار » ولقوله عليه الصلاة ۰ ' 

والسلام «نحن نحکم بالظاهر»“ والحکم بالمرجوح حکم بالظاهر . ۱ 
ححة 2 عامءة العلماء : 


احتج أكثر العلماء EM BE‏ 
المرجوح بإجماع الصحابة وبقية السلف الصالح رضي الله عنهم علی ۱ 
تقديم بعض الأدلة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى على معارضه » 
قال عبد العزيز البخاري”" رحمه الله في معرض الاستدلال على مذهب : 
عامة العلماء: فان نهم أي الصحابة رضي الله عنهم قدموا خبر عائشة رضي 
لله عنها في التقاء الختانيين على خبر من روى أن الماء من الماء وقدموا 
أيضاً من روت أزواجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنباً وهو صائم 
على ما روي أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي با ورضي عنهم 
#من أصبح جنبا فلا ضيام لّه» | ه. 57 

ثم إن العقلاء يوجبون العمل. بالراجح بعقولهم في الحوادث.» 
والأصل تنزل الأمور الشرعية على وزن الأمور العرفية لكونه آسرع إلى ؛ 
الانقياد » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حَسّناً فهو عند 
الله حسن». ۱ ۱ 


)١(‏ سورة الحشر اية[۲/. 
(۲) انظر الدرر المنتثرة ص ۵٩۱‏ والتلخیص الحبير 4/ 1937 . 
(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۱۳۲/4 . 


YA 


«مایقع به الترجيح» 


جواب جمهور العلماء على حجة القائلين بعدم وجوب العمل 
بالراجح: 

۱ - الجواب عن تمسکهم بالایة : 

أن مقتضی الاية: وجوب النظر ۰ ولیس فیها منافاة القول بوجوب 
العمل بالراجح . 

۲ - الجواب عن تمسکهم بالحديث: 


أن الظاهر هو ما ترجح آحد طرفيه على الاخر. والمرجوح مع الراجح 
لیس كذلك . 


(مایقع به الترجيح» 


والترجیح: إنما یقع بين المظنونین؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة 
ولا یتصور ذلك في المعلومین » إذ لیس بعض المعلوم أقوى من البعض 
الاخر وان كان بعضها أجلى وأقرب » ولذلك قال العلماء: إذا تعارض 
نصان قاطعان فلا سبیل إلى الترجیح بل المتأخر هو الناسخ للمتقدم إن 
عرف التاریخ صريحا أو دلالة ولا وجب المصیر إلى دلیل آخر؛ أو 
التوقف. 

ولا یتصور التعارض في نصین أحدهما معلوم » والاخر مظنون؛ 
لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم . 


YA 


قثبت أن محل الترجيح هو الدلائل » والأقيسة منها > فعند تعارضها : 
وجب الترجيح على الأوجه المعتبرة التي سيذكرها المصنف رحمه الله ٠ ٠.‏ 


YA" 


[تفسیر الترجيح] 
ومو عبارة عن فضل أحد المثلّين على خر وصفاً. 


[تفسير الترجيح] 

(و) تفسير الترجيح لغة: 

(هو عبارةٌ عن قصل آحد المشلین على الاحر وَضْمَا) لا أَضْلاً. أي 
إِظْهارٌ الزیادة لأحد المثلّين على الآخر وضْفاً تابعا. 

بقال: أَرْجَحْتَ الوژن: إذا زذت جَانب المؤزونٍ حتّی مالث كمه 
وَطََّتْ کفه السنجات ميلاً لا یُبّطلْ مَعنى الوَرْنٍ. 

معنی الترجيح : 

اعلم أن الترجيح یعتمد على آمرین اثنين: 

الأول : المماثلة بين الشيئين. 

ثانياً: التعارض بين المثلين. 

ثم إن الفضل لما كان في أحد المثلين وصفاً لا بد من أن يكون تابعاً؛ 
لأن الأوصاف اتباع للذوات. 

أصل الترجیح : 

وأصل الترجیح على هذا التفسیر الذي ذکرناه من رجحان المیزان «هو 
عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين کفتی المیزان وتلك الزيادة تکون 
على وجه لا تقوم بها المماثلة ابتداة » ولا تدخل تحت الوزن منفردة عن 
المزید عليه قصداً في العادة «کالحبة» فإنها لا یعتبر وزنها عادة ولا يفرد 
لها الوزن في مقابلتها بل يهدر ویجعل كأن لم يكن آما إذا قوبلت عشرة 


YAY 


بعشرة وضمت إلى إجداهما ستة مثلاً لا يسمى ذلك ترجیجاً » بل يسمئ 
تطفيفاً؛ لأن الستة يعتبر وزنها في مقابلة العشرة ولا يهدر. 

تفسير الترجيخ اصطلاحاً: ٠‏ 

وتفسير الترجیح شريعة كتفسيره لغةً > «وهو عبارة عن إظهار قوة 
لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة مغارضة»() ٠‏ 

وقيل : الترجيح «أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض 
الم لجان الحو ی 
00 

فسره بعضهم «بأنه عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على 
50 مع تعارضهما بما يقوئ ل على معارضه»”" . 

بهذا يتبيّن أن الترجبح في الشرع كالترجيح في اللغة » من حيك ان 
ما يقع به الترجيح یکون وصفاً لا أصلاً. قال فخر الإسلام البزدوي رحمه 
لله في كتابه كشف الأسرار ٩‏ : ألا يري أنا جَوَزنا فضلاً في الوزن في قضاء ' 
الديون بقوله عليه الصنلاة والسلام للورّان «زن وأرجح فلت معاشر الأنبياء 
هكذا تزن»٩)‏ ولم يجغلة - أي الفضل هبة » فان كان ذلك أكثر مما يقع 


. ٠١١ /٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

(؟) انظر هذه التعريفات للترجيح في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزددي 
2 ۱ ۱ 

(۳) انظر كشف آسرار البزدوي ٠١١ /٤‏ . 

(8) الحديث رواه الثرمذي 0۹۸/۳ برقم/105. وأبو داود لاد 
برقم/۳۳۳۱. 


TAA 


به الترجيح وكان من قبيل ما يقع التعارض بصفة التطفيف صار هبة وكان 
باطلاً | ه. 

ویحترز عن الترجیح بالوصف الترجیح بکثرة الأدلة فانه غير صحیح 
عند عامة الأصولیین وذلك بان یکون في أحد الجانبین حديث واحد أو 
قياس واحد » وفي ار حدیثان آوقیاسان. 

ل 
الأدلة بحجتين : 

الحجة الأولى : 

أن الشيء ء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لانضمام مثله إليه كما في 
المحسوسات والوصف لا قيام له بنفسه فلا يوجد الا تبعاً لغيره فیتقوی به . 
الموصوف . أما الدليل فمستبدٌ بنفسه فلا يكون تبعاً لغيره » فلا يجد 
بإنضمامه إلى الغير قوة بل يكون كل واحد معارضاً للدليل الذي يوجب 
الحكم على خلافه فيتساقط الكل بالتعارض 

الححة الثانية: 

أنه لو كان للكثرة أثر في قوة الظن لترجحت الأقيسة المتكثرة 
بتعاضدها على الحديث الواحد. 

يؤيده: 

إتفاق العلماء على عدم ترجيح الشهادة بکثرة العدد » فان أحد 
المدعيين لو أقام شاهدين » والآخر أربعة » لا تترجح الدعوة بشهادة 
الأربعة على شهادة الاثنين؛ لأن شهادة الاثنين علة تامة للحكم . 

وذهب بعض أهل النظر وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن 


۳۸۹ 


حَنَّى قالوا : إن القياسن لا ربخ بقياس آخر » کنات الاك 
والحدّيث » 


الترجيح بكثرة الأدلة صحیح ؛ واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالحجة التالية... 

حجة أهل النظر: 

أن المقصود من الترجيح قوة الظن الصادرة عن إحدى الأمارتین : 
المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عاضده دليل آخر مثله 
في إثبات الحكم فيترجح على الاخر . 

ألا ترى أن العلة المنتزعة من أصول تترجح على المنتزعة من أصل 
واحد لتقويتها بكثرة أصولها مع أن كلاهما يدل على حكم واحد. 

جواب جمهور الأصوليين على حجة أهل النظر: 

أجاب جمهور الأصوليين على حجة أهل النظر بقولهم: إن كثرة 
الاصول معتبرة عند:عامة الأصوليين دون كثرة الأدلة؛ لأن كثرة الأصول 
ل ل ی 
الواحد كما سيأتي . 

أما العلل :فلا قوی بكثرتها ولا بكثرة أصولها لكل أل بشید 
بصحته العلة المنتزعة لا بصحة علة أصل آخر. 

(حتى قالوا) أي جمهور الأصوليين (إن القياس لا يترجح بقياس آخر) 
هذا دليل على أن الترجيح لا يقع بما يصلح دليلاً بانفرداه بل يترجح بقوة : 
الأثر فيه » قالوا: إن القياس لا يترجح بقياس آخر؛ لأنه لا يصير تبعاً له: 
(وكذلك) أي مثل القياس (الكتاب) في أنه.لا تترجح آية بانضمام آية أخرى 


۹۰ 


واتّما یتر جح البتعغض بقؤة فيه وکذلك صاحب الجراحات 
لا يترجّحٌ على صاحب جراحَةٍ واحدة. 


كل واحد منهما أيضاً بانضمام قياس إليه؛ لآن النص متی شهد لصحة 
الشيء صارت العبرة للنص وسقط القیاس في أن يضاف الحکم إليه في 
المنصوص نفسه ثم إن النص فوق القیاس » وقد ذکرنا أن القیاس 
لا یترجح بقیاس آخر؛ لأنه لا يصير تبعاً له فبالنص أولى (وانما یترجح 
البعض بقوة فيه) أي إنما الترجیح بين التصوص المتعارضة یکون بقوة في 
النص » بأن يكون أحد النصین مفسّراً أو محکماً » والتص الاخر الذي 
یعارضه دونه بان كان مجملاً أو مؤولاً . 


. فإذا ترجحت بعض الدلائل على بعض كترجح الحديث المشهور على 
الآحاد والمحكم من التصوص على الیفگر منها كان ذلك لقوة فيه 


كما قلنا. 

(وكذلك) أي كما لا يترجح أحد الدليلين بالكثرة لا يترجح (صاحب 
الجراحات على صاحب جراحة واحدة) . 

صورة المسألة: 


رجل جرح رجلا جراحة واحدة صالحة للقتل خطأ . وآخر جرحه 
عشرة جراحات » ومات المجروح من جميع الجراحات » كانت الدية 
عليهما نضفين ۰ وتتحمل عنهما العاقلة . 

بهذا يتيّن أن صاحب الجراحات يساوي صاحب الجراحة الواحدة فى 
وجوب الدية ولم يترجح عليه » ولم يعتبر عدد الجراحات مع إمكان 


۲4۱ 


اعتباره بقسمة الدية عليه » والمعتبر في المسألة عدد الجاني لا عدد : 
الجنايات ؛ لأن کل جراحة من جراحات صاحب الجنايات المتعددة يصلح ' 
معارضة لجراحة صاحب الجناية الواحدة » فلم تصلح وصفاً لجناية. 

(والذي يقع به الترجيح) أي المعاني التي يقع بها الترجيح على وجه 
الصحة في القياسات (أربعة) . 

۱ - الترجیح بقوة الأثر. 

۲ - الترجیح بقوة الثبات على الحكم . 

۳ کک 

أما ll‏ وهو در افرجیج بقوة الاثر » ففيما إذا كان أحد القیاسین 
المتعارضين أقوى تأثير برا من الاخر من حيث العلة كان راجحاً عليه وسقط 
العمل بالمرجوح . 

آما إذا لم يكن أحذهما مؤثراً فلا يكون حجة فلا ترجيح حينئذ . 

وأما الشاني: وهو قوة ثبات الوصف المؤثر على الحكم المشهود به 


ففيما إذا .كان وصف: أحد القياسين الزم للحكم المتعلق به من وصفٍ 


وآما الشالت: ا » فإنه يحتمل معنیین : 
المعنی الأول : الترجیح بكثرة أصول الوصف . 
المعنی الشاني : الترجیح بكثرة أصول أحد القياسين . 

۳۹۲ ۱ 


وإليك بيان هذه التراجيح الأربعة بالتفصيل: 


۳۹۳ 


المبحث الأول 
" الترجيح بقوةالأثر 


الرجيح بقُوّة الأكر » لاد ار في مَعْنى الحْجة » فَمهْما قَوِيَ كان . 
لى لفضل في وَصّف الحُجَّةٍ على مشالٍ الاسيَحسَانِ في مُعَارَّضَةَ : 
القياس . 


المبحث الأول 
الترجيح بقوة الأثر 

اعلم أن القياس في ترجيحه بقوة. الأثر مثل الخبر في ترجيحه بقوة 
الاتصال من حيث الحجية » فان الخبر .لما صار حجة بالاتصال 
برسول الله ياء ازداد قوة على قوة في الراوي ۰ فكذلك القیاس إذا قوي " 
آثره یترجح على ما ضعف آثره سواء كان جلیاً أو خفياً (لأن الأثر في معنی 
الحجة) فان المعنی الذي صار الوصف حجة به هو الأثر (فمهما قوي) 
الأثر (کان) الاحتجاج به (آولی » لفضل في وصف الحجة) وهو صفة 
الوكادة فیما به صار حجة (علی مثال) دلیل (الاستحسان في معارضة ؛ 
القیاس) » فان القياس وان كان مؤثراً یترجح عليه الاستحسان إذا كان 
آقوی منه أثراً كما أن القیاس یترجح على الاستحسان إذا كان أقوى منه 
أثراً » وقد تقدم ذلك في باب الاستحسان. فقوة الأثر عند المقابلة تظهن ' 
على وجه لا يمكن انكاره وذلك بالرجوع إلى الأصول: 

۳۹ 


بيانه: 


تعليل الشافعي رضي الله عنه فيما إذا أسَلّم أحد الزوجين في دار 
الإسلام » أو دار الحرب ۰ فإن كان قبل الدخول یتعجل الفرقة » وان كان 
بعد الدخول يتوقف على انقضاء العدة » فإن الحادث : اختلاف الدين بين 
الزوجين فيوجب الفرقة في الحال » وبعد الدخول يتوقف على انقضاء 
ثلاث حيض قال شمس الآئمة السرخسی رحمه الله فى أصوله”2: وبيان 
أثر هذا الوصف في ابتداء النکاح » فان مع اختلاف الدين عند إسلام 
المرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح ابتداء » كما أن عند ردة أحدهما 
لا ينعقد النكاح ابتداء » فكذلك في حالة البقاء تستوي ردة أحدهما 
وإسلام أحدهما إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح » وفي الردة نما 
یثبت هذا الحكم للاختلاف في الدين لا لمنافاة الردة النکاح » فإنهما لو 
ارتدا معأ - نعوذ بالله ‏ لا تقع الفرقة بينهما » وإنما انعدم الاختلاف في 
الدين هنا » فأما الردة فمتحققة ومع تحقق المنافي لا يتصور بقاء النكاح 
كالمحرمية بالرضاع والمصاهرة وقال الحنفية: الإسلام سبب لعصمة 
الملك » فلا يجوز أن يستحق به زوال الملك بحال » وكفر الذي أصر 
منهما على الكفر كان موجوداً وصح معه النكاح ابتداء وبقاء » فلا يجوز 
أن يكون سبباً للفرقة آیضاً. فان ظهر أنَّ واحداً من هذين السبيلين لا يصلح 
سبباً لاستحقاق الفرقة » ولا بد من دفع ضرر الظلم المتعلق عنها؛ لأن 
ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فائت شرعاً جعلنا السبب تفريق 


)١(‏ انظر أصول السرخسي ۰۲۵۱/۲ ۲۵۷ بتصرف. 


۳۹۰۵ 


القاضي بعد عرض الاسلام على الذي يأبى منهماء وهو قوي 7 
بالرجوع إلى الاصول. وهي كالتالي: 

الأصل الأول : التفريق باللعان. 

الأصل الشاني: التفریق بالجب والعنّة. 

الأصل الشالث : :التفريق بالایلاء . 


ار ل ا 
من كان فوات الإمساك بالمعروف من جهته ۰ فهنا أيضاً يُحال به على من 
كان فوات الإمساك بالمعروف بالإصرار على الكفر من جهته ولا يثبت إلا 
بقضاء القاضي . 

ان هي ير موضوع الوق بدايل صحها حيث لا نكل زی 
فارق الطلاق . ۱ 

وإذا لم يكن موضوعاً للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة بها لکونها منافية 
للنکاح حکماً » وذلك وصف مؤثر ۰ فإن النکاح يبتني على الحل الذي 
هو کرامة » وبعد الردة لا یبقی الحل- لأن الردة سبب لاسقاط ما هو 
کرامة » ولازالة الولاية والمالكية الثابة بطریق الکرامة فجعلها منافية 
للنکاح حکماًیکون قوي الاثر من هذا الوجه ۰ ومع وجود المنافي لا یبقی 
النکاح » سواء دخل بها أو لم یدخل » فأما إذا ارتدا معاً فحكم بقاء التكاح 
بينهما معلوم بإجماع الصحابة بخلاف القياس ۰ وقد بيا أن المعدول به 
عن القيابي اتن أو الاتجماع لا يفيل فيه بالتمليل ٠‏ را یات الحم 
فيه بعلة . 

وقد يكنا فساد اعتبار حالة البقاء بحالة الابتداء 4 فلا بجوز أن یجعل 
امتناع صحة النكاح بينهما ابتداء بعد الردة علة للمنع من بقاء النكاح وهذا؛ 


۳۹۹ 


لأن البقاء لا يستدعي دليلاً مبقیاً » وإنما يستدعي الفائدة في الإبقاء » 
وبعد ردتهما - نعوذ بالله ‏ يتوهم منهما الرجوع إلى الإسلام وبه تظهر فائدة 
البقاء »> وأما الثبوت ابتداء فيستدعي الحل في المحل وذلك منعدم بعد 
الردة » وعند ردة أحدهما لا يظهر في الإبقاء فائدة مع ما هما عليه من 
الاختلاف | ه. 


۳۹۷ 


المبحث الثاني 
الترجيح بقوة الثبات على الحكم 
اسرجیحٌ قو ۲ ًا باه على الم المشهُود به > کقولنا في مَسْح 


اراي اله نع > فإنّه أَنْبتُ في دلالّة التخفیف من قؤلهم: 0 
ركن في دلالة التكرار » 


المبحث الثاني 
الترجيح بقوة الثبات على الحكم 


اعلم أن (الترجيح بقوة ثباته) أي الوصف (علی الحكم المشهود به)' 
[نما يكون عن نص أو إجماع » وما يكون ثبوته كذلك يكون ثابتاً بالوكادة 
فإذا ظهر فيه زيادة قوة في ثباته عند العرض على الأصول نم 
على غيره باعتبار ما بهإصار حجة . 

وذلك بأن يكون :أحد القياسين الزم بالحكم المتعلق به من وصف 
القياس الآخر » فكلما ازداد الوصف ثباتا على الحكم ازداد القياس قوة' 
لفضل معناه الذي صار به حجة » وهو رجوع أثره إلى الكتاب والسنة 
والإجماع كما قلنا. 

وذلك (کقولنا) أي الحنفية (في مسح الرأس: إنه مسح ۰ فإنه أثبت في 
دلالة التخفيف من قولهم) أي الشافعية (إنه ركن في دلالة التكرار)؛ لأن 
الوصف الذي علل به الحنفية له زيادة في قوة الثبات على الحكم المشهود 
په » سار بواج المع قاي رال رار يظهر فيه التخفیف ‏ 


۳۹۸ 


95 آزکان الصّلاةٍ تمامها بالإكمال دون التكرار. فاا أَكد المح في 
اللَخفیف فلازمٌ في کل ما لا يقل تطهيراً 


وترك التكرار » وليس للوصف الذي علّل به الشافعية قوة الثبات بهذه 
الصفة (فإن أركان الصلاة) كالقيام والركوع والسجود (تمامها بالإكمال » 
دون) مشروعية (التكرار) والسنة إطالتها ۰ وبناءً عليه عرفنا أن الركنية 
ليست بوصف قوي يثبت سنية التكرار في مسح الرأس . 

قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في آصوله؟: مبّيناً قوة تأثير 
المسح وثباته على الحکم : ثم كان تأثير المسح في إسقاط التكرار أقوى 
من تأثير الركنية في سببية التكرار فيه فان التكرار مشروع في المضمضة 
والاستنشاق وليس بركن. 

وتأثير المسح في التخفيف ۰ فان الاكتفاء بالمسح فيه مع إمكان الغسل 
ما كان إلا للتخفيف ٠‏ وعند الرجوع إلى الأصول يظهر معنى التخفيف 
بترك التكرار بعد الإكمال مع ما فيه من دفع الضرر الذي يلحقه بإفساد 
عمامته بكثرة ما يصيب رأسه من البلة | ه. 

ثم قال: فباعتبار قوة الأثر من هذا الوجه يظهر الترجيح » وما يخرّج 
على هذا من المسائل لا يحصى » وفيما ذكرنا كفاية لمن يُحسن التأمل في 
نظائرهاا ه. ١‏ 

والترجيح في الوصف كما يكون بقوة الأثر كما مر يكون بقوة الثبات 
على الحكم والمراد من الثبات على الحكم هنا لزومه له في كل ما لا يعقل 
تطهيراً » قال المصنف رحمه الله (فأما آثر المسح في التخفيف فلازم في 
كل ما لا يعقل تطهیرا) أي في كل مسح شرع للتطهير ولم يعقل فيه معنى 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۵۹/۲ 


۳۹۹ 


كالتيمّم ونحوه. 


التطهير » بخلاف الاستنجاء بغير الماء فإنه مسح وقد شرع فيه التكرارا» 
لأنه عقل فيه معنى التطهیر » إذ المقصود منه التنقية » والتکرار يؤثر في 
تحصيل هذا المقصود أما مسح الرأس في الوضوء فأثره في التخفيف قوي 
ثابت لازم (كالتيمم ونحوه) كمسح الخف ومسح الجباثر ؛ ومح 
الجوارب عند من يجيزه . 


۳۰۰ 


المبحث الثالث 
الترجیسح بكثرة الأصول 


الثرچیخ بکُترة الاضول . 


المبحث الثالث 
اشرجبی ر لاصو 


اعلم أن (الترجیح بکثرة الاصول) هو أن يشهد لاحد الوصفین أصلان 
أو أصول » فیترجح على الوصف الذي لم يشهد له إلا أصل واحد. 


مثاله: 
التثليث. 
وجه الترجيح: 


أنه ما شهدت بصحته الأصول وهي «التيمم 3 ومسح الخف > ومسح 
الجبيرة» وغيرها ولم يشهد لصحة وصف الركنية إلا أصل واحد وهو 
الغسل ترجح عليه. 
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شرع يكغرة الإو مگ ل في كثرة الأصُولٍ زيادة زوم الحكم 


ارام 


بيان 


اختلاف العلماء في صحة الترجيح بكثرة الأصول 


اختلف العلماء في صحة الترجيح بكثرة الأصول على مذهبين: 

المذهب الأول: 

ذهب الجمهور إلى صحة الترجيح بها . 

حجة الجمهور: 

احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بحجتين : 

الحجة الأولى : 

كما ذكرها المصتف رحمه الله بقوله : (لأن في كثرة الأصول زيادة 
لزوم الحكم معه) آي زيادة تأكيد » فيحدث بها قوة في نفس الوصف 
فلذلك صلحت للترجيح وهي من جنس الاشتهار في السئن ۰ فان كثرة 
الرواة ليست بحجة بل الخبر في نفسه هو الحجة » ولكن يحدث بكثرة 
الرواية قوة فيصير مشهوراً فيترجح على الاحاد. 

الحجة الشانبة : 

أن الحجة : هي الوصف المؤث نه لا الأصمل سبط مت » لكن 
كثرة الأصول توجب:زيادة تأكيد كما ذکرنا. 

المذهب الشاني : 


ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله إلى تفت و 
الاصول غير صحیح. 


احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين : 

الحجة الأولى: 

أن كثرة الأصول في القياس تتنزل منزلة كثرة الرواة ف في الخبر » والخبر 
لا يترجح بكثرة ة الرواة فكذا هذا. 

الححة الثانية: 

أن الترجيح بكثرة الأصول » من جنس الترجیح بکثرة العلة ؛ إن 
شهادة كل أصل بمنزلة علة على حده . 

جواب الجمهور على أصحاب المذهب الثاني: 

أجاب الجمهور على المانعين من الترجيح بكثرة الأصول بقولين: 

الأول : إن الترجیح بكثرة الأصول ليس کترجیح القياس بالقياس؛ لا 
ترجيح القياس بالقياس لا يجوز باعتبار أن كل قياس علة على حدة » 
وفيما نحن فيه القياس واحد والمعنى واحد إلا أن أصوله كثيرة. 

الشاني : إن الترجيح بكثرة الأصول ليس كالترجيح بكثرة الرواة؛ لأن 
الترجيح بكثرة الرواة غير معتبر ما لم يؤدٌ إلى حصول هيئة اجتماعية » 
. وهي وصف واحد قوي الأثرء فيكون المرجح حينئذ هو القوة 
لا الكثرة » لذلك قال عامة الأصوليين: لا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ 
حد الشهرة | ه. 

آقول : الترجیح بالکثرة عند الحنفية أمر مضطرب لا بذ له من ضابط 


۳۰۳ 


لأنهم يرجحون بالكثرة في بعض المواضع دون البعض الآخر. 
والتحقيق في ذلك ما ذكره صدر الشريعة رحمه الله في كتابه 
التوضیم"؟. 3 
واعلم أنا نرجح بالکثرة في بعض المواضع ۰ کالترجیح بکثرة الاصول 
وکترجیح الصحة على الفساد بالکثرة في صوم غير مبيت النية من الليل في 
رمضان » لدت | بالكثرة في بعض المواضع كما لم نرجح. بکثرة. 
الأدلة. ۱ ۱ 
ولنا في ذلك فرق دقيق: وهو أن الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل 
وكاس ويه م ل ا 
الها بعتي ف كال موق ای وت ی 
الحکم منوطاً بكل واخد منها لا بالمجموع . ۱ 
واعتبر هذا في الشاهد . فان کل آمر منوط بالکثرة کحمل الأثقال 
والحروب ونحوها فان الأكثر فيه راجح على الأقل . ۱ 
وکل آمر منوط أبكل واحد واحد کالمصارعة مثا > فان الكثير 
لا یغلب القلیل فیها بل رب واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف » فكثرة ' 
الاصول من قبیل الأول؛ لأنها دليل قوة تأثير الوصف » فهي راجعة إلى ! 
القوة فتعتبر . 5 
وكثرة الادلة من قبیل الثاني؛ لان كل واحد دلیل هو موثر بنفشه بلا 


(۱) انظر التوضیح على التنقیح لصدر الشريعة ۰۱۱7/۲ 
۱ € 


مدخل لوجود الاخر أصلاً » فإن الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من 
حيث هو المجموع بخلاف الكثرة التي هي في الصوم » فان هذا الحكم 
تعلق بالأكثر من حيث هو الأكثر ۰ لا بكل واحد من الأجزاء فيكون من 
قبيل الأول. هذا هو الأصل فاحكمه وفرع عليه الفروع | ه. 


المبحث الرابع 
الترجیح بالعدم عند العدم 


0 3 0 
E 


المبحث الرابع 


اعلم أن (الترجيح بالعدم عند العدم) يسمى بالعكس وهو «عدم الحكم' 
في جميع صور عدم الوصف» (وهو أضعف وجوه الترجيح ٠‏ لأن العدم 
لا يتعلق به حكم » لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان 
' أوضح لصحته) ورجخانه ومعنى الرجحان فيه : أن الوصف إذا كان مطرذاً 
منعكساً بأن وجد الحكم عند وجوده وعدم عند عدمه » كان راجحا على 
الذي أطرد ولم ینعکس . 

قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في آصوله؟: ان العدم 
لا یکون متعلقاً بعلة ) ولكنّ انعدام الحکم عند انعدام العلة یصلح أن' 
یکون. دليلاً على وكادة اتصال الحکم بالعلة؛ فمن هذا الوجه یصلح. 
للترجیح اه. 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲۱۱/۲ . 


بيانه: 

أن قول الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: إنه مسح فلا یس 
تكراره » يترجح على قول من يقول: إنه ركن في الوضوء یس تثليبه 
قالته الشافعية . 

تعليله: 

أن ما قالته الحنفية ينعكس بما ليس بمسح كغسل الأعضاء » وما قالته 
الشافعية لا ينعكس ؛ لأن المضمضة تتكرر وليست برکن . 


بيان 
اختلاف العلماء في صلاحية العكس للترجیح 

اختلف العلماء في صلاحية العكس للترجيح على مذهبین : 
المذهب الأول: 

ذهب عامة الأصوليين إلى أن العكس يصلح للترجيح؛ لأن عدم 
الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة علة على دليل اختصاص الحكم 
بذلك الوصف وتعلقه به فيصلح مرجحاً من هذا الوجه » لكنه ترجيح 
ضعيف كما ذكرنا؛ لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس 
بشيء . 

المذهب الثاني: 

ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا عبرة بالعکس ؛ لأن العدم لا يتعلق به 
حکم؛ لأنه ليس بشيء فلا يصلح مرجحاً. 


: المبحث الخامس 
المغلين من التعارض في دليل الترجيح 
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ذا تَعَارَضَ ضَرْبا ترجيح : : كان الوجحانْ في الدَّاتِ أَحَقَّ من بالحال» 
لأ الحال قائمةً بالذاتِ تابعَة 


المبحث الخامس 
المخلص من التعارض في دليل التترجیسح 

اعلم أن کل موجود ن لا او وصورة ٠‏ و موود 
بماهيته ومعناه الذي هو حقيقة له » ثم تحدث له أحوال تقوم به بمنزلة 
الأعراض ٠‏ (وإذا تعارض ضربا ترجيح) أي إذا قام دليل الترجيح: لمعنى 
في ذات أحد المتعارضين » وعارضه دليل الترجيح لمعنى في حال الاخر 
على مخالفة الأول (كان الرجحان) للمعنى الذي (في الذات أحق) أي 

الوجه الأول : ! ۱ 

أن الذات آسبق اوجوداً من الحال ۰ فبعدما وقع الترجیح لمعنی في 
الذات لا يتغير بما حدث من معنی في حال الاخر بعد ذلك فصار بمنزلة 
ما لو ظهر حکم شرعي باجتهاد المجتهد فتأيّد به ثم وت ی 

من اجتهاد آخر مثله . 

الوجه الثاني : 

كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: (لأن. الحال قائمة بالذات تابعة 


۳۹۸ 


لها » والتَّبعُ لا يصلّحٌ مْبَطلاً للاضل . 
وعَلى هذا قلنا في صَوْم رَمَضَان : اه يتأدّى بنيّة قبل انتصّاف اللّهار » 
لأنهُ ركنٌ واحدٌ يتعلّق جواژه بالعزيمة ‏ فإذا وُجدت في البَعْضٍ دون 


البَعْضٍ تعارضا فرجّحنا بالكثرة » لاه من باب الوجُود » ولم رخ 
بالفساد د احتياطاً في باب العبّادات > لاله ترجيحٌ بمعنى في الحَالٍ. 


لها) فکانت الذات بمنزلة الأصل » والحال بمنزلة التبع » والأصل 
لا يتغير بالتبع (والتبع لا بصلح مبطلاً للأصل) . 

(وعلی هذا) أي على أن الترجیح بالذات آولی من الترجیح بالحال 
(قلنا) أي الحنفية (في صوم رمضان: إنه يتأدى بنية قبل اتتصاف النهار؛ 
لأنه ركن واحد يتعلق جوازه بالعزيمة فإذا وجدت) النية (في البعض دون 
البعض تعارضا) لأن وجودها في البعض يوجب الجواز في الكل » 
وعدمها في البعض يوجب الفساد في الکل؛ لأن الصوم ركن واحدء 
لا يتجزأ صحة وفسادا . (فرجحنا بالكثرة) التي هي معنى راجع إلى الذات 
aT‏ ال ل د مياه 
وكثرة الأجزاء توجب القوة بخلاف كثرة الجزئيات ۰ فكان المرجح في 
الحقيقة هو القوة لا الكثرة فقلنا بالصحة (لأنه) أي لأن الترجيح بالكثرة 
(من باب الوجود) أي من باب الترجيح بالذات (ولم نرجح بالفساد احتياطاً 
في باب العبادات لأنه ترجيح بمعنى في الحال) كما بینا. 

ورجح الإمام الشافعي رضي الله عنه البعض الذي لم توجد فيه النية 
على البعض الذي وجدت فيه النية » وحكم بالفساد احتياطاً في باب 
العبادات . فإنه إذا اجتمع فيه جهتان » جهة الصحة وجهة الفساذء 
ترجحت جهة الفساد على جهة الصحة اتفاقاً. 


۳۰۹ 


قال الحنفية : إن الفساد من الأحوال الطارئة على الذات .' والشرجیج: 
بالذات مقدم على الترجيح بالحال والله أعلم . 

ثم إن المصنف رحمه الله قد اقتصر في بیان وجوه التراجيح على هذه 
الأربعة المتقدمة؛ لأنها تراجيح صحيحة » ولم يذكر التراجيح الفاسدة 
کالترجیح بغلبة الأشنباه » والترجيح بعموم الوصف ۰ والترجيح بعلة. 
الأوصاف لعدم الفائدة في الاشتخال بها لفسادها . ۱ 

انتهى القسم الأول من الکتاب ویلیه القسنم الثاني في الأحكام 
المشروعة ومتعلقاتها. 


۳۰ 


القسم الثاني 


الأحكام المشروعة ومتعلناتها 


۳۱۱ 


الفصل الأول 
المحكوم به 


کک ا اي 2 EE‏ 
يسح التمليلٌ للقياس يمد قرف ة هذه ال » فالحقاها 


الفصل الأول 

ثم جملة ما یثبت بالحجج التي مر ذکرها) من الكتاب والسُنّة 
والإجماع (سابقاً على باب القياس ۰ شيئان: 

الأول: (الأحكام المشروعة) كالحل والحرمة والصحة والفساد 
ونحوها. 

(و) الثاني : ما تتعلق به الأحكام المشروعة) كالسبب والعلة والشرط 
والمانع (وإنما يصح التعليل للقياس) أي لأجل القیاس (بعد معرفة هذه 
الجملة) وهي الأحكام وما تتعلق به ؛ لأن القياس شرع لتعدية حكم معلوم 
ذلك إلا بعد معرفة هذه الأشياء (فألحقناها) أي الحقنا ببيان تلك الجملة 


۳۱۳ 


بهذا لباب لتکون وسيلة له بعد إحكام طرق التعليل. 


(بهذا الباب) أي باب القياس (لتكون وسيلة إليه) أي إلى القياس (بعد 
إحكام طرق التعليل) . 


FE 


المبحث الأول 
الأحكام 
ما الأخكامٌ فأواغ أَرْبِعَةٌ: 
قوق لل سان ام وشقوق الاو اة 


[المبحث الأول] 
الأحكام 

(أما الأحكام فأنواع أربعة): 

النوع الأول: 

(حقوق الله تعالى خالصة): المراد بحق الله: ما يتعلق به النفع العام 
من غير اختصاص بأحد ۰ وينسب إلى الله تعالى تعظيماً » لا باعتبار 
التضرر والانتفاع فان الله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك علواً كبيراً. 

وذلك كحرمة الزنا » فإنه حق خالص لله تعالى » لا یتعلق بالمرأة 
ولا بأهلها ولكنه يتعلق به النفع العام للعالم من صيانة الفراش وسلامة 
الإنسان ورفع القتال بين الناس بسبب التنازع بين الزناة. 

والذي يدل على أنه حق خالص لله تعالى » عدم إباحته من المرأة 
وأهلها بوجه من الوجوه. 

(و) النوع الشاني : 

(حقوق العباد خالصة) المراد بحق العبد ما یتعلق به مصلحة خالصة 


T10 


وَمَا اجتمع فيه الحقان » وحَقٌ الله تعالى فيه غَالِبٌ کح القَذْفٍ 


على أنه حق خالص للعبد » إباحة مال الغير بإباخة المالك . 

(و) الشوع الشالث) : 

(ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى فيه غالب)؛ لاشتماله على 
الحقّين بالإجماع (کحد القذف) فدليل حق الله تعالى فيه : مشروعيته حداً 
زاجراً. 

e‏ : مشروعيته لدفع العار عن المقذوف. 

ولكن حق الله تعالى فيه غالب عند معظم الحنفية » ألا تری أنه 
ري لحار ب وف جا اموت 1 ركه الضاقاي ی 
عنه حق العبد فيه غالب » فيجري فيه العفو والإرث. 

(و) الشوع الزابيع) : 

(ما اجتمعا وحق ا وس مان ی 
(کالتصاص). ۱ 

فدليل حق الله تعالی فيه ما يلى : 

۱ . -سقوط القصاض بالشبهات کالحدود‎ ١ 
وأجزية الافعال تجب لحقا لله‎ ١ أنه يجب جزاء الفعل في الأصل‎ - ۴ 
۱ ۱ . عز وجل‎ 

ودلیل حق العبد من وجوه: 

. تفويض استيفأئه إلى الولي‎ ١ 


۳۹۹ 


۲ -جريان الارث فيه . 
۳- صحة الاعتياض عنه بالمال بطريق الصلح . 
٤‏ - صحة العفو بالإجماع . 
وجه ترجبح حق العبد فيه على حق الله : 
أنه لما كان وجوب القصاص بطرق المماثلة التي تنبيء عن معنى الجبر 
بقدر الإمكان » وفيه معنى المقابلة بالمحل من هذا الوجه علم أن حق 
العبد راجح . 
والآية الكريمة وهي قوله تعالى : « وک في قاس حَدة یا 
ال لنپ 4“ تشهد بذلك. 
وجه الاستدلال بالابة: 
أن قوله تعالی #لكم» إشارة إلى خلوص حق العبد . 
وفي اسم القصاص؟ المنبي عن الممائلة إشارة إلى معنی الخبر . 


(۱) سور البقرة آية ۰/۱۷۹ 


۳۷ 


[أنواع حقوق الله] 


وخقوق الله تعالى ماني أُواع : 
عِبّادات خَالِصّة كالإيمانٍ والصّلاة والرَّكَاةِ وَنّحوها. 


[أنواع حقوق الله] 

(وحقوق لله تعالى ثمانية أنواع): 

النوع الاول : ۱ 

عبادات خالصة: کالایمان) بالله (والصلاة والزكاة ونحوها) کانجج 
والجهاد › إلا آنها على مراتب. 

المرتبة الأولى: 

الایمان بالله : ۳ أصل وسائر العبادات فرع عنه؛ لأنه لا صخة 
للعبادات بدون الإيمان أصلاً » وهو صحيح بدونها. 

المرتبة الشانية: 

الصلاة: فإنها تقع بعد الإيمان؛ لأنها أصل هذه الفروع وعمادها 
شرعت شكراً لنعمة البدن » إلا آنها لما صارت قربة بواسطة الكعبة كانت 
دون الإيمان الذي لا واسطة فيه . 

المرتبة الثالفة : 

الزكاة: فإنها تقع بعد الصلاة في الرتبة؛ لأن الصلاة نعمة البدن كما 


۳۸ 


وَعُقَوبَاتٌ كَامِلَةٌ کالخدود. 


قلنا » ونعمة المال فرع؛ لأن المال وقاية النفس ولا ينتفع به بدونها وينتفع 
بالنفس بدون المال. فكان ما تعلق بالنعمة التي هي أصل أعلى رتبة مما 
تماق بالنسمة الع عن ازج: 

المرتبة الرابعة: 

الصوم: فانه شرع رياضة وقهراً للنفس الأمّارة بالسوء » بالکف عن 
اقتضاء الشهوتين ۰ البطن والفرج فكان دون الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة 
مقصودة بنفسها بخلاف الصوم . 

المرتبة الخامسة: 

الحج: فإنه عبادة ومعنى العبادة فيه: أنه هجرة عن الأوطان » وسفر 
' إلى بيت الرحمن . لا يتأدّى الا بأقعال مخصوصة ببقاع مُحَظمّة وآوقات" 
شريفة. وإنما كان دون الصوم في الرتبة » لأن الحج وسيلة إلى الصوم » 
وإنما كان وسيلة الیه؛ لأنه لما هجر الأهل والأولاد وانقطع عنه مواد 
الشهوات انس عليه طريق الوصول إليها فضعفت نفسه وقلّ جموحه وقدر 
على قهر نفسه بالصوم فكان الحج بهذا وسيلة إلى الصوم. 

المرتبة السادسة: 

الجهاد: فهو من فروض الكفاية ۰ وإنما يقع في المرتبة السادسة؛ لأن 
ما قبله من فروض الأعيان وهو من فروض الكفايات والواسطة فيه كسر 
شوكة المشركين ودفع شرهم . 

(و) النوع الشاني: 

(عقوبات كاملة) أي محضة (كالحدود) أي كحد الزنا » وحد السرقة 
وحد الشرب » شرعت للزجر حقاً لله تعالى على الخلوص . 


۳۹ 


وَعَقَوبَاتٌ قاصرَةٌ: وا ولك مشل حرمَانٍ الميّراثِ 
دل 


وی ) داثرة تين الأَمْرَيْنَ وهي الَكَقَاراتٌ 


(و) الشوع الشالث : 

(عقوبات قاصرة) أي غير تامة (ونسمیها آجزیة)؛ لأنها ۱ 
فعل (وذلك مثل حرمان المیراث بالقتل) أي بقتل مورثه . 

معنی القصورا: 

ومعنی القصور فيها: أنها عقوية مالية بخلاف الحدود » ولا یلحقه 
نقصان في ماله بل یمتنع ثبوت ملکه في تركة المقتول . ومعنی العقوبة فيه : 
E‏ وی ی( 

(و) النوع الراییع 

(حقوق دائرة بين الأمرين) أي بين العبادة والعقوبة (وهي الكفارات) 
ككفارة الصوم والصدقة والاعتاق. 


وجه معنی العیادة فيها: 
آنها تجب بطریق الفتوی من غير أن تستوفی ممن وجبت عليه جبراً 
کالعبادات . ۱ 


وجه معنی العقوبة فیها : 

آنها لم تجب إلا آجزية على آفعال توجد من قبل العباد ؛: ولذلك ٠ ٠‏ 
سميت كفارات؛ لأنها ستارات للذنوب » ولم تجب مبتدأة كما تجب 4 
العبادات ٠‏ إلا أن جهة العبادة فيها غالبة عندنا بدليل آنها تجب على ' 
أصحاب الأعذار مثل الخاطيء والناسي والمكره وغير ذلك » ولو كانت .١‏ 
جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر؛ لأن المعذور : 
لا يستحق العقوبة. 


۳۳۰ 


وَعِبَّادَةٌ فيها مَعْنَى المُنّة. 
حبَّى لا يُشْترطٌ لها كمال الأَهْلكَة وهي صَدَقَةُ الفطر. 


(و) النوع الخامس: 

(عبادة فيها معنى المؤنة) أي أن هذا الواجب مشتمل على معنى العبادة 
والمؤنة كصدقة الفطر والدليل على أنه عبادة من وجوه. 

۱-تسمیته في الشرع صدقة. 

؟ - کونه طهره للصيام عن العفو والرفث ؛ 

۳ اشتراط النية في ادائه . 

٤‏ -عدم صحة أدائه من غير المالك. 

© تعلق وجوبه بالوقت. 

7 - وجوب صرفه إلى مصارف الصدقات . 

والدليل على أن فيه معنى المؤنة من وجهين: 

١‏ - وجوبه على الإنسان بسبب رأس الغير. 

” - کون الرأس فيه سبباً. 

وإلى معنى المؤنة أشار النبي ية بقوله : «أدَّوا عمن تمونون»( إلا أن 
معنى العبادة لمّا كان راجحا قلنا: 

هذا الواجب : عبادة فيه معنى المؤنة » ولكن لما قصر معنى العبادة فيه 
لم يشترط له كمال الأهلية كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (حتى 
لا يشترط لها كمال الأهلية) ومثل لهذا النوع بقوله (وهي صدقة الفطر) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


E Ny 


SSD OT 
وأيي پوسف رحمهما ال ورفیقهما یتولی آداء ذز‎ 
دام‎ E الفطر عليه ف مات‎ 

eT 

(مؤنة فيها معنى القربة : وهو العشر). 

اعلم أن سبب انجشر: الأرض النامية » تحقيقا للخارج » فباعتبار 
تعلقه بالأرض مؤنة ۰ وباعتبار تعلقه بالنماء وهو الخارج 3 أو باعتبار أن 
مصرفه الفقراء كمصرف لزكاة » فيه معنى العبادة » إلا أن الأرض أصل 
والنماء وصف تابع ؛ فکان معنی المونة أصلاً » ومعنی العبادة تبعاً. ۱ 

(ولهذا لا يبتدأ على الکافر) لاجل أن فيه معنی العبادة » فلا یوضع 
العشر على أرض الكافر بابتداء وضع الوظيفة؛ لأن الكافر ليس املا 
للقربة. 

(وجاز البقاء عليه) حتی لو ملك الذمي أرضا عشرية . تبقى عشرية كما. 
كانت (عند محمد رحمه الله)؛ لأن العشر يجب مؤنة الأرض كالخراج » 
فيكون الكافر أهلاً له؛ لأنه من أهل تحمل المؤنة » بخلاف ابتداء إيجاث 
العشز خلیه » خیث لا یجوز؟ لأن الكفر مانع منه لما فيه من ضرب كرامة 
مع إمكان وضع الخراج . 1 


۳۳۲ 


ره لع 


ول فیها فش اجه وم الخراخ. 
ولهذا لا يُبْتَدأ على المُسلم 


وذهب أبو يوسف رحمه الله إلى وجوب تضعيفه كصدقات بني 
تغلب » وهو في حكم الخراج . 

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنها تنقلب خراجية؛ لأنه لا يمكن 
النماء معه في العبادة من العشر؛ لأن معنى القربة في صرفه إلى مصارف 
الزكاة التي هي عبادة » والکافر ليس من أهله فلم يجب بحيث يصرف إلى 
الفقراء . 

(و) النوع السابع: 

(مؤنة فيها معنى القربة وهو «الخراج») .. 

اعلم أن الخراج مؤنة كالعشر؛ لأن الله تعالئ حكم ببقاء العالم إلى 
ما شاء الله » وكان سبب بقائه: الأرض؛ لأن القوة تخرج منها » فوجب 
العشر والخراج » عمارة لها » وعمارة الأرض وبقاژها بالمسلمین ؛ لأنهم 
ون عن الدار ويصونونها من الأعداء » فوجب الخراج كفاية للمقاتلة؛ 
ليتمكنوا من إقامة النصرة » والعشر للمحتاجين كفاية لهم » فهذا هو معنى 
المؤنة فيهما . ثم إن الشرع جعل في العشر معنى العبادة كرامة 
للمسلمين » وفي الخارج معنى العقوبة [بانة للكافرين » وكان الخراج 
باعتبار تعلقه بأصل الأرض مؤنة » وباعتبار الاشتغال بالزراعة عقوبة؛ لأن 
الأرض أصل ١‏ والتمكن من الزراعة فيها وصف » فيصح تسميتها مؤنة 
فيها معنى العقوبة . 

(ولهذا) أي ولأن الخراج متضمن معنى العقوبة والذل (لا يبتدأ على 
المسلم) حتى لو أسلم آهل بلدة طوعاً » أو قسمت الأراضي بين المسلمين 


۳۳۳ 


بر البَقَاءُ. 


ائم بنفسه : : وَهُوَ نس الاثم والمعادن 0 فانه حق وَجَبَ لله 
عا نابي يا ا ۱ 


لم يوضع الخراج على أراضيهم (وجاز البقاء) أي بقاء الخراج على المسلم 
خراج يؤخذ منه الخزاج دون العشر؛ لأن الاسلام لا ينافي العقوبة من كل 
وجه » فإنه شرع :في حق المسلم ماهو عقوبة محضة كالحدود 
والقصاص 3 بل ینافیها من حيث إنه سبب العزة والكرامة قال تعالى: 
« ويله مره ره ولیک۳6 لذلك لا يبتدأ على المسلم . 

(و) النوع الشامن : 

(حق قائم بنفسه : وهو خمس الغنائم والمعادن) . 

الخنائم جمع غتيمة: وهي ما يأخذه المسلمون من آموال الکفار 
پالاستیلاء . 

والمعادن جمع معدن: وهو اسلم لما خلق الله تعالی في الأرزض من 
الذهب والفضة. 1 

فالغنائم والمعاذن والركاز لا يكون واجباً ابتداء على أحد (فانه حق 
وجب لله تعالى ثابتآ بنفسه بناء على أن الجهاد حقه) » فا الأصل 
تكون الغنيمة كلها لله تعالی . قال تعالى  :‏ قل تال ل الرس و . 


(۱) سورة المنافقون آية /8/ .' 
(۲) سورة الأنفال آية/١/‏ .. 


۳۳ 


فصَارٌ المُصَّابُ به لَه كله ٠‏ كلاوجب ار ماس للغالمين ا 
فلم یک حَقا لزمنا أداؤهُ طاعة لَه » بل هر حى استبقَاهُ لنفسه » ول 
السلطان أَحَدَّهُ وقستته . ولهذا جَوَّزنا صَرْفَهُ إلى مَن اشتحيٌّ أزبعَة 
آخناسه من الغانمین بخلاف الزكاة والصدقات . وَحَلَّ لبني هاشم » 
له على 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله؟: وهذا لأنها 
أصيبت لاعلاء كلمة الله تعالی | ه (فصار المصاب به له كله لكنه آوجب 
أربعة أخماس للغانمين منّة) فبقي الخمس له كما كان في الأصل مصروفاً 
إلى من آمر بالصرف إليه . 

وكذلك خمس المعادن » فإن ما وجد لم يكن لأحد فيه حق » إلا أن 
الشرع جعل لواحده أربعة أخماس وابقى الخمس لله مصروفاً إلى من أمر 
بالصرف إليه (فلم يكن حقاً لزمنا أداؤه بل هو حق استبقاه لنفسه) كما ذكرنا 
(فتولى السلطان أخذه وقسمته) وعطف الرسول فى الاية بناء على أنه ينفذه 

(ولهذا) أي لما ذكرنا (جاز صرفه إلى من استحق أربعة أخماسه من 
الغانمين) وآبائهم وأولادهم » وكذلك جاز صرف خمس المعدن إلى 
الواجد عند حاجته أيضاً (بخلاف الزكاة والصدقات) فإن صرفها لا يجوز 
لمن أداها وإن افتقر حتى لو سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول 
فافتقر قبل صرفها إلى الفقراء لا يكون له أن يستردها من الساعي ويصرفها 
إلى حاجة نفسه . ١‏ 


(وحلّ) خمس الخمس منه (لبني هاشم) لكونه طيباً و(لأنه على 


(۱) انظر أصول السرخسي ۲/ ۲۹۳. 


۳۳۹۵ 


هذا التّحيقٍ لم يَصِرْ من الأَؤْسَاحء وخقوق العباد کنر من أن 


TS‏ لت E‏ ل د 
الزكاة لفضيلتهم و وشرفهم. 

(وحقوق العباد؛ أكثز من أن تحصی) لكثرتها » وذلك نخو ملك 
النكاح » وملك الطلاق » وملك المبيع » وضمان الدية » وبدل المتلفب» 
والمغضوب »ء وما أشبه ذلك. 


۳۳۹ 


الفصل الثاني 
الحكم 
وأمّا القشم الثاني فَأَرْبَعَةٌ: الكَبَتْ » ۱ 
ي - ۳ 
الفصل الثاني 
الحكم 
(وأما القسم الثاني) آي من الأحكام المشروعة الحكم » وهو الذي 
يكون حکماً يتعلق شيء بشيء آخر. اعلم أن الشيء إن كان مؤثراً بالشيء 
الآخر قَعِلّةَ » والا فان كان موصلاً إليه فسبب ٠‏ وإلا فان توقف عليه 
وجوده فشرط » وإلا فان دلَّ على وجوده فعلامة (ف) هي إذن (أربعة) 
آقسام » إليك بیانها. 
القسم الأول : (السبب): 
وفي الشريعة : عبارة عما یکون طريقاً موصلاً إلى الحکم من غير أن 
يضاف إليه وجوب ولا وجود كما ذکره المصنف رحمه الله تعالی وهو 
اختيار فخر الإسلام البزدوي وغيره. 
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”؟: السبب: عبارة 
عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول 
به » ولكنه طريق الوصول إليه بمنزلة طريق الوصول إلى مكة » فان 


( انظر أصول السرخسي ۲/ ۳۰۲. 
۳۳۷ 


و 


وال 


الوصول إليها یکون بمشيء الماشي في ذلك الطریق لا بالطریق ۰ ولكن:: 
يتوصل | إليها من ذلك الطریق عند قصد الوصول إليها ا ه. 


(و) القسم الشاني (الِلَّة): ١‏ 

العلة لغدً: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بل 
اختيار ومنه سمي المرض علة » وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم 
إليه وجوداً عند وجوده لا وجوباً. ۱ 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آصوله۲: العلة معنی في 
التصوص ۰ وهو تغير حکم الحال بحلوله بالمحل یوقف علیه. 
بالاستنباط » فان قوله عليه الصلاة والسلام «الحنطة بالحنطة مثلاً: 
بمثل»"“ غير حال بالحنطة » ولکن في الحنطة وصف هو حال بها وهو 
کونه مكيل مؤثراً في المماثلة » ویتغیر حکم الخال بحلوله فیکون علة 
لحکم الربا فيه » حتی إنه لما لم يحل القلیل الذي لا يدخل تحت الکیل. 
لا يتغير حکم العقد فيه بل يبقى بعد هذا النص على ما كان عليه قبله | ه, 

ثم إن العلل الشرعية التي جعلها الشارع موجبة للأحكام تسمى نا 
وتسمی قياساً » وقد تكون دليلاً على الأحكام ب بمعنى أنه يوقف بها على 
0000 

لبناء : دلیل بوقف به علی انان اکن لا یکون الیل لشيس 

1( نو تفت 

تعالی وتقدس . 


۱( المرجع السابق . ١‏ 


۳۳۸ 


وَالشَّوْط 0 وَالعَادَمَةٌ. 


(و) القسم الشالث (الشرط): 

الشرط لغة: عبارة عن العلامة اللازمة » ومنه: أشراط الساعة أي 
علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة . 

وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا وجوباً 
و0 اه. 

وقیل: الشرط : ما یتوقف عليه وجود الشيء ۰ ويكون خارجاً عن 
ماهیته » ولا یکون مؤثراً في وجوده"" . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله”": في بیان معنى 
الشرط وتطبيقه : 

فان قول القائل لامرأته: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق » يجعل دخول 
الدار شرطاً حتى: لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول » ويصير 
-الطلاق عند وجود الدخول مضافاً إلى الدخول » موجوداً عنده » لا واجباً- 
به . بل الوقوع بقوله «أنت طالق» عند الدخول. 

ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من 
حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سبباً ولا علة. 


ومن حيث إنه مضاف إليه وجوداً عنده كان الدخول شرطاً فيه | ه. 


.۳۰۳/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 
. ١15/ص انظر تعريفات الجرحاني‎ )۲( 
.۳۰۳/۲ انظر أصول السرخسي‎ )۳( 


۳۳۹ 


(و) القسم الرابع (العلامة): ۱ 

العلامة لغةً: هي المعرّف: كالميل علامة للطریق » لأنه معوّف لمقذار 
مسافته . : 

وفي الشريعة : العلامة: ما یکون معرّفاً للحکم الثابت پعلّته من غير أن 
یکون الحکم مضافاً إلى العلامة وجوباً لها » لا وجوداً عندها(۲ | ه 


فالعلامة إذن ما يكون علماً على وجود الحكم فقط من غير ترض 
لإضافة أو وجوب. 


ثم إن كلا من السبب والعلة والشرط والعلامة ينقسم إلى أقسام وإليك 
بیانها. ۱ ش ١‏ 


)1( المرجع السابق. 1 


المبحث الأول 


أما السبّبُ الحقيقيٌ ۰ فمایکون طريقا إلى الم من عبر ن يضاف 
إِلِبْهِ وجو ولا وجودٌ > ولا تعقل فيه مَحَاني الْعِلّل » 


المبحث الأول 
في تقسيم السبب 
اعلم أن أسباب الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حقيقية 
ومجازية. 
(أما السبب الحقيقي: فما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف 
إليه وجوب ولا وجود) بخلاف العلة والشرط. تاو E‏ 
إليها ثبوتاً بها. والشرط يضاف الحكم إليه ثبوتاً عنده وبهذا يت یتبیّن أن 
الدب ال لا تأر لي سم ورج ولا تنكل فن اف 
كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجود ولا وجوب كما 


۱۳۳۱ 


کل تخل یه وبين الحكم هلا اف إلى لس » وذلك مثل 
دلالة 2 السّارق على مال انسان لِيَسْرِقَهُ. 


قن ضيفت له 


(لکنه يتخلل بینه وبين الحکم علة لا تضاف إلى السبب) لخلوه عن 
مت دلوتم لا السازق على مال إنسان ليسرت لم بشن 
الدال شیثا؛ لأن الدلالة سبب محض للوصول إلى المقصود » وقد تخلل 
بینه وبين حصول المقصود علة غير مضافة إلى السبب ۰ وهي فعل فاعل 
مختار » أي الفعل الذي يباشره المدلول باختياره بخلاف دلالة المحرم 
انساناً على صید » فيضمن الدال لمباشرته جناية وهى «زوال الأمن» 
المطلوب شرعاً. ‏ | ۱ 

السبب الذي في معنى العلة: 

(فان أضيفت) الغلة (إليه) أي إلى 'الشسيب: صار للسبب حكم العلة 
وذلك مثل: قود الدابّة وسَؤقها » فهو سبب لما يتلف بها)؛ لأنه طريق 
الوصول إلى الاتلاف غير موضوع له ليكون علة (لكن في معنى الغلة) من 
حيث إن الاتلاف مضاف إليه يقال: اتلفه رَد الدايّة أو سَوقها » فيضمن 
ما اتلفته الدابة ؛ لأن القؤد والشوق سبب وقد تخلل بينه وبين ¿ الحكم وهو 
«الاتلاف» علة » وهؤ فعل الدابة بطريق الإكراه » فصار فعلها مضافا إلى 
المکره » وبهذا يتبيّن ن لهذا السبب حکم العلة من كل وجه. ۱ 

السبب الذي له شبهة العلة: 

وآما السبب الذي له شبهة العلة فکحافر البثر في غير ملکه » فانه سبب 
لقتل من وقع فيه من حيث إيجاد شرط الوقوع وهو «زوال المشکة» وليس 
بعلة في الحقيقة . 


۳۳۲ 


وَامَا اليّمين بالله تعالى فَسُّمّي سبباً للكمّارة مَجازاً » وكذلك تعليقٌ 
الطلاق والعتاق بالشرط » لأنَّ أدنى دَرَجات السَّبّب أنْ يكونّ طريقاً 
إلى 


العلة : ثقل الماشي في نفسه . 

السبب: مشیه في ذلك الموضع . 

الشرط : الحفر : فانه شرط الوقوع . 

ولکن لهذا السبب شبهة العلة » ؛من حیث إن الحکم يضاف إليه 
وجوداً عنده لا ثبوتاً به » قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
آصوله۲۳: ولهذا لم يكن موجباً الکفارة ولا حرمان المیراث ۰ فان ذلك 
جزاء الفعل 3 وفعله تم من غير اتصال بالمقتول 2 وانما اتصل بالمقتول 
عند الوقوع بسبب آخر وهو مشيه » إلا أنه يجب ضمان الدية عليه؛ لأن 
ذلك بدل المتلف لا جزاء الفعل وقد حصل التلف مضافاً إلى حفره وجوداً 
عنده » فإذا كان ذلك تعدياً منه وجب الضمان عليه بمقابلة المتلف » حتى 
لو اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليه نحو دفع دافع إياه في 
البثر » فإنه يكون الضمان على الدافع دون الحافر | ه. 

السبب المجازي: 

(وأما اليمين بالله تعالى فسمي سبباً للكفارة) قبل الحنث (مجازاً) 
لا حقيقة لما سيأتي (وكذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط) كقوله: أنت 
طالق » وأنت حر » إن دخلت الدار سمي سبباً للطلاق والعتاق قبل وجود 
الشرط مجازاً » وذلك (لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى 


۳۱۲/۲ انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۳۳۳ 


الحكم واليمين نقد لیم » وذلك قط لا يكون طريقا للكمّارةٍ 
ولا للجزاء » لكنّهيختمل أن يول إليه » فد فَسُمّي سبباً مجازاً وهذا' 
عندنا. ۱ 


وه سا فر E‏ ۱ 


الحكم) لأنه لا تأثير له في الحكم أصلاً بخلاف السبب الذي في معنی 
E‏ فما کان لا تأثير فيه يكون e‏ 
تأثير 
(واليمين يعقد للبرٌ) أي شرعت للبر ۰ سواء كانت بالله تعالی أو 
بغیره » فالیژ موجب للیمین (وذلك) أي البر ذ اه 
لا يكون طريقاً للکفارة) في اليمين باه عز وجل (ولا للجزاء) في اليمين 
بغير الله تعالی؛ لان؛ البو مانع من الحنث؛ لاله ضده وبدون الحنت" 
لا تجب الکفارة » ولا ينزل الجزاء فلا یمکن أن یجعل المانع عن الحکم" 
سبباً لثبوته وطريقاً إليه في الحال(۲. . . 
(لكنه) آي اليمين أو المعلق لايحتمل أن يؤول إليه) أي يفضي إلى 
الحكم وهو الجزاء والكفارة عند زوال المانع (فمسي سبباً مجازا) ) لهذا أي' 
باعتبار ها ! یژول إليه كما في قول الله تعالى : إن آرن آفیز رخ 
لوهذ آي ما ذكرنا من أن المعلق بالشرط واليمين ليسا بسييين في 
ان یه عن أن ,كرد يهنا يدق لول ما اي منت نس 
(و) ذهب (الشافعي رحمه لله) إلى (جعله سبي هو في معنی العلة) ۰ 


() كذا في عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزذوي /٤‏ ۳۰۷. 
)¥( سورة يوسف آية / ۰۳3 


۳۳ 


وعندنا لهذا المَجاز شبهة الحقيقةٍ حُكماً خلافا لر رحمه الله ويُعتبر 
في ذلك مسألة التنجيز هل يُبْطِلُ التعليق » فعندنا ُبطله ال اليمينَ 
شرعّت للبو » > فلم يكن بُدٌ من أنْ يَصيرَ الب مضمونا بالجرّاء » وإذا 
صار البو مضموناً بالجزاء 


حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

احتج الشافعي رضي الله عنه إلى ما ذهب إليه بأن اليمين: هي التي 
توجب الكفارة عند الحنث » والمعلق هو الذي يوجب الجزاء عند وجود 
الشرط ۰ فكانا سببين في الحال لا علة باعتبار تأخر الحكم » وكانا في 
معنى العلة باعتبار تأثيرها في الحكم عند وجود الشرط » وإذا كانا كذلك 
لم يجز تعليق الطلاق والعتاق بالملك في قوله «إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» وفي قوله «إن اشتريت فلاناً فهو حر»؛ لأن السبب لا ينعقد في غير 

فالإمام الشافعي رضي الله عنه لم يجوز التكفير بعد اليمين قبل 
الحنث ؛ لأنه أداء قبل وجود السبب . 

والحنفية : جوّرُوا التعليق بالملك في الطلاق والعتاق؛ لأن المعلق 
ليس بسبب فلا يحتاج إلى المحل عند التعليق . 

(وعندنا) أي الحنفية (لهذا المجاز شبهة الحقيقة حكما) أي من جهة 
كونه علة حقيقة من حيث حكمه (خلافاً لزفر رحمه الله » ويعتبر في ذلك 
مسألة التنجير) وهو قول الرجل لامرأته «إِنْ دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا» 
ثم طلقها ثلاثاً (هل يبطل التعليق) أو لا (فعندنا يبطله) أي التنجير يبطل 
التعلق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله » حتى لو عادت إليه 
بعد زوج آخر ثم وجد الشرط لا يقع شيء ۰ (لأن اليمين شرعت للبر فلم 
يكن بد من أن يصير مضموناً بالجزاء » (وإذا صار البر مضموناً بالجزاء 


۳۳۰۵ 


ر تا ۳ ۱ و _- 
صَاز لما ضمنّ به الب للحال شبْهة الوجوب. 


ضار لما ضمن به البر للحال شبهة الوجوب) أي شبهة کونه يجيا نج 
في الحال . 


وذهب زفر رحمه الله إلى أن التنجير لا يبطل التعليق كما مر؛ لأنه ليس 
للمعلق شبهة السببية عنده » إذ لا بد للسبب وشبهته من محل ينعقد فيه 
والتعليق بالشرط حال بين المعلق ومحله » > فأوجب قطع السيبية ۰ وإذا 
كان كذلك لا يحتاج إلى المحل » واحتمال صيرورته سببا مآلا لأ يوج 
اشتراط المحل في الحال بل يكفيه احتمال حدوث المحلية وهو قائم 
لاحتمال عودها إليه بعد زوج آخر » وهو في الحال يمين ومحلها ذمة 
الحالف فيبقى ببقائها. ٠‏ 

الجواب: : ۱ 

آجاب الامام آپو حنيفة وأصحابه رحمهم الله عما استدل به زر في 
المسألة: إن ذلك الشرط وهو النكاح الذي تعلق به الطلاق في حكم 
العلل ؛ لأن ملك الطلاق يستفاد بالنکاح فكان النكاح بمنزلة العلة له » 
وتعليق الحكم بحقيقة علته يبطل حقيقة الإيجاب لعدم الفائدةحتى لو قال 
لعبده: إن اعتقتك فأنت حر كان باطلاً » وكذا لو قال لامرأته إن طلقتك 
فأنت طالق ونوى الطلاق الذي هو موجب هذا التطليق فالتعليق بشبهة 
العلة يبطل شبهة الإيجاب اعتباراً للشبهة بالحقيقة فصار هذا الشرط في 
سكم العلل مغارضاً لهده الشبهة ومائعا لها من بت رهي شبهة وقوع ۱ 
الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط . 


بيان معنی المغارضة: 
أن أصل التعليق يوجب ثبوت شبهة وقوع الجزاء و ۰ 


۳۳۹ 


کالمخضوب » مضمون بقيمتو » فيكونٌ لقْضب حَالَ قيام العَيْن شب 
إيجاب القيمة » ؛ وإذا کان كذلك لم 2 تبق الشبهة الا في محلّه كالحقيقة 


لا تستّغني عَن المكَلٌء فإذًا فات المحل بَطلَت. 


معنى العلل يقتضي عدم ثبوتها فامتنع ثبوتها بمعارضته » وإذا امتنع ثبوتها 
بمعارضة التعليق بالشرط الذي له حكم العلل لم يشترط قيام محل الجزاء 
بعدٌ لزوال المعنى الموجب له بل يبقى التعليق مطلقاً مجرداً عن الشبهة » 
ومحله ذمة الحالف لأنه يمين محضة فتبقى ببقائها؟. 


(كالمغضوب : مضمون بقيمته) عند فوات المغضوب (فيكون للغضب 
حال قيام العين) المغصوبة في يد الغاضب (شبهة إيجاب القيمة حتى صح 
الوبراء عن القيمة (وإذا كان كذلك) أي لو لم يكن لها ثبوت بوجه (لم تبق 
الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فإذا فات المحل 
بطلت) . ۳ 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه اش“ :۰ لاب الخبية الي من محل 
تبقى فيه كما لا بد لحقيقة السبب من المحل؛ لأن شبهة الشيء لا تثبت 
فيما لا تثبت حقيقة ذلك الشيء فيه » إذ الشبهة دلالة الدليل مع تخلف 
المدلول. وقط لا يدل دليل على ثبوت شيء من الأحكام في غير محل » 
ألا لا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الميتة؛ لآن حقيقة البيع لا تثبت 
فيها » > فإذا فات المحل تنجرٌ الثلاث وبطل التعليق كما هو في مسألتنا؛ 
لان التعليق ثبت بصفة وهي أن يكون للمعلق شبهة الثبوت قبل وجود 
الشرط » » فإذا بطلت تلك الشبهة بفوات المحل لم يبق التعلیق ؛ لأن الشيء 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۱۱/۶ 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۱۰/4 


۳۳۷ 


بخلانٍ ميتي الطلاق بمب ۰ فإنه يصح في مُطلقَة شلات ون 
عدم المحلٌ » > لا ذلك الشرط في شکم اليل » + إقصناق e‏ 
لهذه الشّبهة السابقة عَلَيْهِ . 


إذا ثبت بصفة في الشرع لا يبقى بدون تلك الصفة ء ألا ترى أنه يبطل, 
ببطلان محل الشرط بأن جعل الدار بستاناً في قوله «إن دخلت الدار:فأنت, 
طالق» فكذا فيبطل ببطلان محل الجزاء آیضاً | ه. 

(بخلاف تعليق الطلاق بالملك) جواب عما قاله ژفر رحمه الله: إن 
بقاء التعليق لا يتاج إلى بقاء المحل فلما صح انتداء التعليق بدون 
المحل » > فلأن يقع ندونه کان أولی؛ لان البقاء أسهل من الابتداء › 
فأجاب المصنف بقوله . . .(فإنه يصح في مطلقة الثلاث وان عدم المحل) 
وذلك بأن قال للمطلقة ثلاث «إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا» (لأن ذلك 
الشرط في حکم العلل » فصار معارضاً لهذه الشبهة السابقة علیه) وهو 
النكاح الذي تعلق به الطلاق في حکم العلل ؛ لأن ذلك الطلاق یستناد 
بالتكاح ۰ فكان التکاج بمنزلة له العلة للطلاق ۰ فكان له شبهة الجلة ؛ 
والتعليق بشبهة العلة أيبطل شبهة الإيجاب لا أصل التعلیق؛ لأن الشبهة 
لا تقاوم الحقيقة فيصخ . 


۳۳۸ 


المبحث الثاني 
في تقسيم العِلّة 


وأمًا العلّة: فَهِيَ في السریعة: عبارَةٌ ما يُضَافُ له وجوب الحكم 


ابتداع 
المب‌حث الشاني 
في تقسيم العلة 
تعريف العلة: 


(وأما العلة: فهي في الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم 
ابتداء) اعلم أن العلة لغة: مستعملة فيما يُؤثر صفة أو ذاتاً » وسواء أثر في 
الفعل أو في الترك . 

مثاله : 

یال : مجيء زید عِلَّه لخروج عمرو » هذا في جانب الفعل » وأما في 
جانب الترك فیجوز أن یکون مجيء زید علّة لامتناع خروج عمرو . 

والعلّة اصطلاحاً: هى كما قاله المصتف رحمه الله : عبارة عما يُضاف 
إليه وجوب الحکم أي ثبوته بخلاف الشرط فان الشرط يُضاف إليه وجود 
الحکم لا وجوبه » وقوله «ابتداء» احتراز عن السبب والعلامة وعلة العلة 
فان هذه الأشياء كلها وسائط للحکم ۰ أما العلة فإنها یثبت الحکم بها من 


۳۳۹ 


مغل البَيْع للملْكِ » والشکاح للجلّ » والقتل للقصّاصٍ. 


غير واسطة (مثل البيع للملك) فان البيع علة لثبوت الملك (والنكاح 
للحل) فإن النكاح علة موضوعة لثبوت الحل (والقتل للقصاص) فان القتل 
العمد العدوان علة لثبوت القصاص . ۱ 

وبهذا يت يتبيّن أن الغلل الوضعية التي نصبها الشارع عللاً كالبيع ؛ ؛ والعلل 
المستنبطة بالاجتهاد كالصغر في ولاية النكاح 0 والمعاني المؤثرة في 
الأقيسة؛ تدخل في هذا التعريف أما العلل الوضعية والمستنبطة فظاهر » 
ا ی د 

040 امس ردي لذ مي لاله فاه قازر ی 
والنکاح للحل » والقتل للقصاص . هو علة اشم ومعنی وحکماً وهو 
حفيقة العلة. 

فمن حيث إنه موضوع لهذا الموجب فهو علة اسماً؛ لأن هذا الموجبه 
مضاف الیه بلا واسطة . ۱ 

ومن حیث انه مشروع لهذا الموجب فهو علة معنی؛ لأنها مُؤثرة في 
إثبات ذلك الحکم. , ۱ 

ومن حيث إن هذا الحكم يثبت پثبت به ولا يجوز أن يتراخى عنه فهو علة 
حکما وذلك بان يغبت الحكم بوجودها متصلاً بها من غير تراخ . 

فإذا وجدت هذه الحيثيات الثلائة في وصف من الأوصاف الشرعية 
كان علة حقيقية » وإذا لم توجدء أو وجد بعضها دون بعض كان علة 
مجازاً » أو حقيقة قاضرة في حال وجود بعض الأوصاف على اختيار بعض 
العلماء. 


م 


وَلَيْسَ من صفّة العلَّة الحقيقيّة تَعَد تَقَدمُها على الشکُم. بل الواچب 
افترانها معا وذلك کالاستطاعة مع الفشل عندنا. 


(ولیس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحکم ۰ بل الواجب 
اقترانها) بالحکم (معاً » وذلك) إشارة إلى أن العلة الشرعية تقارن معلولها 
زماناً كالعلة العقلية » فحركة الإصبع تقارن حركة الخاتم » والکسر للانية 
مثلاً یقارن الانکسار » فالمقارنة (کالاستطاعة مع الفعل عندنا) أي أهل 
السنة والجماعة » خلافاً لبعض القدرية » فان العلة عندهم هي الأمر الذي 


إذا وجد وجد الحكم عقيبه بلا فصل . 

ثم إننا لو لم نقل بالمقارنة للزم بقاء الأعراض زمانین » أو وجود 
المعلول بلا علة في حالة تقدم العلة على المعلول » وكلاهما فاسد » 
خلافاً لبعض الفقهاء » فإنهم قالوا: حكم العلة الشرعية يثبت بعد العلة بلا 
فصل. وهذا يدل على جواز تأخير الحكم عن العلة الشرعية بشرط 
الاتصال وعدم الانقطاع ۰ بخلاف العلة العقلية: حيث يشترط فيها مقارنة 
العلة للمعلول كالاستطاعة مع الفعل . 


وجه قول بعض الفقهاء: 


إن العلل الشرعية موصوفة بالبقاء؛ لأنها في حكم الجواهر والأعيان » 
ألا ترى أن ذ فسخ البيع والإجارة وغيرهما من سائر العقود جائز بعد أزمنة 
متطاولة 0 ولو لم يكن لها بقاء شرعاً لما تصور فسخها بعد مدة. 


أن علل الشرع أعراض في الحقيقة > وبقاؤها ضروري دفعاً للحاجة 


۳41 


فاذا تراخی الخکم لمانع كما في البَيْع المرفوف؛ والبیع تشرط 
الخیاز كان عله اسما ومعنی لا حکما. ۱ 
ودلالهٌ كؤنه عله لا يا ۰ ن الماع إا زالَ وجَبَ الحَكُم م من الِأَصْلٍ 
حت یَستحفه المشتري بزوائده » وكذلك عَقَدٌ الاجارة علَة اسما 
ومعنی » 


وإِنَّ فسخ الحکم لا يمكن إلا بفسخ العقد » فلا یثبت البقاء فیما وراء 
موضع الضرورة والله آعلم . 

ثم إل تراحي الحكم عن العلة مع وجودها یخرجها من أن تکون علة 
حكماً كما ذکره المصنف رحمه الله بقوله (فإذا تراخی الحکم) عن العلة 
(لمانع كما في البيع الموقوف) بأن باع مال غيره بغير إذنه (والبيع بشرط | 
الخيار) سواء كان الخيار للبائع أو المشتري 2 (كان علة اسما ومعنىّ) فمن 
حیث انه علة اسما » فيد الملك . ومن حيث انه علة معنی 3 يكون تأثيره 
في إثبات الحکم عند زوال المانع (لا حکما) » لأن الحکم قد تراخی عنها 
کما ّا . 

(ودلالة كونه) أي کون كل واحد من البيعين ٠‏ البيع الموقوف » والبيع 
بشرط الخياز (علة لا سببا) ما ذكر سابقا (أن المانع إذا زال وجب الحكم) 
به (من الأصل) أي وجب الحكم به من حين الایجاب (حتى يستجقه 
المشتري بزوائده) المتصلة والمنفصلة جميعاً » فثبت أنه علة . ۱ 


(وکذلك) أي مثل البیع الموقوف والبیع بشرط الخیار (عقد الاجارة 
علة) لملك المنفعة والأجرة (اسما)؛ لأنه وضع له وأضیف الحکم إليه » 
(و) علة (معنی)؛ لأنه هو الموثر في إثبات الملك دون غیره لا حکما؛ 
لأنه وارد على المعدوم وهو «المنافع». 


۳:۲ 


ولهذا صح تَعْجِيلٌ الأَجْرَة لكنَّدُيْشْيه الأسْبّابَ لما فيه من معنى 
الاضافة » حتى لا يَسْتَيِدُ حکشٌه. 


(ولهذا) أي لكونه علة أسماً ومعنى (صح تعجيل الأجرة) قبل الوجوب 
وصح اشتراط التعجيل كما صح أداء الزكاة قبل الحوّل » وأداء الصوم من 
المسافر لوجود العلة اسما ومعنى كما قلنا. 

(لكن) أي عقد الإجارة عقد (يشبه الأسباب لما فيه من معنى الإضافة) 
فهو وان صح في الحال بإضافته إلى العين ۰ وإقامة العين مقامه التي هي 
محل المنفعة لكنه في حق ملك المنفعة بمنزلة المضاف إلى زمان 
وجودها » كأنه ينعقد وقت وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستیفاء. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه ال( : وهو أي ما ذكرنا معنى قول 
مشایخنا » إن الإجارة عقود متفرقة تتجدد » وانعقادها بحسب ما یحدث 
من المنفعة » ولذلك یقتصر الملك في الاجرة على حال استیفاء المنفعة 
حقيقة أو تقديراً بتسلیم العين. (حتی لا يستند حکمه) أي لا یثبت مستنداً 
إلى وقت العقد » لأن إقامة الغیر مقام المنفعة في حق المعقود عليه بمنزلة 
المضاف إلى معدوم سیوجد كالوصية المضافة إلى ما يثمر نخیله العام » 
والطلاق المضاف إلى شهر » واذا تحقق معنی الاضافة فيه لعدم المعقود 
عليه في الحال ثبت فيه شبهة السبب بقدره؛ لأن إضافة الانعقاد إلى زمان 
سيوجد > توجب عدم العلّية في الحال ولكن ما وجد من الإيجاب 
والقبول مفض إلى الحكم بواسطة انعقاده في حق الحكم عند وجود 
المنفعة » فكان له شبه بالأسباب من هذا الوجه » بخلاف البيع 
الموقوف » والبيع بشرط الخیار ۰ فان انعقادهما ثبت في الحال لقيام 


. انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۳۱۹/6 بتصرف‎ )١( 


۳۰:۳ 


وكذلك كَل اياب مقافي إلى وت یله نما رسنی لا ماه 
لكنّه يُشْبه الأسبات وكذلك نْصَّابٌ الزكاة في أوّل الحول عل 


اسما :+ ؛ لاله وضع لَه » ومعنى لکونه مؤثراً في خکمه » > لأنّ الفنى 
بُوجب المسّاواة » لكنّه عله ب بصمَّة النماءِ » 


المعقود عليه حالة العقد فلم يحتج فیهما إلى إثبات معنى الإضافة فلم 
یثبت لهما شبه بالأسباب فاستند الحکم فیهما إلى زمان الایجاب واقتصر 
فیما نحن فيه على زمان وجود المنفعة لما ذکرنا | ه. 


(وكذلك) أي كعقد الإجارة (كل إيجاب مضاف إلى وقت) اد 
المضاف إلى وقت ۰ والنذر المضاف إلى وقت في المستقبل (علة اسما) 
لكونه موضوعاً للحكم المضاف إليه (و) علة (معنى) لتأثيره في ذلك 
الحكم (لا حكما) لتأخيره إلى الزمان المضاف إليه > وعدم بوته في 
الحال ۰ (لكنه يشبها الأسباب)؛ لأن الإضافة التقديرية آوجبت شبهة 
السبب » فحقيقة الإضافة أولى بذلك ۰ فثبت الحكم عند مجيء الوقت 
مقتصراً عليه مستنداً إلى أول الایجاب . 


(وكذلك) أي مثل ما ذكر من عقد الإجارة (نصاب الزكاة) فهو (فى 
آول الحول علة اسمآ؛ لأن) النصاب (وضع له) أي وضع لإيجاب الزكاة 
شرعاً » ولهذا تضاف الزكاة إليه (و) علة (معنى) لكونه أي لكون النصاب 
(مؤثراً في حكمه) وهو الوجوب (؛ لأن الغنی يوجب المساواة) أي 
الاحسان إلى الغیر لقوله تعالى: « رب سوا واه يب لين 4 , ۰ 


(لكنه جعل علة نصفة النماء) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا زكاة في 


(1) سورة المائدة آية | ۰/٩۳‏ 


۳: 


فلمًا تراخى حكمُة أشبه الأَسْبّاب. 
ألا ترى کہ نما تراخی إلى ما لس بحاو بو وإلى ما هو شبیبالل 


مال حتی يحول عليه الحوّل»؟ (فلما تراخی حکمه) أي حکم النصاب 
وهو وجوب الزكاة إلى وجود وصف النماء (آشبه الأسباب) هذا مذهب 
الحنفية . 

وذهب الامام مالك إلى أن التصاب قبل تمام الحول ليس حکم العلة » 
بل كونه نامیا بالحول بمنزلة الوصف الأخير من علة ذات وصفین ۰ فلا 
يجوز تعجیل الزكاة قبل الحؤل » كما لا يجوز تعجیل الکفارة قبل 
الحنث » وتعجيل الصلاة قبل الوقت وذهب الإمام الشافعي رحمه الله: 
إلى أن النصاب قبل تمام الحَوّل علة تامة لوجوب الزكاة ۰ وليس فيها شبه 
الأسباب » بل الحول أجل أخر المطالبة عن صاحب المال يتسيراً كالسفر 
في حق الصوم » ولهذا صح تعجيل الزكاة قبل الحول ووقع المؤدّى زكاة 
من غير توقف على حلول الأجل كالمديون إذا عجل الدين. 

ثم إن المصنف رحمه الله أراد أن يؤكد شبه النصاب للأسباب فقال (ألا 
ترى أنه إنما تراخى إلى ما ليس بحادث به) أي بالنصاب وهو النماء » فإن 
النماء الحقيقي وهو الدر والنسل والسمن في الحيوان » وزيادة المال في 
التجارة » والنماء الحكمي وهو حَوْلانُ الحول » لا يثبتان بالنصاب » 
وإذا لم يكن النماء حادثاً بالمال تحقق الانفصال بينه وبين الحكم من هذا 
الوجه فقوي شبهه بالأسباب . 


(و) كذلك تراخى الحكم (إلى ما هو شبيه بالعلل) . 


» ۱۷۹۲/ رواه أبو داود ۱۰۲/۲ برقم /۱۵۷۳ » واين ماجه ۵۷۱/۱ برقم‎ )١( 


والدارقطني ٩۰/۲‏ ۰ والبيهقي ۱۵7/۲ 
مع 


ولمًا كان متراخيآ إلى وضفبٍ لا يستقلٌ بنفسه أشْبَه العلل > وكان هذا 
الشّبّهِ غالبا » لأنَّ النصاب أَصل والنماء وصْفتٌ . ۰ 


ومن خکُمه : أن لا یظهر وجوبٍ الرّكاة في رل الحول قَطعاً 


وَجْهُشبههبالملل: 

أن النماء الذي هو في الحقيقة فضل على الغنى يوجب المساواة كأصل 
الغنى » ويزداد به اليس في الواجب فكان له أثر في وجوب الزكاة من هذا 
الوجه. "۲ ١‏ ۱ 
(ولما کان) الحکم (متراخيا إلى وصف لا یستقل بنفسه آشبه) النصاب 
(العلل) إذ السبب الحقيقي أن یتراخی الحکم عنه إلى ما هو مستقل بنفسه 
غير مضاف إلى السبب كما في دلالة السارق ولم یوجد (وکان هذا الشبه) 
أي شبه العلة (غالباً؛ لأن النصاب أصل والنماء وصف). يعني أن النصانب 
يشبه العلل من جهة نفسه » ويشبه السبب من جهة توقف الحكم على 
النماء الذي هو وصفه وتابع له فيترجح الشبه الذي ثبت له من جهة نفسه 
على الشبه الذي ثبت له من جهة وصفه . 

(ومن حكمه) أي حكم النصاب الذي تبيّن أنه علّة يشبه الأسباب (أن 
لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا) وإن وجد أصل العلة لفوات 
الوصف عتها وهو الثماء » قال عبد العزيز البخاري رحمه ال (: إذ العلة 
الموصوفة بوصف لا :تعمل بدون الوصف كالأرض علة لوجوب العشر أو 
الخراج بصفة النماء تحقيقاً أو تقديراً بالتمكن من الزراعة » فإذا فات هذا 
الوصف من الارض لم تبق سیب للوجوب | ه. 


(۱) انظر عبد العزيز البباري على كشف أسرار البزدوي 4/ ۳۲۳. 


TE 


بخلاف ما ذکرنا من البيوع» ولمًا آشبه الْعِلَنَء وكانَ ذلك لا كان 
الوجُوبُ ثابتآ من الأضْل في التقدیر حتى صح التعجيلٌ» لكنْ ليصير 
زكاة بعد الحوّل . 

وگذلك مَرَضُ المؤتٍ: عِلَّةٌ لتغييرٍ الأحكام 


(بخلاف ما ذكرنا من البيوع) يعني البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار. 
(ولما آشبه) النصاب (العلل وكان النصاب أصلاً » كان الوجوب) أي 
وجوب الزكاة (ثابتا من الأصل في التقدير)؛ لأن الوصف متى ثبت استند 
إلى أصل النصاب » وصار من أول الحول متصفاً بأنه حولي » وإذا استند 
الوصف استند الحكم وهو الوجوب إلى أوله أيضاً (حتى صح التعجيل) 
قبل تمام الحول خلافاً لما قاله الإمام مالك رحمه الله . 

وجه صحة التعجيل: 

وقوع الأداء بعد وجود أصل العلة: 

(لكن ليصير) المودّى (زكاة بعد الحول) خلافاً لما قاله الامام الشافعي 
رحمه الله . 

وجه کون المؤدَّى زكاة بعد الحول: 

أن قبل حولان الحول عدم وصف العلة في الحال » فإذا تم الحول 
ونصابه كامل جاز وقوع المؤدى عن الزكاة؛ لاستناد الوصف إلى أول 
الحول وان لم يكن كاملاً كان المؤدى تطوع”"". 

(وكذلك) أي مثل النصاب (مرض الموت: علة لتغيير الأحكام) من 
تعلق حق الوارث بالمال » وحجر المريض عن التبرع بما تعلق به حق 


(1) نفس المرجم. 
۳:۷ 


اسما من إلا آذ حَكْمَهُ يعبت به بوضف الاتصال بالموت فأشيه 
الاب من هذا الوجه ‏ وهو عِلَّةٌ فى الحقيقة » 


الوارث من الهبة والصدقة والوصية ونحوها (اسما)؛ لأنه وضع في الشرع 
للتغيير من الإطلاق إلى الحجر (و) علة (معنی)؛ لأنه مؤثر في الخجر غن 
التصرف فيما هو حق الوارث بعد الموت كما أشار إليه النبي يكل فى 
حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: «إنك لانْ تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس(۲۱ فمنعه عن التبرع فيما وراء الثلث لحق 
الورثة . ١‏ 

(إلا أن حكمه) أي جكم المرض وهو «الحجر» عن التصرف (يثبت به) 
أي بالمرض (بوصف الاتصال بالموت » فأشبه الأسباب من هذا الوجه 
وهو علة في الحقيقة) . 

وجه شبهه بالاأ باب : 0 

أن الحکم توقف على أمر آخر » کتوقف وجوب الزكاة على النماء » 
قال عبد العزیز البخاري رحمه الله0©: ولمّا كان هذا الوصف معدوماً فى 
الحال لم یثبت الحجر باتاً حتی لو وهب المریض جمیع ماله وسلمه إلى 
الموهوب له يصير ملكا له في الحال؛ لأن العلة لم تتم بوصفها » فإذا 
اتصل به الموت تمت العلة » واتصف المرض بکونه مرضاً مميتاً من آول 
«وجوده؛ لأن الموت یحدث بالام تجتمع وعوارض مزيلة لقوی الحياة : 
وهذه العوارض ثابتة من ابتداء المرض » فیضاف إليها كلها » بمنزلة 


0( رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الوصية ۱۳9۰/۳ برقم /۱۳۸ 0 
وأبو داود برقم / 5874 ۰ والنسائي ۰۲6۱/۲ 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ ۳۲۵ 


TEA 


وهذا أَشْبّه بالعلل من النصاب. 


وكَذَلِكَ شراء القریب: عِلَّةُ المت لکن بواسطَة هي من موجبّات 
و و 0 
الشراء » وهو الملك » فکان علة تشيه السَّبّبَ. 


جراح متفرقة سرت إلى الموت ‏ فانه يضاف إلى الكل دون الأخير. 

وإذا استند الوصف إلى أول المرض استند بحکمه وهو الحجر : 
فيصير كأنه تصرف بعد الحجر فلا ينفذ إلا بإجازة صاحب الحق » وإذا برأ 
من المرض كان تبرعه نافذاً؛ لأن العلة لم تتم بصفتها ااه (وهذا) أي 
المرض (أشبه بالعلل من النصاب) وذلك لأن الوصف الذي تراخى الحكم 
إليه وهو الموت حادث به فان ترادف الآلام التي تحدث بالمرض مفض 
إلى الموت بخلاف النصاب فان الوصف فيه ليس بحادث كما مر. 

(وكذلك) أي مثل ما ذكر من النصاب في الزكاة وغيره (شراء القريب) 
مثل شراء الاخ (علة العتق لكن بواسطة هي من موجبات الشراء » وهو 
الملك ۰ فكان علة تشبه السبب). 

بيانه: 

أن عل الحكم إذا أضيفت إلى علة أخرى ۰ كان الحكم مضافاً إلى 
الأولى بواسطة الثانية » وكانت العلة الأولى بمنزلة علة توجب الحكم 
بوصف هو قائم بالعلة » وكما أن الحكم هناك يضاف إلى العلة دون الصفة 
فههنا أيضاً يضاف إلى العلة دون الواسطة . 

فمن حيث إن العلة الأخيرة بحكمها تضاف إلى الأولى كانت الأولى 
علة ومن حيث إنها لا توجب الحكم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب » 
فشراء القريب علة للعتق بواسطة الملك اك الشراء يوجب الملك » 
والملك في القريب يوجب العتق لقوله عليه الصلاة والسلام «من ملك ذا 


۳:۹ 


کالونی . 


وإذا تعلق الحکم بُوصْفَيْن مذوثرین » كان أحدهما وجوداً عة 
كنا 


رحم محرم منه عتق عليه“ فيصير العتق مضافاً إلى الشراء لكون الواسطة 
وهی الملك من موجباته » وکان شراء القریب اعتاقاً لکنه آخذ شبهاً 
بالسبب باعتبار تخلل الواسطة التي هي من موجباته (كالرمي) فإنه علة تامة 
للقتل ولکن » له شبه‌یبالسیب من حیث إن بوجب تحرك السهم ومضیه في 
الهواء » ونفوذه في المقصود بالرمي » وذلك هو المزثر في زهوق 
الروح ۰ والحکم تراخی عن الرمي إلى وجود هذه الوسائط حتی لم يجب 
القصاص بمجرد الرفي ‏ إلا أن هذه الوسائط لما كانت من موجبات 
الرمي كان الرمي علة لا سبباً کالشراء للعتق في القریب كما ذکرنا حتى. 
وجب القصاص على الرامي . 

(و) آما الوصف الذي له شبهة العلل فكما قال المصتف رحمه الله (إذ1 
تعلق الحكم بوصفین مؤثرين ۰ كان أحدهما وجوداً علة) لتأثير كل واحد 
منهما بالحكم » فإن لكل واحد منهما شبهة العلة » حتى إذا تقدم أحدهما. 
لم يكن سیباً » وكان علة (حكما) لا أسما؛ لأن العلة الحقيقية لا تتم إلا 
بالوصفين جمیعاً » فلا يطلق اسم العلة على أحدهما بطريق الحقيقة نما 
يضاف الحكم إليه ذون الأول وفي ذلك قال القاضي الإمام أبو زيد 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۱۳30) في کتاب الاحکام؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا 
رحم محرم. 
وآبو داود برقم (۳۹6۹) في کتاب العتق باب فیمن ملك ذا رحم محرم » وابن 
ماجه برقم (۲۵6) في العتق باب من ملك ذا رحم محرم عن سمرة بن جندب' 
مرفوعاً بلفظ : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟. 


۳۵۰ 


لأ الح ُضات الله ارا على الأول راچود هنت »> ومعنى » 
لأنه مق ثو فيه » وللأوّل شب العلَلٍ. 


الدبوسي رحمه الله" : إن الحكم إنما يضاف إلى الوصف الأخير؛ لأن 
ما مضى إنما يصير موجباً بالأخير » ثم الحكم يجب بالكل » فيصير 
الوصف الأخير كعلة العلة » فكان له حكم العلة كالملك للعتق في القريب 
اه. 

وإذا ظهر التأثير للوصفين » وعدم الحكم لفوات أحدهما كان 
المجموع علة واحدة » فإذا وجد أضيف الحكم إليه (لأن الحكم يضاف 
إليه) أي إلى الوصف الأخير منهما وجوداً (لرجحانه على الأول بالوجود) 
أي بوجود الحكم (عنده) أي عند الوصف الأخير دون الوصف الأول. 

وبناء عليه نقول: 

إذا كانت القرابة سابقة ثم وجد الملك كان العتق مضافا إليه حتى صار 
المشتري معتقاً » وكان الشراء اعتاقاً » فیجوز أن يقع عن الكفارة عند 
النية »> ويخرج المكلف عن العهدة؛ لأنه تحرير رقبة على قدر ما لزمه 
بالنص . 

هذا بیان كونه علة حكماً » (و) أما بیان كونه علة (معنى) ف(لأنه مؤثر 
فيه) أي في الحكم لكونه أحد ركني العلة كالثاني ۰ (وللأول شبهة العلل) 
وهو اختیار المصنف رحمه الله وفخر الاسلام البزدوي » وقال القاضي 
الامام أبو زيد الدبوسي وشمس الائمة السرخسي رحمهما الله" : یکون 
سبباً محضاً لا شبهة له بالعلل ؛ وذلك لأن وجود بعض ما يتم علة بانضمام 


۳۲۷/6 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
المرجم السابق.‎ ( 


o1 


چ 


حَتَى فلا : خرمة ماه نَبَمَث باً حَدِ وَضْفَي له ابا » لأنَّ ربا 
النسيئة ث یه لفضل » تبث بشبهة الیل 


معنى آخر إليه كأحدا وصفي العلة لا يثبت الحكم به ما لم تتم العلة يكون 
من الأسباب المحضة كأحد شطري البيع | ه. ْ 


الجواب عليه : : 


أن وجود أحد وصفي العلة هو علة ولیس بسبب؛ لآنه لین بطریق 
موضوع لثبوت الحکم » بل هو مزثر في إثبات الحکم » ولیس بعلة بنفسه 
أيضاً لفوات الرکن الثاني من العلة لکن له شبهة العلل » لکونه أحد ركني 
العلة . 

(حتی قلنا: : إن حرمة النّساء) أي حرمة البيع نسيئة (تثبت تثبت بأحد وصفي 
علة الربا) فالجنس بإنفراده يحرّم البیع نسيئة . 

وبناء عليه قال الفقهاء”١2:‏ لو أسلم قوهیاً في قوهي”" لا يجوز وکذا 
القدر » حتی لو أسلم شعيراً في حنطة » أو حدیداً في رصاص لا يجوز 
أيضاً (لأن لربا النسيئة شبهة الفضل) فان للنقد مزية على النسيئة عرفا 
وعادة » حتی كان الثمن في البيع نسيئة أكثر منه في البیم بالنقد فیثبت 
بشبهة العلة)؛ لأن خرمة النسيئة مبنية على الاحتياط وهي أسرع ثبوتاً من 
حرمة الفضل لقوله غليه الصلاة والسلام : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
شئتم بعد أن يكون يدا بيد 


۰۳۲۸/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

() القوهي: ضرب من الثياب بيض فارسي نسبة إلى قوهستان انظر لسان العرب 
۳۸۷/۰۵ 

زفق آخرجه مسلم بزقم (۱۵۸۷) (۸۱) عن عباذة بن الصامت قال: قال = 


oY 


والسّمَرْ عله الرخص اسما وحکما لا مَعْنى ۰ فا الموثر هر الممَّمَّةٌ 
لكن السَفر آقیم مقامها تيسيراً » وه في الحاصل تَوْعَان: 


أحدهما: إِقامَةٌ 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : ويجوز أن تثبت بأحد الوصفين 
الذي له شبهة العلة » ولا تثبت به حرمة الفضل؛ لأنها أقوى الحرمتين » 

(والسفر علة الرخص اسما)؛ لأن الرخص تنسب إليه في الشرع يقال: 
رخصة السفر: الإفطار » والقصرء فكان علة اسماً (وحكما)؛ لأن 
الرخص تثبت متصلة به » فإذا جاوز بيوت المصر قصر الصلاة » فكان علة 
حكما (لا معنی؛ فإن المؤثر هو المشقة لكن السفر أقيم مقامها تيسير) . 

بيانه: 

أن الرخصة أضيفت إلى السفر دون حقيقة المشقة؛ لأن المشقة أمر 
منضبطة .2 والشارع لا يرتب أحكامه على علل غير منضبطة › أو 
مضطربة » فأقام السفر مقامها؛ لأن السفر سبب المشقة في الأغلب » 
ومن عادة الشرع أن يضيف الحكم إلى علة العلة عند تعذر إضافته إلى 
العلة . 

(وهو) أي إقامة الشيء مقام غيره (في الحاصل نوعان أحدهما: إقامة 

۰ لل 

= رسولاللهيكل: «الذهب بالذهب. . . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 

شئتم إذا كن يدأ بيد . 


ror 


السبّب الداعي مَقَام 0 في و والمٌرض . والثاني : إقامةٌ 
في قوله: إن أحببتتي 5 طالق» 2 


وَكّما في الطَهْر » أُقِيمَ مَقَامَ الحاجَة في إِبَاحَةٍ الطَّلاقٍ. 


السبب الداعي مقام المدعو) إليه (كما في السفر) وقد مر بيانه » وكما في 
(المرض) أقيم في إيجاب الرخصة مقام الموجب الحقيقي وهو خوفت 
التلف وازدياد المرضن » إلا أن هذا لما كان أمراً باطناً لا يوقف عليه سقط 
اعتباره في إضافة ° إليه » وتعاق وی بالمرض الذي هو سبن 
الخوف. 

(راقا ا رن نال م ی 
مقام المحبة في قوله: أن آحببتني فأنت طالق) أي فقالت: «أحبك» فإن 
إخبارها بذلك دليل على وجود ما جعله شرطاً » فأقيم مقام المدلول وهو 
«المحبة» عند تعذر الوقوف عليه؛ لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من 
جهة غيرها؛ لأنه أمر باطن » ولا من جهتها؛ لأن القلب متقلب » فهو 
أسرع تقلباً من القدر في غليانه » لا يستقر على شيء ۰ وما لا يوقف عليه 
يتعلق الحكم بدليله .» كالنوم دليل على الحدث. والمس والنكاح دليل 
الوطء ۰ فيقام كل واحد منهما مقام الوطء في ثبوت حرمة المصاهرة؛ لأن 
ا اااي ارا 
(أقيم مقام الحاجة) إلى الطلاق (في إباحة الطلاق) . 

بیانه : 

أنَّ الحاجة إلى الطلاق آمر باطن لا يوقف عليه » فأقیم دلیل الحاجة 
وهو الاقدام على الطلاق في زمان الرغبة » وهو الطهر الخالي عن الجماع 


Tot 


مقام حقيقة الحاجة تيسيراً » ومثل ذلك كثير في الشرع . 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كشف مرا ومثله 
مسائل الاستبراء » وطريق ذلك وفقهه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: دفع الضرورة » والعجز . وذلك في قوله: أن أحببتني أو 
أبغضتني فأنت طالق ٠‏ وفي الاستبراء » وفي قيام التكاح مقام الماء. 

الشاني : الاحتياط كما قيل في تحريم الدواعي في الحرمات والعبادات. 

النالث: دفع الحرج » كما قيل في السفر » والطهر القائم مقام 
الحاجة والتقاء الختانين ۰ والمباشرة الفاحشة » لإيجاب الحدث عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وهذه وجوه متقاربة » في ضبطها معرفة حدود الفقه والله أعلم | ه. 


* # ا 


)١(‏ انظر کشف آسرار البزدوي ۳۳۲/4 » بتصرف يسير. 


oo 


المبحث الثالث 
في تقسيم الشرط 


فأمًا الشَّرطّ: َو في الشَّريعةِ عِبارَةٌ عمًا يضاف الحکم الیّه وجوداً 
عنده لا وجوبا به. 


المبحث الثالث 
في تقسيم الشرط 


تعريف الشرط : 

(فأما الشرط: نوي في الشريفة مره عما یاف التتكم الب رجوه! 
عنده لا وجوباً به) هذا هو الشرط المحض . 

اعلم أن الشرط : ينقسم إلى خمسة أقسام: 

الأول: شرط مجض » وهو ما ذكره المصنف رحمه الله . 

الشاني: شرط له حکم العلل: وهو كل شرط لم يعارضه علة صالحة 
للا 5 
و ی 

الرابع: شرط اسماً لا حكماً: وهو کل حکم تعلق بشرطین 


۳۹۹ 


کالطُلاق المعلق بدخول الدار » يوجدٌ بقوله «ز نت طالقٌ) عند دخول 
الحقيقة ET‏ ۳ 


أولاهما وجوداً شرطاً آسماً لافتقار الحكم إليه في نفس الأمر لا حكما؛ 
E‏ 

الخامس : شرط هو بمعنى العلامة الخالصة. 

وسيأتي بیان هذه الاقسام مع الامثلة قسماً قسماً: 

آما الأول ف (کالطلاق المعلق بدخول الدار » یوجد بقوله «أنت 
طالق» عند دخول الدار لا به) أي : امتنع وجود العلة بالتعلیق به » فاذا 
تحقق وجود الشرط وجدت العلة معه » فیصیر الوجود مضافاً إلى الشرط 
دون الوجوب » ویکون الوجوب مترتباً على العلة لا على الشرط . 

بیانه : 

أن الدخول الذي دخل عليه حرف الشرط شرط ‏ وامتنعت العلة وهي 
قوله «أنت طالق» عن الانعقاد بعد وجود صورتها من حيث التکلم لعدم 
تحقق الشرط في الحال ۰ فإذا وجد الدخول ینعقد علة ویصیر تطليقاً 
فیثبت به الطلاق » وكذلك الأمر في کل تعلیق بحرف من حروف الشرط . 

الشرط الذي له حکم العلل : 

(وقد بقام لشرط مقام العلة کحفر الثر في الطریق) اي في غیر ملکه 
(وهو شرط في الحقيقة ؛ لأن الثقل علة السقوط) في البثر (والمشي سبب 
تحته » أو نام على سقف فقطع ما حوله . أو كان على غصن فقطع 


۳۷ 


لكنّ الأرَض كانت مُمِسِكَةٌ مانعةً عمل التقلٍ» فکان الحفو إزالة 
للماتع» فبت آنه شرطٌ ولكنّ العلّة لِيسَثْ بصالحةٍ للحكم » > لأ 
الثقل آمر طبيعي ٠‏ لا تَعدّي فيه والمشي مباحٌ بلا شبهةٍ » فلم يصلحٌ 
أن يُجِعَلَ عِلَّةَ بواسطة التّقّل. 

قإذا لم بیارض الط ما هل » وللشَرْطٍ شَبَهُبالعلّل لما یل به 
من الوجود 


الغصن ۰ یحصل الوقوع بدون المشي فعلم أنه سبب ولیس بعلة (لکن 
الارض كانت ممسكة مانعة عمل الثقل) الذي هو علة (فکان الحفر زالة 
للمانع » فثبت أنه شرط) ۰ (و) كان ينبخي أن يضاف الحکم إلى العلة 
لا إلى الشرط في هذه الصورة (لکن الثقل آمر طبيعي) ابت بخلق الله 
تعالی (لا تعدي فیه) أصلاً فلا یصلح لاضافة ضمان العدوان إليه (والمشي 
مباح بلا شبهة) يعني كان ينبغي أن يضاف الحکم إلى المشيء الذي هو 
سبب بعد تعذر |ضافته إلى الشرط؛ لأنه أقرب إلى العلة من الشرط إلا أن 
المشي مباح بلا شبهة (فلم يصلح أن يجعل علة بواسطة الثقل). ' 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله20: لأن الواجب ضمان جناية » 
وضمان الجناية لا يمكن إيجابه بدون الجناية فتعذرت الإضافة إليه ایض 
حتى لو وجدت صفة التعدي فيه بأن تعمد المرور على البثر فوقع فيها 
وهلك ينسب التلف إليه دون الحافر وصار کأنه أتلف نفسه | ه. 1 

(وإذا لم يعارض الشرط ما هو علة) صالحة لإضافة الحكم إليها كحفر 
البئر في الطريق في المثال السابق (وللشرط شبه بالعلل لما يتعلق به من) 
حيث (الوجود) وشبه العلة به من حيث إنها غير موجبة بذاتها کما علمت 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 749/4. 


oA 


أقيم مقام العِلَّهَ في ضمان النفّس والاموال جميّعا . فا إذا كانت العلَّة 


صالحة للحكُم لم يكن الشرط في حُكُم العلة . 


(أقيم) الشرط (مقام العلة في ضمان النفس) فيما إذا أتلف في البثر إنسان 
(و) أقيم أيضاً مقام (الأموال) فيما إذا وقع في البثر شيء آخر غير الانسان 
فهما (جميعاً) في إيجاب الضمان سواء. 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كشف الأسرار*: ولهذا لم 
يجب على حافر البئر كفارة » ولم يحرم الميراث؛ لأنه ليس بمباشر » فلا 
يلزمه جزاؤهما وأما وضع الحجر ۰ وإشراع الجناح والحائط المائل بعد 
الاشهاد فمن قسم الأسباب التي جعلت عللاً في الحكم على ما مر » 
لا من هذا القسم. 

وعلى هذا قلنا في الغاضب إذا بذر حنطة غيره في أرض غيره » إن 
الزرع للغاصب ۰ وان كان التغيير بطبع الأرض والماء والهواء » وأما 
الالقاء فشرط ۰ لكن العلة لما كان معنى مسخراً لا اختيار له لم يضلح علة 
مع وجود فعل عن اختيار وإن كان شرطاً فجعل للشرط حكم العلل | ه. 

(فأما إذا كانت العلة صالحة للحكم لم يكن الشرط في حكم العلة) 
لعدم الحاجة إلى إثبات الحكم بغير العلة » وهذا إذا اجتمع علة حكم مع 
شرط تلك العلة » كما إذا أوقع نفسه في البثر » لا يجب الضمان على 
الحافر لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها. 

ثم إن العلل لما لم تكن موجبة بذواتها بل بإيجاب الله تعالى كانت 
أمارات على الأحكام كالشروط فاستقام أن يخلفها الشروط في حق إضافة 


(۱) انظر كشف أسرار البزدوي ۳۵۰/6 وما بعدها. 


۳۹ 


وَلهذًَا قَلْنًا: إن هو ارط وین » لذا َو ند سم 
الصّمانَ على " شهُود الیمین . لأنّهم شهود ال 


الحكم عند تعذر الإضافة | إليها'لتحقق الشبه بين العلل والشروط › وهذا 
أصل كبير ينبغي العلم به. 38 
(ولهذا) أي لما ذكر من أن الحكم لا يضاف إلى الشرط عند صلاح 
العلة للإضافة (قلنا: إن شهود الشرط واليمين » إذا رجعوا بعد الحكم » 
إن الضمان على شهوذ اليمين » لأنهم شهود العلة) . 
صورة المسألة: 


شهد فريق لامرأة قبل الدخول بها بتعليق الزوج طلاقها بدخول الدار 
ثم شهد آخرون بوجود الشرط » ثم رجعوا جميعاً بعد الحكم بوقوع 
الطلاق ولزوم نصف المهر » إن ضمان ذلك على شهود اليمين أي 
التعلیق ؛ لأنهم شهود العلة كما ذكره المصنف رحمه الله . 

قال عبد العزیز از رحمه الله20: وسمى شهود التعليق شهود 
العلة وان لم يكن المعلق بالشرط علة قبل وجود الشرط » إما باعتبار آن 
المعلق بعرض أن يصير علة » فكان هذا تسميةً للشيء بما يؤول إليه » أو 
باعتبار أن الفريقين لما شهدوا وقضى القاضي بشهادتهم قد ثبت للمعلق 
اتصال بالمحل بوجود الشرط في زعمهم » وصار علة حقيقة فيصح 
تسميتهم بشهود العلة | ه. ١‏ 

ثم إنهم أثبتوا قول الزوج «أنت طالق» وهو صالح لإضافة الطلاق إليه 
فلم يجز إضافته إلى الشرط » فلم يضمن شهود الشرط شيئاً. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي /٤‏ ۰۳4۵ 


۳۹۰ 


وَكَذَلِكَ الله والسَّببُ ۳ اجْتَمَمَا سقط حم الب كَشُهُودٍ 
تخیر والاختیار إا معا في اللاي الاق ثم رَجَعُوا 
غد الم فَإِنَ لصّمَانَ على شو الاخیبار؛ ؛ لاه هو العلّف 
والتَّحْيِيدُ سَبَبٌ. 


(وكذلك) أي كما سقط اعتبار الشرط عند صلاح العلة لإضافة الحكم 
إليها سقط اعتبار السبب » إذا اجتمع السبب والعلة الصالحة للإضافة 
إليها. وهو معنى قول المصنف رحمه الله (العلة والسبب إذا اجتمعا سقط 
حكم السبب كشهود التخبير والاختيار إذا اجتمعا في الطلاق والعتاق » ثم 

صورة مسألة «الطلاق) : 

شهدت جماعة بأن الزوج قال لامرأته قبل الدخول بها في المجلس 
الفلاني «اختاري نفسك» 

وشهد آخرون بأنها اختارت نفسها في ذلك المجلس بعد قول الزوج. 

صورة مسألة «العتاق»: 

شهد فريق بأن المولى قال لعبده ف في المجلس الفلاني «أنت حر إن 
شئت» أو قال له «اختر عتقك» . 0 

وشهد آخرون بأن العبد قال في ذلك المجلس «قد شتت» أو قال 
«اخترت العتق6 (ثم رجعوا) جميعاً (بعد الحكم) بالطلاق أو العتاق. 

(فإن الضمان) أي ضمان نصف المهر في الطلاق » وضمان عتق العبد 
في العتاق (على شهود الاختيار؛ لأنه) أي الاختيار (هو العلة » والتخيير 
سبب)؛ لأنه مفض إليه » فكان الحكم مضافاً إلى العلة دون السبب » فلم 
يضمن شهود السبب شيئاً. 


۳1 


وعلی هذا قُلْنَا: إذا لت الولييٌ والحافر قال الولی سَقَط » وقال 
الحافژ: إنَّه آشقط تَفسه » كان القول قول استحساناً » لأنّه يمك 
ماهر الاصلْ » وهو صَّلاحِيَةٌ الهِلّةِ للحُكم » 


(و) بناء (علی هذا) أي على أن الحکم لا يضاف إلى الشرط عند 
معارضة ما يصلح علة (قلنا: إذا اختلف الولي) أي ولي الهالك في البثر 
(والحافر ». فقال الولي سقط وقال الحافر: إنه أسقط نفسه » كان القول 
قوله) أي قول الحافر (استحسانا) والقياس أن يكون القول قول الولي؛ لأن 
الضمان قد وجب على عاقلة الحافر فهو بدعوى القاء النفس يريد إسقاط 
الضمان فلا يقبل قوله. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ وهو قول 
أبي يوسف الأول | هد. 

وجه القياس: . 

أن الظاهر شاهد للولي ۰ إذ الانسان لا يلقي نفسه في البثر عمداً في 
العادة فعند المنازعة :: كان القول قول من يشهد له الظاهر . 1 

وجه الاستحسان: 


ما ذکره المصتف رحمه الله بقوله (لأنه) أي الحافر (يتمسك بما هو 
الأصل وهو صلاحية العلة للحکم)؛ لأن الالقاء قد وقع ممن له اختیار؛ 
ولأن الظاهر حجة للدافع » والولي يحتاج إلى إقامة البيئة على أنه وقع 
فيها بغير تعمد منه مع أن هذا الظاهر يعارضه ظاهر آخر وهو أن البصير 
يرى البثر أمامه في ممشاه فلا يقع فيها إلا بالإلقاء قصداً » فتقابل الظاهران 
وبقي الإحتمال في سيب وجوب الضمان فلا نوجبه بالشك . 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠۸/٤‏ . 


۳۹۲ 


وينكرٌ خلاقّة الشّرط » بخلاف ما إذا لأعى الجارِحٌ الموت بسبب 
آخر لا يُصَدَّقَ » لأنّدُ صَاحبٌ علَء. 

وَعَلى هَذا قُلنَا: إذا حل قَئْدَ عَبْد حتى ابق لم يَضْمَن » لأنَّ حَلّه 
شزط في الحقيقة » 


(وينكر خلافة الشرط) أي جحد حكماً ضرورياً » وهو خلفية الشرط 
عن العلة فجعلنا القول قوله (بخلاف ما إذا ادعى الجارح الموت بسبب 
آخر لا یصدق؛ لأنه صاحب علة) فإن الجرح علة موجبة للضمان ٠‏ فعند 
وجود العلة لا يقبل قوله في العارض المسقط من غير حجة فكان القول 
قول الولى لتمسكه بالأصل . 

(وعلى هذا) أي على الأصل المذكور وهو أن العلة إذا صلحت 
لو ضافة الحكم إليها لا يضاف إلى الشرط والسبب . 

(قلنا: إذا حل قيد عبد حتئ أبق لم يضمن) عند الحنفية بالاتفاق » 
وهو قول الامام الشافعي رضي الله عنه ۰ وهذا إذا كان العبد عاقلاً » وان 
الإباق. 

اعلم أن هذا المثال: من الشرط الذي له حكم الأسباب : وهو الشرط 
الذي يعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه » وأن يكون سابقاً 
عليه . 

بيانه: 

أن المانع من الاباق في هذا المثال هو «القيد» فكان حلّه إزالة للمانع 
فلم يضمن الحالٌ؛ (لأن حله شرط في الحقيقة) ۰ وليس بعلة. 


۳۳ 


هم ي زا آگه لاه سبق الاباق الذي هو علة التَلّفِ نز 
منزلّة الأسباب » فالسببُ مما يم والشرط مما تاو » ثم هو سب 
محض » لال اعترفن علي بما هُو عله ای نشیها غير حاوشةٍ 


بالط . 
وکآن هذا كَمَنْ سل ده في الطریق فجَالّث » ثم فك شیعا : ۱ 
لم يَضْمنهُ المرسل » ۱ 


J 
(و) لكن (له حكم السبب) لأن سبب الشيء يتقدمه ۰ وشرطه يكون‎ 
متأخراً عن صورته وجوداً »> (إلا أنه لما سبق الاباق الذي هو علة"التلف‎ 
,» نزل منزلة الأسباب) لما قلنا » » (فالسبب مما يتقدم والشرط مما یتأخر)‎ 
وإذا كان بمعنى السبب كما ذكر كان تلف المالية مضافآ إلى ما اعترض‎ 
عليه من العلة دون ما .سبق من السبب.‎ 


(ثم هو) أي حل القيد » وإن شابه السبب لما قلنا لكنه شابه السبب 
الخالص لا السبب الذي فيه معنی العلة » لأن السبب الذي فيه معنی العلة 
ما كانت العلة مضافة إلى السبب وحادثة به کقود الدابة وسوقها كما فى 
المثال السابق » وههنا (سبب محض ء لأنه اعترض عليه بما هو علة 
قائمة) وهو الإباق (غير حادثة بالشرط) وهو حل القيد ٠‏ بل هی حادثة 
باختيار صخیح من العبد في الذهاب فانقطع به نسبته عن الشرط من کل 
وجه فكان بمنزلة السبب المحض » فكان التلف ا 
عليه من العلة دون ما ,سبق من الشرط . 

(وكان هذا) أي ل القيد من هذا الرجل (كمن أرسل دابة فیط 
فجالت) يمنة أو يسرة » (ثم) سارت ف(اتلفت شيئاً لم يضمنه المرسل)؛ 
لأن بالجولان والوقوف قد انقطع حكم إرساله . قال عبد العزيز البخاري 


۳۹ 


إلا أن المرسل صاحِبٌ سب في الأصل » وهذا صَاحِبُ شَرطٍ جيل 


£ 


قال أبوُ حنيفة او يوشف رحمهم الله : فيمنَ فَبّح باب ققص فطار 
الطیر : إِنَّهُ لم يضْمَنْ » لأن هَذا شزط جرّی مَجُرى السَّبّبٍ لما قلنا » 
وقد اعترض 


رحمه الله" في ذلك ثم إنها ‏ أي الدابة - أنشأت سيراً باختيارها » فكانت 
كالمنفلتة » إلا أن لا يكون لها طريق غير الذي أخذت فيه فحینثذ يكون 
ضامناً؛ لأنه إنما سيّرها في الطريق الذي يمكنها أن تسیر فيه » وقد سارت 
في ذلك الطريق » فكان هو سائقا لها » ثم قال: واحترز بقوله«فجالت» 
عما إذا أرسل دابة في الطريق فأصابت في وجهها شيئاً ضمن المرسل كما 
إذا أشار بها » لأنه سائق لها ما دامت تسیر على سنن إرساله » ا ه. (إلا 
أن المرسل صاحب سبب في الأصل) لأن الإرسال ليس بإزالة للمانع » 
وقد اعترض عليه فعل من مختار » وهو غير منسوب إلى السبب حيث لم 
يذهب على سنن إرساله » (وهذا) الذي حل القيد (صاحب شرط)؛ لأن 
الحل إزالة للمانع عن الإباق (جعل مسبباً) باعتبار تقدم الشرط على 
العلة » وقد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إليه » فكانا في انقطاع 
الحكم عنهما وإضافته إلى ما اعترض من الفعل سواء. 

وعلى هذا (قال بو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: فيمن فتح باب 
قفص فطارالطیر) على الفور (إنه لم يضمن › لأن هذا) أي فتح باب 
القفص (شرط)؛ لأنه إزالة المانع من الخروج والطيران (جرى مجرى 
السبب لما قلنا) من أن الشرط إذا تقدم كان له حكم السبب (وقد اعترض 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۵4/4 


۳۹۵ 


عَلَيْه فغل مُختار » فبقي الأول سا مخضا » ٠‏ فلم ْمَل ال مُضَافآ 
ا » بخلاق الوط ني ال لقي لاني و 


عليه) أي على الشرط (فعل مختار) غير منسوب إلى هذا الشرط؛ لأن؛ 
الخروج الذي به تلف الطير لم يحصل بالفتح بل باختياره (فبقي الأول) 
" وهو فتح الباب (سبباً محضا) أي شرطاً في معنى السبب الخالص (فلم 
يجعل التلف مضافاً إليه) أي إلى الفتح بل قصر على الخروج كما قصر 
على الإباق فى المثال السابق ۰ (بخلاف السقوط فى البئر) حیث يضاف 
التلف فيه إلى الشرط » ولم يقتصر على العلة ؛ لأن ما اعترض على الشرط 
من السقوط هناك حضل (لا) عن (اختيار له في السقوط) حيث لم يكن 
عالماً بعمق ذلك البثر فلم يصلح لقطع الحكم.عن الشرط وإضافته إليه 
(حتى لو أسقط نفسة) في البئر.: (هدر دمه) ولم يضمن الحافر » قال 
عبد العيز البخاري رحمه الله”'2: في عدم وجوب الضمان؛ لأن 
ما اعترض على الشرط وهو الإلقاء في البثر علة صالحة لاضافة الحكم 
إليه » لصدوره من مختار على وجه القصد إليه » فانقطع به نسبة الحكم 
عن الشرط واقتصر على العلة » وبخلاف سوق الدابة الذي هو سبب » 
لأن السوق معنى خامل على الذهاب كرها فينتقل إلى المكره » والفتح هنا 
رفع للمانع وليس بحمل على الخروج » فلا ضمان على الفاتح. 

وقال محمد والشافعي رحمهما الله: إذا طاز الطير فور الفتح يضمن 
الفاتح ؛ لأن فعل الطیر هدر شرعاً » فلم يصلح لإضافة الحكم إليه | ه. . ' 


نا # فنا 


.۳۵۷ ۳۵۱/6 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۳۹۹ 


المبحث الرابع 


في تقسيم العلامة 
وأمًا العَلامَةٌ: قَمَا يُعْرَفُ الوجوذ من غَيِرٍ أن يَتَعلَقّ به وَجُوبٌ 
ولاوجودٌ 
في تقسيم العّلامة 
تعريف العلامة: 


اعلم أن العلامة: هي ما تكون دليلاً على طريق الحكم عند وجودها 
فحسب كتكبيرات الصلاة » فإنها إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن + 
وكالأذان للصلاة » والتلبية للحج > كلها علامات. 

ثم إن العلامة تنقسم إلى قسمين ۰ علامة محضة » وعلامة هي بمعنى 
الشرط » قال المصنف رحمه الله (وأما العلامة) المحضة (فما یعرف 
الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود). والمراد بالوجود أي 
وجود الحکم. هذا هو القسم الأول. 


قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله في آصوله*: العلامة: هي 


781/75 :انظر أصول السرخسي‎ )١( 


۳۹۷ 


وقد تُسمّى الحَلامة شزطاً » ودّلك مِمْلُ الاحصان في باب الزّنا. " 
فاه إذا تَبَتَ کان م عرفا لحکم الزّنا » فما آن يُوجَدُ الزّنا لصُورَتَهٍ 
وَيَتوقّفُ انعقَادء عِلّهَ على وجود 


دلالة الوجود » فيما كان موجوداً قبله » ومنه عَلّم الثوب » ومنه عَلَّم 
العسكر وهذا حد العلامة المحضة | ه. 

(وقد تسمى العلامة شرطاً) وهو القسم الثاني: العلامة التي بمعنی . 
الشر ط (وذلك مثل الإحصان في باب الزنا) أي إحصان الزاني » وهو ٠‏ 
عبارة عن اجتماع سبعة أشياء » وهي: العقل » والبلوغ » والحرية» 
والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح » وكون كل واحد من الزوجين مثل ٠‏ 
الاخر في صفة الإحصان » والإسلام » وذهب الإمام السرخسي رحمه: الله 
إلى أن شرط الإحضان شيئان فقط الإسلام والنکاح الصحيح فقال :© 
شرط الاحصان على الخصوص شيئان الإسلام » والدخول بالنکاح 
الصحیح بامرأة هي :مئله » آما غير ذلك فانما هو شرط الأهلية للعقوبة » 
لا شرط الاحصان اهب. 

(فإنه) أي الاحضان (إذا ثبت) على الوجه الذي ذکرنا (کان 9 آي 
علامة (لحکم الزنا) لا شرطاً. 

وهذا عند القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي اد هو یا 
بعض المتأخرين والمعنی: ادالزنا حو وجي RE‏ 
علامة لا شرطاً. 3 


(فأما أن یوجلالزنا لصورته » ویتوقف انعقاده علة على وجود 


۱ نفس المرجع.‎ )١( 
۳۸ 


الاحضّان فلاء ولهذا لم يضمن شهودُ الاخصان إذا رَجَعُوا 
تا 


الاحصان) كما ذهب إليه المتقدمون وعامة المتأخرین من الحنفية (فلا). 

بیانه : 

ذهب المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وعامة 
المتأخرین إلى أن الاحصان شرط للرجم لا علامة . 

_ حجة المتقدمین: 

أن شرط الشيء ما یتوقف عليه وجوده ۰ والاحصان بهذه المثابة؛ لأن 
وجوب الرجم بالزنامتوقف على وجود الاحصان » وکونه سابقاً على 
الزنی غير متأخر عنه لا یخل بشرطیته » کالطهارة وستر العورة والنبة » 
فانها سابقة على الصلاة ۰ بحيث لا یتصور تأخرها عن صورة الصلاة » 
وتوقف انعقادها صلاة علیها » وهي شروط حقيقة بلا حلاف ولیست 
بعلامات » فکذا الاحصان للرجم . 

(ولهذا) أي ولأن الاحصان علامة ولیس بشرط حقيقي (لم يضمن 
شهود الإحصان إذا رجعوا بحال) سواء رجعوا مع شهود الزنا أو رجعوا 
وحدهم » وسواء رجعوا قبل القضاء أبو بعده؛ لأن العلامة ليست بصالحة 
لخلافتها عن العلة أصلاً؛ لأنه لا يتعلق بها وجوب ولا وجود » فلا يجوز 
إضافة الحكم إليها بوجه كما ذکرنا سابقاً. 

ثم إن الاحصان نعمة وخصال حميدة » ويستحيل في الشرع إضافة 
العقوبة إلى ما كان من الخصال الحميدة ۰ فبقي الحكم مضافاً إلى ما قبح 
من كل وجه وهو الزنا. 


۳۹۹ 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله في التحقيق0©: ولا رواية فيه عن 
السلف » واختاره عامة المحققین مثل شمس الائمة السرخسي وأبي یت 
البزدوي وغیرهم في أنهم «لا بضمنون شيئا» اه. 


(۱) انظر التحقیق لعبد العزیز البخاري ص ۰۲۸۰ 


۳۷۰ 


الفصل الثالث 


في المحكوم عليه 


۳۷۱ 


الفصل الثالث 


في المحكوم عليه 
«المكلف» 
اخْمَلَفَ النّانُ في العَقل 
الفصل الثالث 
في المحكوم عليه 
«المكلف» 


اعلم أن المحكوم عليه: هو المکلف الذي تعلق الخطاب بفعله 
وأهليته » وتوقّف على عقله . بناءً على أن الأحكام المشروعة لا تثبت في 
حق من لا عقل عنده . لأن العقل مناط التكليف » وخطابات الشارع 
لا تثبت في حق عديم العقل » فكان لا بد من بيان العقل وأحکامه؛ لأنه 
من اللوازم كما أشرنا إليه قال المصنف رحمه الله: (اختلف الناس) أي 
أهل القبلة (في العقل)۳ أي في تعريفه على أقوال. 

قيل : هو جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله . 


)١(‏ العقل: مأخوذ من عقال البعير » يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء 
السبیل . 


۳۷۳ 


وقيل: هو النفس الناطقة المشار إليها بقوله «آنا». 

وقيل: هو نور في القلب يعرف الحق والباطل . 

وقيل: هو جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبیر . 
والتصرف. 

وقيل: هو قوة للنفس الناطقة . 

وقيل غير ذلك ؛ والصحیح: أنه جوهر مجرد يدرك الغائبات 
بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدات » وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به 
من حيث ينتهي إليه درك الحواس » لذا قيل: بداية المعقولات نهاية 
المحسوسات . 

مراتب العقل : 

و للعقا أربع مراتب 

المرتبة الأولی : العقل الهيولاني » وهو الاستعداد المحض نف 
المعقولات . 

المرتبة الشانية : العقل بالملکة: وهو علم بالضروریات واستعداد 
التفس:پذلك لاكتساب النظریات . 

المرتبة الشالشة : العقل بالفعل : وهو أن تصير النظریات مخزونة عند 
القوة العاقلة مع حصول ملكة الاستحضار . 

المرتبة الرابعة: العقل المستفاد: وهو أن تحضر عنده النظريات 


(۱) انظر تعريفات الجرجاني ض/195-/198-191. 


Yé 


التي آدرکها بحیث لا تغيب عنه » هذه هي مراتبه. وسنبسط القول في 
تحقیق هذه المراتب وشرحها. 

ومعنى إن العقل نور: أي منور. 

بيانه: 


إن النفس الإنسانية مدركة بالقوة » فإذا أشرق عليها جوهر العقل خرج 
إدراكها من القوة إلى الفعل » بمنزلة الشمس إذا أشرقت ۰ خرج إدراك 
العين من القوة إلى الفعل . 

فالمراد بالعقل: هذا النور المعنوي الذي حصل بإشراق ذلك الجوهر 
وهو أول ما خلق الله تعالى كما قيل: «إِلّه من أوائل المخلوقات»0©. وال 
أعلم . 

قال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلویح(؟: واعلم أن العقل الذي 
يحصل الإدراك بإشراقه وإفاضة نوره وتكون نسبته إلى النفوس نسبة 
الشمس إلى الأبصار على ما ذكره الحكماء ۰ هو العقل العاشر المسمئ 
بالعقل الفعال». لا العقل الذي هو أول المخلوقات ثم شرع في تحقيق 
هذه المراتب فقال: وأما تحقيق المراتب الأربع: فهو أن للنفس الإنسانية 


فونين: 


)١(‏ ظن بعض الناس أنه حديث رسول الله ل . قال ابن قيم الجوزية أحاديث العقل 
كلها کذب؛ ثم نقل عن أبي الفتح الأزدي أنه قال: لاايصح في العقل حديث 
قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان والله أعلم» كذا في المنار المنيف 
لابن قيم ص11 - 1۷ . 

(۲) انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني ٠١۸/۲‏ . 


۳۷۵ 


َو من العلل الموجبّة أم لا ۰ 


زحداهما : مبدأ الادراك » وهي باعتبار تأثرها عما فوقها مستكملة في 
ذاتها وتسمی عقلاً نظريا» . ۱ 

والشانبة: مدا الفعل» » وهي باعتبار تأثیرها في البدن الموضوع 
مكملة إياه تأثيراً اختيارياً > وتسمی «عقلاً عملیا». . . ثم بدأ بشرح هذه 
المراتب فقال. وللقوة النظرية في تصرفاتها في الضروريات » وترتیبها 
لاكتساب الكمالات أربع مراتب: 

وذلك أن النفس في مبدأ الفطرة خالية من العلوم مستعدة لها وتسمى 
حينئذ اعقلاً هيولانيً» تشبيهاً بالهيولئ الأولى الخالية في نفسها من جميع 
الصور القابلة لها » وذلك بمنزلة استعداد ال للكتابة ثم إذا آدرکت 
الضروریات واستعدت لحصول النظریات سم یت ل 
ملكة الانتقال » كاستعداد اا لتعلم اا 


ثم إذا آدرکت النظريات ۰ وحصل لها القدرة على استحضارها متى 
شاءت من غير تجشیم كسب جديد سيت «عقلاً بالفعل» لشدة قربه من 
الفعل » وذلك بمنزلة استعداد القادر على الكتابة الذي لا يكتب ٠‏ وله أن 
يكتب متى شاء . 

وإذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لها سميت عقلاً. مستفاداً 
لاستفادة هذه القوة:والحالة من العقل الفعال » وذلك بمنزلة ا 
جا SS‏ 


۳۷۹ 


فقالت المعتَزلةٌ: العَقَلٌ: عِلَّةٌ موجبَةٌ لما استحسته  E‏ 
لما اشتقبکه على القطع والثبّاتٍ فوق العلل الشرعيّة. 
فلم پُجوژوا آن بت بدليل الشّرع ما لا بُدرکه العَفْلُ » 


آقوال : (فقالت المعتزلة"؟: العقل » علة موجبة لما استحسنه) مثل معرفة 
الصانع بالالوهية » ومعرفة نفسه بالعبودية » وشکر المنعم » وانقاذ 
الغرقی » والحرقی وغیر ذلك . 

(محوّمة لما استقبحه) مثل الجهل بالصانع جل جلاله » والکفران 
بنعمائه والعبث والسفه والظلم فهي محرمة (علی القطع والثبات فوق 
العلل الشرعیة) ؛ لأن علل الشرع ليست بموجبه لذواتها » بل هي آمارات 
في الحقيقة ويجري فیها النسخ والتبدیل ۰ والعقل بذاته موجب ومحرم 
لهذه الاشیاء من غير أن يجري فیها التبدیل » فکان الایجاب والتحریم 
فوق العلل الشرعية قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : والمراد من 
الإيجاب والتحريم - عند المعتزلة أن الشرع لو لم يكن وارداً في هذه 
الأشياء أي التي ذکرناها - بالإيجاب والتحريم لَحَكمَ العقل بوجوبها › 
ولم يتوقف ثبوتها على السمع اه. 

(فلم يجوزوا أن يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) فأنكروا ثبوت 


» المعتزلة: فرقة من الفرق الضالة » يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد‎ )١( 
ورئيسهم واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » وسمي أصحابه بالمعتزلة‎ 
» لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري ومنهم طائفة تنسب إليه تسمی الواصلية‎ 
وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الافاق » ولد سنة (۸۰ه) ونشأ بالبصرة‎ 
. ومات سنة (۱۳۱ه) انظر أعلام الزركلي ۱۰۸/۸ بتصرف‎ 

(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰۳۷۹/۶ 


۳۷۷ 


أو 1 قا وجکر اب سرا مضي ول غلم 
ندش ۱ 


رؤية الله تعالی في الاخرة بالنصوص الدالة علیها » قائلین : ان رؤية 
موجود بلا جهة وکیفف » مع أنه لابد للروية من جهة معي ومسافة مقادرة 
٩‏ ناه ابید ولاق عاب ریم معا یی اه »نی 
يجوز أن يرد بثبوتها النص . 

قال عبد العزیز البخاري رحمه ال( : وأنكروا أن يكون المتشابه مما 
لاحظ للراسخین فیه؛ لانه لو كان كذلك لكان إنزال المتشابه أمراً باعتقاد 
ما لا يدركه العقل وإنه لا يجوز اه. 1 

(أو يقبحه) اي وأنكروا أن تکون القبائح من الکفر » والمعاصي داخلة 
تخت إرادة الله تعالى ومشینته؛ لأن إضافتها إلى إرادة الله ومشيئته مما 
يقبّحه العقل » فلا يجوز أن يرد الشرع بذلك عندهم (وجعلوا الخطاب) 
أي خطاب التكليف بالایمان (متوجهاً بنفس العقل)؛ لأن العقل آصل. 
موجب بنفسه فوق الدليل الشرعي عندهم ‏ فإذا صار الإنسان يحتمل عقله 
الاستدلال بالشاهد علی الغائب فقد تحققت تحققت العلة الموجبة في حقه فيتوجه . 
عليه التكليف بالایمان. 


(وقالوا: لا عذر لمن عقل صغيراً كان أو كبيراً ذ في الوقف عن الطلب). 
أي في الوقوف عن طلب الحق (وترك الإيمان) بالله عز وجل (وإن لم 
تبلغه الدعوة) بأن نشأ على شاهق جبل ۰ فلم يعتقد إيماناً ولا كفراً , 
ومات على ذلك فهو من آهل النار» لوجود ما يوجب الإيمان في حقه 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۶/ ۰۳۸۰ 


۳۷۸ 


وقالت الْأَشْعريَةٌ: لا عِبرَةَ بالعقل أَضْلاً دون السّمع ۰ وَمَنْ اعمَقَدَ 
الشّرك ولم تبلغه الدّعوةٌ فَهُوَ مَعْذُور. 


وهو العقل (وقالت الأشعرية'2: لا عبرة بالعقل أصلاً) في معرفة حسن 
الأشياء وقبحها » ولا أثر له في إيجاب الأشياء وتحريمها (دون السمع)؛ 
لأن الموجب هو السمع » فأبطلوا إيمان الصبي لعدم ورود الشرع في 
حقه )2 وعدم اعتبار عقله » فكان إيمانه كإيمان الصبي غير العاقل فلا 
يعتبر » (ومن اعتقد الشرك » ولم تبلغه الدعوة فهو معذور) حتى جاز أن 
يكون من أهل الجنة . 

حجة الأشعرية: 

احتج الأشعرية فيما ذهبوا إليه بحجج من المنقول والمعقول 

أما المنقول: 

فالحجة الأولى: 

قوله تعالی: وما کا معدي حى مک رسوا ۰ نفى العذاب قبل 
البعثة » ولما انتفئ العذاب انتفئ عنهم حكم الكفر » وبقوا على الفطرة. 


)١(‏ الأشعرية: هي فرقة من أهل السنة والجماعة أصحاب أبي الحسن الأشعري 
علي بن إسماعيل المتوفئ سنة (۳۲4ه) » المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
صنف بعد رجوعه کتاباً أسماه «الموجز» رد به على الجهمية والمعتزلة » وكان 
شافعي المذهب » وهو شيخ هذه الفرقة ورئيسها. انظر طبقات الشافعية 
۳:۲ 

(۷) سورة الاسراء آية | ۰/۱۵ 


۳۷۹ 


والححة الثانية: 


قوله تعالى : « لتلا یکوت لاس ل ان حجه بعد سل ۲۳4 ۰ آخبر آن 
الحجة كانت قائمة لهم قبل الرسل على ترکهم للإيمان » فلو كان العقل 
قبل السمع موجباً لكانت حجة الله تعالى قبل بعثة الرسل تامة في حقهم . 

والححة الثالبة: 5 

أن الحق سبحانه وتعالى أخبرنا في أكثر من موضع أن خزنة النار 
يقولون تلکافرین: و ایک ر رل مه تلود یکم ٤ایک‏ رگم 
یرتک لاه يوه ا ی فتلزمهم الحجة ٠‏ فألزمهم 
استیجابهم النار بالرسل » لا بالعقول وحدها. 

والحجة الرابعة: 

قوله تعالى: « کلک آن لم یکن بك ميلك ) لكا ۳6 أخبر أن 
EL‏ ی كان ظلماً » ولو كان العقل بنقسنه 

فلأن الله تعالى جخل الهوى غالا في التفوس لاه رن اج 
المنافع والحظوظ ۰ فيخرج الإنسان على ما عليه أصل النية في فك عقله 
عن سر الهوى ر له عن نوم الفلة بلا شرع حرجاً کر من حرج 


(۱) سورة النساء آية /[۱۲۵/. 
(۲) . سورة الأنعام آية [۱۳۰/ ۰ والزمر آية /۰/۷۱ 
(۳) . سورة الأنعام آية ۰/۱۳۱ 


۳۸۰ 


والقول الصحيحٌ في الباب: العَقْل مُعتَبؤ لاثباتِ الأهليّة. وهُوَنورٌ 
في بدن الادمي » يضيء به طريقاً » يبتدأبه 


أسقط عن الصبي وجوب الاستدلال بعقله » وأسقط عنه الخطاب › فلأن 
يسقط الاستدلال بمجرد العقل قبل إعانة الوحي كان أولى كذا ذكره 
عبد العزيز البخاري رحمه اله . 

(والقول الصحيح في الباب) أي في باب العقل أن (العقل) غير موجب 
بنفسه خلافاً للمعتزلة »> وغير مهدّر بالكلية خلافاً للأشعرية » قال 
عبد العزيز البخاري رحمه اه . 

فان من أنكر معرفة الله تعالى بدلالات العقول وحدها فقد قضّرء ومن 
الزم الاستدلال بلا وحي ٠‏ ولم يعذره بغلبة الهوى مع أنه ثابت في أصل 
الخلقة فقد غلا اه. 

فالعقل (معتبر لإثبات الأهلية) أي أهلية الخطاب » إذ الخطاب 
لا يفهم بدون العقل ۰ وخطاب من لا يفهم قبيح عند الماتريدية » فكان 
العقل معتبراً لهذا » وهو أعز النعم التي آنعم الله بها على الإنسان » وبه 
يمتاز عن سائر الحيوانات » وهو آلة لمعرفة الصانع جل وعلا » ولمعرفة 
مصالح الدارين » الدنيا والاخرة. 

(وهو نور في بدن الادمي» كما مر » أي قوة شبيهة بالنور في أنه 
يحصل بها الإدراك (يضيء به) أي يضيء بذلك النور (طريقاً يبتدأ به) أي 
بذلك الطريق ۰ والمراد الأفكار وترتيب المبادىء الموصلة إلى المطالب 
فيهتدي القلب إليهاء ويتمكن من ترتيبها وسلوكها توصيلاً إلى 


.۳۸۲ /٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. ۳۸۳ /٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )۲( 


۳۸۱ 


ا ا > فيتبديء المطلوبُ للقلب » 
فيُدرِكُه القَلْبُ بتأملٍ بتوفيق الله تعالى » وهو كالشمس ذ في الملكوٌت 
الظاهرة إذا برعث زبدأ شعَاعُها . وَوَضْحَ الطريقٌ كانت العينٌ مُدرِكَبةٌ 
بشهابهاء 


المطلوب » (من حیث) أي من محل (ينتهي إليه درك الحواس) الظاهزة. 
(فيبتدىء) أي یظهر (المطلوب للقلب) أي الروح المسمى بالقوة العاقلة 
والنفس الناطقة (فيذركه القلب بتأمل) والتفاف واتجاه إليه (بتوفيق الله 
تعالى) وإلهامه لا بتأثير النفس أو توليدها » قال الإمام السعد التفتازاني 
رحمه الله تعالی۲: إن الأفكار معدات للنفس » وفيضان المطلوب نما 
هو بإلهام الله تعالى اه. ۱ ۱ 

(وهو) أي العقل بإشراقه ونوره (كالشمس فى الملكوت الظاهرة:إذا 
بزغت وبدأ شعاعها) . ۱ 

والمعنى: أن العقل عاجز بفسه؛ لأنه آلة » والآلة لا تعمل بدون ٠‏ 
الفاعل فلا يصلح أن يكون موجباً بنفسه ولا مدركا لحسن الأشياء وقبحها 
(و) لكن إذا (وضح الطريق) به أي طريق الادراك للعاقل (كانت الغین 
مدرکة) للأشياء (بشهابها) أي بنورها من غير استغناء عن الشمس . 

فكذلك القلب يدرك ما هو غائب عن الحواس بنور العقل » من غير ' 
أن يكون العقل موجباً لذلك » او لا نکن ندرا بفسديل القلن يدرك 
بعد إشراق نور العقل بتوفيق الله عز وجل. 


ی ل ی ی ¿ المعتزلة » أن العقل عند ۱ 


(۱) انظر التلویح على التوضیح للسعد التفتازاني ٠١۷/۲‏ . 


TAY 


وما بالعقل كِمَايَةٌ بحال. 


المعتزلة موجب بذاته» وعند أهل السنة والجماعة: العقل معرف 
للوجوب» والموجب هو الله تعالى» كما أن الرسول ی معرف للوجوب» 
والموجب في الحقيقة هو الله تعالى ولكن بواسطة الرسول كَل > فكذا 
الهادي والموجب هو الله تعالى ولكن بواسطة العقل . 

(وما بالعقل كفاية بحال) في كل لحظة » والمعنى: 

أن العقل وإن كان آلة. للمعرفة » لا تقع الكفاية به في وجوب 
الاستدلال وحصول المعرفة » سواء انضم إليه دليل السمع أم لا » أما إذا 
لم ينضم ء فلأنه آلة فلا يصلح لإيجاب شيء بنفسهء وأما إذا نضم إليه 
دليل السمع» فلأن الإيجاب حینثذ يُضاف إلى دليل السمع لا إلى العقل » 
وإذا وجد العقل لا تحصل المعرفة قبل انضمام دليل السمع إليه وبعده إلا 
بتوفيق الله عز وجل . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فكم من عاقل قبل ورود الشرع . 
وبعده متغلغل بعقله في مضايق الحقائق » مستخرج بفكره وقريحته 
لخفيات الدقائق لما حرم العناية والتوفيق » لم يهتد إلى سواء الطريق » 
ولم يعرف سبيل الرشد بعقله » فهلك في غباوته وجهله » وبعد 
ما حصلت المعرفة بتوفيق الله وإكرامه » لا تبقى الا بفضله وانعامه ‏ 
وتقريره له على الدين القويم ۰ وتثبيته یاه على الصراط المستقيم » فكم 
من مسلم عرف سبيل الرشاد » وسلك طريق السداد ۰ ثم لما أدركه 
الخذلان ضل عن الطريق بالارتداد » ورد أمره من الصلاح إلى الفساد 
وقابل الحق بالعناد بعد الانقياد » فصار من إخوان الشياطين » بعد ما كان 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۸4/4 


۳۸۳ 


ولهذا قُلْنا: اد الصَِّيَ غیر مکلّف بالإيمانٍ » حتى اذا عَفَلَت المراهقَة 
وهي تحت مسلم بين أبوين مسلمين ولم تصف الإشلام لم تجعّل 
رتت ٠‏ ولم لین من زو » ولو بِلَّعْتْ كذلك لَبَاَتْ من زوجها. 


من آبناء الدین » وأهل الصدق والیقین. 

نعوذ بالله من الزیغ والطغیان » ودرك الشقاء والخذلان » بعد نيل 
سعادة الهدی والایمان ۰ إنه الکریم المنان » فثبت أنه لا كفاية بالعقل 
بحال ‏ ولا معونة الا من عند الکریم المتعال اه. 

(ولهذا) أي ولأنه لا كفاية بمجرد العقل لوجوب الاستدلال (قلنا : إن 
الصبي غير: مكلف بالإيمان) وإن صح منه الأداء على خلاف ما قالته 
المعتزلة؛ لأن الوجؤب بالخطاب والخطاب ساقط عن الصبي بالنص » 
(حتى إذا عقلت المراهقة2 وهي تحت مسلم بين أبوين مسلمين ولم 
تصف الإسلام) بعد:ما استوصفت » ولم تقدر على الوصف (لم تجعل 
مرتدة » ولم تبن من زوجها) خلافاً للمعتز لة ولو عقلت وهي مراهقة صبية 
غير عاقلة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها؛ لأن ردة الصبئ 
والضبية صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله استحسانا قال 
عبد العزيز البخاري رحمه ال ع ی 
تصح عند أبي يوسب رحمه الله » فلا تبِينُ اه. 

(ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها)؛ لاقامة البلوغ مقام ان 2 
وبهذا يتين أن الصبي والصبية ليسا مكلفين بالإيمان ۰ إذ لو كانا مكلفين به 
لبانت"المراهقة بغدم الوضف كما بعد ایلع : 


)00 ری ت 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي .۳۸١ /٤‏ 


۳۸۶ 


وكذا قول في الذي لم تلع الدغوةٌ: له یر مُكَلّفِ بمجود العفْل 
ونه إذا لم يصف إيمانا ولا كُفراً » ولم ید على شيء كان مغذورا. 


(وكذا) أي مثل ما قلنا في الصبي (نقول في) البالغ (الذي لم تبلغه 
الدعوة: إنه غير مكلف) بالإيمان (بمجرد العقل) لما بِيِّنًا أنه غير موجب 
بنفسه (وأنه إذا لم يصف إيمانآ ولا کفراً » ولم يعتقد على شيء کان 
معذوراً) خلافاً للمعتزلة » ولو آمن صح إيمانه » ولو وصف الكفر كان من 
أهل النار » وكذلك إن اعتقده ولم يصفه ۰ وإنما قلنا ذلك؛ لثبوت الدلالة 
على أنه وجد زمان التجربة والتمكن من الاستدلال » وأما إذا لم يعتقد 
شيئاً ٠‏ فان وجد زمان التجربة والتمكن فليس بمعذور والا فمعذور » قال 
الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلویح : 

وليس تقدير الزمان دلالة عقلية أو سمعية » بل ذلك في علم الله 
تعالى » فإن تحقق يعذبه » وإلا فلا » وهذا مراد أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى حيث قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى في الافاق 
والأنفس » وأما في الشرائع فيعذر إلى قيام الحجة اه. . 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أيضاً أنه قال: لو لم يبعث الله 
رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم » قال عبد العزيز البخاري 
رحمه اش“ وعليه مشايخنا من أهل السنة والجماعة » حتى قال الشيخ 
أبو منصور الماتريدي رحمه الله في الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة 
الله تعالى » وهو قول كثير من مشايخ العراق ۰ قالوا: إنما وجب على 
العاقل البالغ باعتبار أن عقله كامل بحيث يحتمل الاستدلال » فإذا بلغ 


(۱) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۷۱/۲ 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۳۸۱/6 


TAO 


عقل الصبي هذا المبلغ كان هو والبالغ سواء في وجوب الإيمان » وإنما 
عارك ييا روف لوالا ونيا ؛ فبظهرالنقاوت في عمل إلاركان 
لا في عمل القلب. 

وحمل هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن. 
الصّبِيٌ حتى يحتلم“ . على الشرائع . . . . ثم قال: والصحيح ما اختازه 
رحمه الله أي فخرا الإسلام البزدوي في كتابه كشف الأسرار من عدم 
وجوب الإيمان على الصبي - لأن الإيجاب على الصبي مخالف لظاهر 
النص ولظاهر الرواية أيضاً ثم لما سقط الخطاب بالأداء قبل البلوغ عن 
الصبي جاز أن يسقط عن البالغ قبل بلوغ الدعوة إليه؛ لأن الخطاب قبل 
البلوغ إلى المخاطب لا يُؤثر في الإيجاب كما لايُؤثر في حق الصبي قبل 
البلوغ » فلا يحكم بكفره لجهله بالله وغفلته عن الاستدلال بالایات » آلا 
ترى أن الجهل قد ألحق بالصبي في إسقاط العبادات حتى سقطت 
العبادات عمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بها كما سقطت عن الصبي » 
فيجوز أن يلحق الجهل بالصبي في سقوط وجوب الاستدلال » وهذا 
بخلاف ما إذا اعتقد الكفر حيث لا يكون معذوراً . لأنا إنما عذرناه فئ 
جهله لسقوط الاستدلال عنه ولا معرفة بدونه كما عذرنا النائم والصبي » 
فأما اعتقاد أمر فلا يكون إلا بضرب استدلال وحجة » فلم يعذر فيما 
أحدث من اعتقاده إلا بحجة كما في حق الصبي ٠‏ كذا في التقويم" اه 

ثم إن أبا حنيفة رضي الله عنه : أقام الامهال وإدراك زمان التأمل مقام 


() انظر E‏ البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۸۷/۶ نقلاً عن 
التقویم. . 


TA“ 


وإذا أعانة الله ل ی 
لم تبلفهُ الدعَوة على نحو ما قالَ أبو حنيفة رحمه الله في السَفِيهٍ: | 


ت۳۳ 


بلع حمسا وعشرين سنة لم ینتم مال مه 2 ريه 
التجربة والامتِحانٍ فلابُدَ من أن یداد رشداً. 


وَلَيْسَ على الحدّ في هَذا الباب دَلِيلٌ 


بلوغ الدعوة كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (وإذا أعانه الله على التجربة 
وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً وان لم تبلغه الدعوة على نحو 
ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في السفيه : إذا بلغ حمسا وعشرين سنة لم يمنع 
ماله منه) ويدفع إليه وان لم یس منه رش » مع أن دفع المال إليه معلّق 
بایناس الرشد بالنص » والمعلّق بالشرط معدوم قبل وجوده؛ (لأنه قد 
استوفى مدة التجربة والامتحان فلا بد من أن يزداد رشدا)؛ لأنها مدة 
يتوهم صيرورته جداً.فيها » فتقام هذه المدة مقام الرشد » والشرط رشدٌ 
نكره » وقد وجد ما تحقيقاً » أو تقديراً باستيفاء مدة التجربة فيجب دفع 
ماله إليه . 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فكذلك ههنا بعد مضي مدة 
التأمل لابد من أن يستفيد العاقل بصيرةً ومعرفةً بصانعه بالنظر فى الآيات 
الظاهرة والحجج الباهرة » فإذا لم يحصل له المعرفة بعد هذه المدة كان 
ذلك لاستخفاف الحجة كما يكون بعد دعوة الرسل » فلا يكون معذورآ 


اه. 


(ولیس على الحد) أي حد الامهال وتقدير زمان الامتحان والتجربة 
(في هذا الباب) أي باب العقل ۰ والعاقل الذي لم تبلغه الدعوة (دليلٌ 


۰۳۸۹/۶ المرجع السابق‎ )١( 


TAY 


اطع َمَنْ جَعَلَ لعل خجة موجبة ب مغ ایغ عد ار 
لاعتم علیه » ومن ن ألغاهُ من کل وَجْهِ فلا دَليلَ له أيضاً 


قاطع) يعتمد عليه ويحكم به أنه كذا » خلافاً لمن زعم أنه مقدر بثلاثة أيام. 
اعتباراً بالمرتد » فانه إذا استمهل يمهل ثلاثة أيام بل هو مختلف باختلاف: 
الأشخاص ٠‏ قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" إن العقل متفاوت في 
أصل الخلقة » فرب غاقل يهتدي في زمان قليل إلى ما لا يهتدي إليه غيرة 
في زمان كثير » فيفوض تقديره إلى الله جل جلاله إذ هو العالم بمقدار 
ذلك الزمان في حى كل شخص على الحقيقة » فیعفو عنه قبل إدراكه » 
ویعاتبه بعد استیفائه اه. 

(فمن جعل العقل حجة موجبة) بنفسه بحیث (يمتنع الشرع بخلافه) أو 
یمتنع وجود المشروع بخلافه (فلا دلیل له) قطعي شرعي أو عقلي (یعتمد. 
علیه) وهم المعتزلة > سوی ما آتوا به من بعض الأدلة العقلية الواهية التي 
لا تنتهض حجة. (ومن الغاه) أي العقل (من کل وجه فلا دليل له) قاطع 
(أيضاً) وهم الأشعرية. 


قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في كشف الأسرار”" ف د 
على الفريقين: إن العقل لا ينفك عن الهوى » فلا يصلح حجة بنفسه 
بحال » وإنما وجب نسبة الأحكام إلى العلل تيسيراً على العباد من غير أن 
ره ای وا جل عله اق وعو باط فيا خرج ميم للم 
يجز ذلك والله أعلم اه. 


1) المرجع السابق. ' 
(۲) انظر كشف أسرار البزدوي 6/ ۰۳۹۱-۳۹۰ 


TAA 


CE 

: ُ: إذا فتلا ضمتوا » فَجَعلَ كُفرَهُم عَفُواً ٠‏ وَذلك له لا جد 

في الشرع أنّ لعقل معَبتر للامَِیة ۰ فإنّما مُلْفِيه بدلالة ة الاجتهاد 

وَالعَقَّلٍ » فیتاقض مهب وا العقل لا يشَكٌ عن الهرى 
فلا طاح حُجَة بشْيِه بحالي. 


(وهو) أي ما ذكره الأشعرية من الغاء العقل بالكلية (مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله: فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة إذا قتلوا) أي قتلهم 
المسلمون قبل الدعوة (ضمنوا) دماءهم (فجعل كفرهم عفواً) حيث 
جعلهم كالمسلمين في الضمان. 

(وذلك) متصل بقوله: فلا دليل له أيضاً ل (أنه لا يجد في) نصوص 
(الشرع ۰ أن العقل غير معتبر للأهلية) فلو ألغاه (فإنما يلغيه بدلالة 
الاجتهاد والعقل » فيتناقض مذهبه) » لأنه أثبت بالعقل أن العقل ليس 
بحجة » فصار كأنه يقول: العقل حجة وليس بحجة » وهذا تناقض 
ظاهر. 

ثم إن المصنف رحمه الله رد على المعتزلة فقال (وإن العقل لا ينفك 
عن الهوی)؛ لأنه لا عقل في أول الفطرة » والنفس غالبة بهُواها قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله" : إذا حدث العقل حدث مغلوباً به أي 
بالهوى ‏ إلا في حق من شاء الله من الخواص ۰ وإذا كان مغلوباً لم يكن به 
عبرة؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب في حكم العدم اه. 

(فلا يصلح حجة بنفسه بحال) وإذا كان كذلك فلا بد من تأييد العقل 


(1) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسر ار البزدوي /٤‏ ۳۹۰ . 


۳۸۹ 


ودا نَبَتَ أَنَّ المَفْلَ من صِمَاتٍ الأَمْلِيَةِ قُلْنَا: الكلامُ في هَذَا على 


خا من 


2 


وَالْأَمُورٌ المعتَرضة عليْها. 


بدعوة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أو ما يقوم مقامها من إدراك زمان 
التأمل والتجربة لتتم الحجة كما نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه قبل 
قليل. 
(وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية) أي من صفات تثبت بها 
الأهلية كما ذكرنا » (قلنا: الكلام في هذا على قسمين الأهلية :) بنوعیها. 
وسيأتي بیانها (والأمور المعترضة علیها) بأنواعها. ۱ 


۳۹۰ 


الفصل الرابع 


فى بیان الأهلبّة 


المبحث الأول: أهليّة الوجوب 
المبحث الثانی : أهلبّة الأداء 


۳۹۱ 


الفصل الرابع 


في بيان ل 


أهلية الإنسان للشيء لغةً: هي صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه 
وقبوله إياه. 

واصطلاحاً: هي عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعلیه(۱) وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الانسان إياها بقوله 


ررر مع 


ولا ان فهذه الآية تدل على خصوصية الإنسان بحمل أعباء 
التكاليف ووجوبها عليه. وبعد ما ثبت أنه لا بد للمحكوم عليه من أهليته 
للحكم » وأنها لا تثبت إلا بالعقل قال المصنف رحمه الله (الأهلية نوعان: 
أهلية وجوب 2( وأهلية أداء) . 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۹۳/٤‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آية / ۰۷۲ 


TA 


المبحث الأول 
أهلية الوجوب 


ما أَهْلية الوجوب فبتاء على قیام الذمّةٍ ۱ 


المبحث الأول 
أمليّة الوجوب 


(أما أهلية الوجوب) (ف) هي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعلیه (بناة على قيام ألذمة) والذمة لغة: هي العهد » وقد وردت في قول ٠‏ 
النبي بي: «وإذا أرادوكم أن تعطوهم ذمّة الله فلا تعطوهم») أي.عهده 
والذمة اصطلاحاً: «هي وصف يصير به الإنسان أهلاً لماله وعلیه»۱) ولا 
تثبت أهلية الوجوب الا بعد وجود ذمة صالحة؛ لأن الذمة هي محل 
الوجوب. (فإن الآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه باجماع 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱) في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث عن بريدة ضمن حديث طويل وفيه: «وإذا حاصرت آهل حصن 
فأرادوا أن تجعل لهنم ذمة الله وذمة نبیه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن ' 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفرا ذممك وذمم أصحایکم: 
أهون من أن تخفرا ذمة الله وذمة رسوله». 

(۲) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ٠١١/۲‏ . 


۳4 


فن الآدَمِيَ يولد وله ذه صالحةٌ للوجوب له وعلیه يإِجْمَاع لها 
fer‏ 


بناء على العَهْدِ الماضى قال الله تعالى : ولد خد ريك من ب ادم من 


ظَمُورض». 


ول الانفِصَالٍ » هو جر من وجم ۰ فلم يكن له مه مطلَقَةُ 


الفقهاء بناء على العهد الماضي ۰ قال تعالی : ود ند ريك من ب ءادمین 


١ . ۱4 ظَهورِهر‎ 


هذا عهد جری بين الله وبين بني آدم » واخبار عن إقرارهم بوحدانية 
الله تعالى وربوبيته » والاشهاد عليهم دليل على أنهم يؤاخذون بموجب 
إقرارهم من أداء حقوق تجب لله تعالى على عباده » فلا بد لهم من وصف 
يكونون به أهلاً للوجوب عليهم » فتثبت لهم الذمة بالمعنيين اللغوي 
والشرعي . 

(وقبل الانفصال) أي قبل انفصال الجنين عن الأم (هو جزء من وجه) 
حسا وحكماً » أما حساً فلأنه ينتقل بانتقالها > ويقر بقرارها كسائر 
أعضائها » ولهذا يقرض بالمقراض عنها عند الولادة » وأما حکما؛ فلأنه 
يعتق باعتاقها » ويرق باسترقاقها » ويدخل في البيع ببیعها » لكنه من جهة 
التفرد بالحياة والتهيؤ للانفصال عن أمه » وصيرورته نفساً برأسه لم يكن 
جزء الأم مطلقاً » (فلم يكن له ذمة مطلقة) كاملة » بل له ذمة من وجه 


)١(‏ سورة الأعراف آية/ ۱۷۲. وروی حديث أخذ المیثاق جماعة جمة بألفاظ 
مختلفة منهم أبن عباس وابن مسعود وآبي بن كعب ۰ والحسن » والسدي » 
ومقاتل » ومجاهد ۰ وأبو العالية » وعطاء بن ثابت وغیرهم رضوان الله علیهم 
أجمعين . 


۳۹۵ 


ی ملع ليجب له ال رل مت عقيو » وان افطل وکاله ' 
ذئة مطلقة ‏ كان أْلاً للوجوب له وغلیه » غير أنَّ الوجوب غير . 
مقصود بنفیسو. جار و یل رتم اک( 
لدم مَحلُود | 


(حتى صلح) الجنين (ليجب له الحق) من العتق » والارث » والوصیة 
والنسب (ولم يجب عليه) الحق ۰ فلا يجب عليه الثمن فيما إذا اشتری له 
الولي شيئا » ولا يجب عليه نفقة الأقارب (وإذا انفصل) الجنين عن الأم ' 
بالولادة (وظهرت له ذمة مطلقة) كاملة بصيرورته نفساً من كل وجه (کان . 
أهلاً للوجوب له وعليه) إلا أنه لما لم يكن أهلاً للأداء عن اختيار ليتحقق 
الابتلاء » ولم يتصور ذلك في حق الصبي لعجزه جاز أن يبطل وجوب ‏ 
ی و و ۰ 
رحمه الله (غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه.فجاز أن ن یبطل لعدم حکمه . 
وعجزه كما ينعدم لغدم محله) . ش 

وهذا على قول القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله . 

وذهب المحققؤن من العلماء إلى انتفاء الوجوب عن الصبی أصلاً؛ 
لأنَّ القول بالوجوب من غير اعتبار حكمه وهو وجوب الأداء غير ميدن 
فلا يجوز القول بثبوته شرعاً » وهذا القول أسلم من القول الاول؛ لاد 
الصبي غير مخاطب بالحقوق الشرعية بالاجماع ۰ فالقول بوجوبها عليه » ' 
ثم سقوطها عنه لا یخلو عن فساد صورة ومعنى » ثم إن السلف رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين لم يقولوا بالوجوب على الصبي أصلاً واستدلالاً » 
فان الوجوب لو كان ثابتاً عليه ثم سقط لدفع الحرج لكان ينبغي أنه إذا أدى 
كان مؤدياً للواجب ,کالمسافر إذا صام في رمضان وحيث لم يقع آلمودی 

عن الواجب بالاتفاق دل على انتفاء الوجوب أصلاً وإليه الإشازة بقؤله 


۳۹۹ 


كن هل الثواب في الاو 


عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى یحتلم») يدل 
على انتفاء الوجوب أصلاً » فكان القول به أولى خلافاً لما مشى عليه 
المصنف رحمه الله متابعاً للقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله. 


(ولهذا) أي ولأن الوجوب لم يثبت عند انتفاء حكمه » وهو وجوب 
الأداء (لم يجب على الكافر شيء من الشرائع التي هي الطاعات » لما لم 
يكن أهل الثواب في الاخرة) وفيه خلاف بين العلماء سنبسط القول فيه ع 
ونقف على موضع النزاع » ثم إن الخلاف الوارد بين العلماء في أن الكفار 
هل يخاطبون بفروع الشرعية أو » لا خلاف تظهر فائدته في أحكام الآخرة 
فحسب لا في أحكام الدنيا كما سيأتي بيانه . 

ذكر الإمام السرخسي رحمه الله في آصوله۴۳: لا خلاف في أن الكفار 
يخاطبون بالإيمان » والمعاملات » والعقوبات من الحدود والقصاص؛ 
لأنهم أهل لأدائها > إذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا > وهم أليق 
بأمور الدنيا من المسلمین ؛ لأنهم آثروا الدنيا على الاخزة. 

وكذا المقصود من العقوبات المشروعة في الدنيا الانزجار عن الإقدام 
على أسبابها » وهذا المعنى مطلوب من الكافر كما هو مطلوب من المؤمن 
بل الكافر أليق'من المؤمن في ذلك ولا خلاف في أن الكفار يؤاخذون بترك 
الاعتقاد بالعبادات التي هي الطاعات؛ لأن ذلك كفر منهم بمنزلة إنكار 


(۲) انظر أصول السرحسي ۷۳/۱ 


۳۹۷ 


التوحيد » فيعاقبون عليه في الآخرة » أما في حق وجوب الأداء في أحكام 
الدنيا ففيه حلاف إليك بيانه : 
مذهب العراقيين: : 

ذهب العراقيون من مشايخ الحنفية إلى أن الأداء واجب عليهم » وهو 
حجة العراقيين: 

إن سبب الوجوب متقرر في حقهم » وصلاحية الذمة للوجزب 
موجودة ۰ وشرط وجوب الأداء » وهو التمكن منه غير منعدم » لتمکنهم 
من الأداء بشرط تقدم الإيمان » كالجنب . والمحدث » يخاطبان باداء ' 
الصورة لتمكنهما من أدائها بتقديم الطهارة عليه » فلو سقط الخطاب 
بالاداء للکفر لكان ذلك تخفيفاً بسب الکفر » ومو لا بصلح سا 
للتخفيف ؛ ؛ لأنه جناية . E‏ 

مذهب مشايخ ماوراء النهر: 

ذهب مشايخ سرد من الحفية إلى أنهم ل يخاطبوت بادا نا بل ۱ 
السقوط من العبادات ۰ وأن أداءها لا يجب عليهم 2 وإليه مال القاضي 
الأمام أبو زيد الدبوسي » وفخر الإسلام البزدوي والمصتف رحمهم الله » 
وهو المختار عند عأمة المشايخ . 

حجة مشايخ مارواء النهر: 

أن حكم الوجوب هو الأداء > وفائدة الأداء هي نيل الثواب في , 
الاخرة » والكافر ليس بأهل للثواب عقوبة له على كفره » حكماً من .الله 
تعالى » وإذا انتفت أهلية ما هو المطلوب بالأداء انتفت أهلية الأداء » 
وبدون الأهلية لا يثبت الأداء » وهذا بخلاف وجوب الإيمان فانه آمل ۱ 


۳۹۸ 


وَلَْمَ الایمان لما کان أهْلاً لأدائه ووجوب خکُمه. 
ول يجب على الب الإيمان قبل أن َعْقِلَ لِعَدَم أَهْلِيَة الآداء ۰ وإذا 


م 


عَقَلَّ واحتملٌ الأداء فلنا بوجُوب أصْلٍ الإيمان دون أَدَائهِ » حتى صح 
لاه من غير لیف 


لادائه حيث يصير به أهلاً لحکم ما وعد الله به المومنین فکان أهلاً 
لوجوبه » وهو معنى قول المصتف رحمه الله (ولزم الإيمان لما كان أهلاً 
لأدائه ووجوب حكمه) وفائدة الخلاف : لا تظهر في أحكام الدنيا » فإنهم 
إن أدوها في حال الكفر لا تكون معتبرة بالاتفاق » ولو أسلموا لا يجب 
عليهم قضاء العبادات الفائتة بالاجماع » وإنما تظهر في حق أحكام 
الاخرة » فان الكفار يعاقبون بترك العبادات عند مشايخ العراق » زيادة 
على عقوبة الکفر كما یعاقبون بترك الاعتقاد » وعند مشايخ سمرقند لا 
یعاقبون بترك العبادات . 

(ولم يجب على على الصّبي الایمان قبل أن یعقل) أي لم يثبت نفس 
الوجوب في حق الصبي أصلاً لعدم الفائدة وهو الأداء عن اختيار» 
و(لعدم أهلية الأداء » وإذا عقل واحتمل الأداء) أي أداء الإيمان (قلنا 
بوجوب أصل الإيمان) أي بثبوت نفس وجوب الإيمان عليه (دون) وجوب 
(أدائه) وإن عقل؛ لأن وجوب الأداء مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر 
كالنوم والإغماء » فكذا ههنا يسقط بعذر الصبا (حتى صح الأداء من غير 
تكليف) عند شمس الأئمة السرخسي رحمه الله » فإنه قال: الأصح عندي 
أن الوجوب غير ثابت في حق الصبي وان عقل مالم يعتدل حاله بالبلوغ » 
فان الأداء منه يصح باعتبار عقله » وصحة الأداء تستدعي کون الحكم 
مشروعاً ولا تستدعي كونه واجب الأداء » فعرفنا أن حكم الوجوب وهو 


۳۹۹ 


وكان فضا كالمسٌافر يؤدّي الجَمُعة. 


و ا 
م ل ل سم ن حكم الوجوب وهؤ 
وجوب الأداء معدوم في حقه )2 وقد ّنا أن الوجوب لا يثبت باعتبار 
السبب والمحل بدؤن حکم الوجوب ٠‏ لأنه إذا دی (کان) المؤدّى 
(فرضآ)؛ لان ما هوأ حكم الوجوب بوجود الأداء تان ما جوا بمقعضئ 
الأداء » وانما لم يكن الوجوب ثابتاً لانعدام الحکم ۰ » فاذا صار موجوداً 
بمقتضی الأداء » كان المودّی فرضاً (کالمسافر يودي الجمعة) یکون مؤدياً 
للفرض مع أن وجوب الجمعة لم يكن و ممم 


اه 


وذهب القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي وشمس الأئمة ال 3 
وفخر الإسلام البزدوي وغيرهم رحمهم الله إلى الفرق بين ما يحتمل 
السقوط بعذر كالصلاة » وبين ما لايحتمل السقوط کالایمان . 

وجه الفرق: 

ووجه الفرق بينهما: أنَّ الإيمان في نفسه غير متنوع بين نفل وفرض » 
فإذا صح من الصبي كان فرضاً » ولهذا يلزمه. تجديد الاقرار بعذ البلوغ 
بخلاف الصلاة: فإنها مترددة بين نفل وفرض ۰ فإذا أذّاها تقع نفلاً » ولأن 
الصلاة تحتمل السقوط بأعذار كثيرة » فتسقط بالصبا أيضاً ء وا 
اصل الوجوب استفاج إثباتها نفلاً . 


ع 


المبحث الثاني 
أهليّة الأداء 


وأا یه الأَدَاءِ فَتوْمَانٍ: قَاصٌِ » وکامل : 
أا القاصر : ثبت بقدرة ادن إذا كات قاصرة قبل لوغ » وَكَذْلِكَ 
۰ يبي بي بي يي ليييح لح 


المبحث الشانسي 
مه الأداء 


إن مما لا خلاف فيه بين العلماء أنَّ الأداء یتعلق بقدرتین » قدرة على 
فهم الخطاب ۰ وهي «العقل» وقدرة على العمل به وهي «البدن» والانسان 
في أول نشأته عدیم القُدْرّتين » لکن فيه استعداد وصلاحية لأن توجد فيه 
تلك القذرتين بخلق الله شيئآً فشيئا إلى أن يبلغ بكل واحدة من القدرتين 
درجات الكمال. 

وقبل ذلك كانت كل واحدة منهما قاصرة كما هو الشأن في الصبي 
المميز قبل البلوغ ۰ وقد تكون إحداهما قاصرة بعد البلوغ كما في المعتوه 
وان كان قوي البدن إلا أنه قاصر العقل كالصبي ۰ ولهذا الحق بالصبي في 
حق الاحکام "۲ وقد آن أوان الشروع في بیان النوعين بالتفصيل » قال 
المصنف رحمه الله : (وأمًا أَهُلةٌ الاداء فنوعان قاصوّ ۰ وکاملْ) (أم1) النوع 
الاول: (القاصر فیثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوع وکذلك 


( انظر عبد العززيز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۰4۱۱/4 


1 


بعد لوغ فين كان مَعْبُوهآ » لاگه يمنزلة الصبي > لاد الصبي 
ال لم یَختدل له ۱ 


ويبتني على الأهلية القاصرة صحةٌ الأداء . 


بعد البلوغ فيمن كان معتوها؛ لأنه بمنزلة الصبي » لأن امي تل لم 
یعتدل عقله) . ۳ 

قال عبد ال ااي رحمه الله" : الأهلية القاصرة «عبارة عن 
القدرتين قبل بلوغهما أو بلوغ أحدهما درجة الکمال» اه. 

وأما النوع الثاني : الكامل فهو عبارة عن بلوغ القدرتين إلى درجات 
الکمال») وهو المزاد بالاعتدال في لسان الشرع . 

(ويبتني على الأهلية القاصرة صحة الأداء) دون لزوم عهدة عليه ؛ لأن 
إلزام مالا قدرة له عليه منتف شرعاً وعقلاً » قال تعالى « ومع 
لین ین حَرَج 74" فلم يخاطب شرعاً وكذلك عقلاً إلى أن يعتذل عقله 
وبدنه ويفهم الخطاب » ثم إن الاعتدال يتفاوت بين الناس » ویختلف 
اختلافاً يتعذر الوقوف عليه إلا بعد تكلف وتعب » فلهذا أقام الشرع البلوغ 
مقام اعتدال العقل تيسيراً على العباد » وصار توهم وصف الكمال قبل هذا 
الحد » وتوهم بقاء 0 بعد هذا الحد وهو «البلوغ» ساقط الاعتبار؛ 
لأن السبب الظاهر متی أ قیم مقام المعنی الباطن دار الحکم معه وجوداً 
وعدماً : ل القلم عن ثلاث : عن الصبي 


. ٤١١/٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق.‎ 
. سور الحج آية/۷۸/‎ )۳( 


1.۲ 


حتى يحتلم » والمجنون حتى يفيق » والنائم حتى یستیقظ»" قال عبد 
العزيز البخاري رحمه الله : والمراد بالقلم الحساب » والحساب إنما 
يكون بعد لزوم الأداء » فدل أن ذلك لا يثبت إلا بالأهلية الكاملة وهي 
اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل اه. ثم إن الأحكام المبنية على الأهلية 
القاصرة تنقسم إلى قسمین . 

القسم الأول : حقوق الله تعالی . 

القسم الشاني : حقوق العباد. أمّا حقوق الله تعالی فهي على ثلاثة 


آنواع . 
النوع الأول: حسن لا یحتمل أن یکون غير مشروع بوجهٍ » کالایمان 
بالله عز وجل . 1 


النوع الثاني : قبيح لا يحتمل أن يكون مشروعاً بوجه كالردة. 
النوع الشالث : يحتمل أن يكون حسناً في بعض الأوقات دون 
البعض » مثل الصلاة » والصوم » والحج. وأما حقوق العباد: فهي على 


ثلاثة أنواع أيضاً. 
النوع الأول: نفع محض : كقبول الهبة » والصدقة » والاصطياد » 
والاحتطاب. 


النوع الثاني : ضررٌ محض : كالطلاق والعتاق. 

النوع الشالث : مترددٌ بين النفع والضرر كالبيع والإجارة. 
)١(‏ تقدم تخریجه. 
( انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۲۸/6 . 


۳ 


وعلی الکاملة: وجوت الأدايی وتوجه الخطاب به» وعلی هذا قلنا: 
له صم من الصبي العاقل» الاسلای وما یتمکض منفعة من 
التصرفات» کقبول الهبة» وصح منه أداءٌ العبادات البدنية من غير 
عهدة علیه » ومَلَكَ برأي الوليٌ ما يتردد بين النفع والضرر كا 

ونحوه» على اعتبار أن نقصان رأيه ينحبر برأي الولي» فصار کالبالغ 
في ذلك في قول ۱ 


(و) یبتنی (علی) :الأهلية (الكاملة: وجوب الأداء » وتوجه الخطاب 
به) (و) ناء (على هاا قلنا: إنه صح من الصبي العاقل ء الإسلام :© وما 
يتمحض منفعة من التصرفات ۰ كقبول الهبة) والصدقة لخلوه عن العهدة 
(وصح منه أداء العبادات البدنية) بطريق التطوع (من غير عهدة عليه) أي 
من غير لزوم ولا ضمان؛ لأنه نفع محض يعتاد أداءها فلا يشق عليه بعد 
البلوغ بخلاف العبادات المالية كالزكاة حيث لا يصح منه أداؤها لما فيه من 
الاضرار في الدنيا » باعتبار نقصان ماله ۰ ولما أن العبادة المالية تنبيء 
على الأهلية الكاملة ذون القاصرة والصبى ليس من أهلها » فيكون أداؤها 
تبرعاً محضاً. ۱ ۱ 


(وملك برأي الولي ما يتردد بين النفع والضرر كالبيع ونحوه) كالإجارة: 
والشركة والرهن : والتكاح » وغير ذلك؛ لأن الصبي أهل لهذه 
التصر فات بمباشرة الولي » لوجود أصل العقل » حتى صح منه هذه 
التصرفات لغيره » آما امتناع الصحة » ل 
توهم الضرر برآي الولي التحق بما یتمحض نفعاً فيصح . 

وإنما ملك برأي: الولي ما يتردد بين النفع والضرر كما ذکرنا (على 
اعتبار أن نقصان رأيه ينجبر برآي الولي ۰ فصار كالبالغ في ذلك في قول 
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أبي حنيفة رضي الله عنه » ألا تری أله صحّحَ بيعه من الأجانب بعْبنٍ 
فاحش . 

خلافاً لصاحبيه » وردّه مع الولي بغْبن فاحش في رواية اعتباراً بالنيابة 
في موضع الَهمة ۰ 


آبي حنيفة رضي الله عنه ألا تری أنه صحح بیعه من الأجانب بغین فاحش). 

حجة الامام أبي حنيفة: 

إن التصرف بالغبن الفاحش تجارة ومبادلة مال بمال عنده » فیدخل 
تحت إذن الولي بخلاف الهبة فإنها ليست بتجارة(خلافاً لصاحبيه) أبي 
يوسف ومحمد رحمها الله . 

حجة الصاحبين: 

أن الصبي لا يملك الهبة بالإذن » فلا يملك التصرف بالغبن الفاحش؛ 
لأنه إتلاف كالهبة (ورده) أي رد أبو حنيفة رضي الله عنه تصرف الصبي 
المأذون (مع الولي بغبن فاحش في رواية) لشبهة النيابة ؛ وذلك لأن تصرف 
الصبي يشبه تصرف المالك من وجه أنه مالك حقيقة لما فيه من أصل 
العقل » ويشبه تصرف الوكلاء من وجه آحر ۰ لما أن في رأيه خللاً فيجبر 
ذلك الخلل برآي الولي » (اعتباراً) ب شبهة (النيابة) في تصرفه واعتبرت 
(في موضع التهمة) وهو التصرف مع الولي » إذ تتمکن فيه تهمة أن الولي 
قد أذن له ليحصل مقصوده ۰ فرده أبو حنيفة رضي الله عنه » وسقطت هذه 
الشبهة في غير موضع التهمة ۰ وهو التصرف مع الأجنبي » فصححه 
أبو حنيفة رضي الله عنه . 

وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة رصي الله عنه: أجاز تصرف الصبي 


0 


وعلى هذا قلنا: فئ المحجور إذا توكل لم تلزمه العهدة » وبإذن 
الولي تلرّمُه . 

وأمًا إذا أوصئ الصیخ بشيء ین آعمال البّر بطلث وصيمٌة دنا خلافاً 
للشافعي رضي الله عنه. 


المأذون مع الولي بغبن فاحش لأن بانضمام رأي وليه إلى رأيه صار كالبالغ 
عامل لنفسه في خالص ملكه لا نائباً عن وليه . ٠‏ 
(وعلى هذا) أي على الأصل المذكور وهو أن ما فيه احتمال ضرر لا 
يملكه الصبي بنفسه بل برأي الولي (قلنا: في المحجور) أي الصبي 
المحجور عليه (إذا توكل لم تلزمه العهدة) أي الأحكام التي تتعلق بالوكالة 
من تسلیم اليج راا ا والخصومة فيالعیب ونحوهاء لاث في 11 
معنی الضرر » ولا "یثبت ذلك نظراً لأهليته القاصرة. (وباذن الولي 


تلزمه) ؛ لاندفاع قصور رأيه بإذن الولي » فصار أهلاً للزوم العهدة » كذا 
ذکره عبد العزیز البخاري رحمه الله" . 


(وأما إذا أوصى الصبي بشيء من أعمال البر بطلت وصيته عندنا) 7 
كانت من عمال البر أو لم تكن ۰ مع وت 
بالذكر في وصية الصبي هنا؛ لأن الخلاف قد جرى فيه . 

وجه البطلان: آن الوصية هي إزالة الملك بطريق التبرع مضافة إلى 
مابعد الموت فتكون ضرراً محضاً. 

(خلافاً للشافعي رضي الله عنه) وسيأتي الخلاف في ذلك كما 
ذكره عبد العزيز البخاري رحمه اله : 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۸/6 : 
(۲) انظر عبد العزيز النخاري على كشف أسرار البزدوي 178/5 . 
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وان كان فيه تم ظاهرٌء لأنَّ الازت شرع تفع للموّرث 


اختلف العلماء في وصية الصبي > فأهل المدينة يجوزون من وصاياه 
ما وافق الحق وبه أخذ الشافعي رحمه الله؛ لأن هذه الوصية نفع محض ؛ 
لانه یحصل له الثراب بها .في الحرة بعدما استغنی عن المال بنفسه 
بالموت؛ لان آوان نفوذ الوصية بعد الموت ‏ ولا بحصل له ذلك بغیره 
فکان وليآ فیها بنفسه باعتبار کونها نفعاً محضاً. والدلیل عليه : 

أن الوصية آخت المیراث ۰ والصبي في الارث عنه بعد الموت يساوي 
البالغ فکذا في الوصية ۰ بخلاف تبرعه بالهبة والصدقة في حال الحياة؛ 
لأنه يتضرر بزوال ملکه عنه في حال حاجته ۰ وبخلاف [یمانه بنفسه حيث 
لا يصح في أحكام الدنیا؛ لأنه بحصل له بغيره وهو الولي » فلا یکون فيه 
ا و ی 
قارب البلوغ ولم يبلغ » وستل شريح عن وصية غلام لم يبلغ فقال: | 
أصاب الوصية فهي جاتزة وهكذا نقل عن الشعبي رحمه الله . 

وعندنا: وصيته باطلةٌ سواء مات قَبْل البلوغ أو بعدةٌ؛ لانها إزالة 
المِلّك بطريق التبرع مضافة إلى ما بعد الموت» فتكون ضرراً محضاً في 
الأصل فتعتبر بإزالته بطريق تى التبرع في حال الحياة فلا تصحٌ وما فيها من 
النفع حصل باتفاق الحال » وهو أنها حالةٌ الموت ٠‏ فيزولٌ عنه الملكڭ لو 
لم يوص » وما ينقلبٌ نفع باتفاق الحال لا يعتبرٌ » كما لو باع شاة أشرفت 
على الهلالٍ لم + يصمح البيعٌ مع أله نفع محض في هذه الحالة » إذ لو لم 

يصح ایغ يزول یل بغير بدلٍ » ولكن النفع في أصله لما تضمن ضرراً 
لم يصع اه . 

ثم إنه إو كان قه تفع ظامر) وهر تشر الثواب ۰ ففى القول 
بصحته ترك : نفع أعلى منه (لأن الارث شرع نفعاً للمورث) فإن نقل ملكه 


¥ 


ألا ترى آنه شرع في حق الصبي ۰ وفي الانتقال عنه إلى الإيضاء ترك 
الأفضل لا محالة 

إلا آله شرع نيع ال كما شرع لَه الطلاق والعماق ولو 
والصَدَقة والقرض» ولم يُشْرَ ذلك بو خن لمعن الم بح 
لك عليه شيره ما رضن اهب ميرم عن 
التوى 


إلى أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل إلى غير الأقارب » 
قال عبد العزيز البخاري رحمه ۲۲ : وهو أفضل شرعا؛ لأنه إيصال النفع 
إلى القريب وصلة الرحم ٠‏ وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله 
لسعد رضي الله عنه «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»"“ أي خير لك من أن ت تترکهم فقراء يسألون النامن أكفهم ش 
أه. (ألا ترى أنه شرع في حق الصبي › وفي الانتقال عنه إلى الإيصاء : 
ترك) هذا (الأفضل) وهو ضرر (لا محالة) فلا يكون مشروعاً في حقه . 

(الا آنه) أي الایصاء (شرع في حت البالغ » كما شرع له الطلاق 
والعتاق » والهبة والصدقة والقرض » ولم يشرع ذلك) أي المضار (في 
حق الصبي) لقصور آهلیته » ولانه مظنة المرحمة والاشفاق لا مظنة ' 
الاضرار » فکذلك الایصاء یکون مشروعاً في حق البالغ دون الصبي (ولم , 
يملك ذلك عليه غيزه ما خلا القرض) أي الاقراض ۰ (فانه یملکه القاضي) ٠‏ 
على الصبي » ويندب إلى ذلك » (لوقوع الأمن عن التوی) أي الهلاك 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 479/4 . 

زفق آخرجه البخاريبرقم / ۲۷6۲ في کاب الوصايا بات نيترك ورن اقب خر 
من أن يتكففون الناس» ومسلم برقم /۱۱۲۸ في كتاب الوصية باب الؤصية 
بالثلث عن سعد بن آبي وقاص مرفوعاً. 
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بولاية القضاء. وآمًا الرِدّةٌ: فلا تَختملٌ العف في أحكام الاخرة» 
وما يَلْرَمُهٌ من أحكام الدنيا عندهما خلافاً لأبي يوسف رحمه الله 
فإنما یمه حكماً بصحته لا قصداً إليهء فلم يصح العفو عن مثله 
كما إذا ثبت تبعاً لأبويه. 


(بولاية القضاء)؛ لأن صيانة الحقوق لما كانت مفوضة إلى القضاء انقلب 

(وأما الردة) من الصبي العاقل (فلا تحتمل العفو في أحكام الاخرة)؛ 
لأنها صحيحة معتبرة في أحكام الدنيا والاخرة غير مهدرة. (وما يلزمه من 
أحكام الدنيا) كحرمان الميراث ووقوع الفرقة » (عندهما) أي عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله » إنما يلزمه استحساناً لعلته لا لحكمه. 

وجه الاستحسان: 

أن الردة من الصبي بمنزلة البالغ ۰ ولم يسقط حكمها بعذر الصبا 5 
كما لم يسقط بعد البلوغ 0 وتصح منه كما يصح منه الإيمان 2 ولا تحتمل 
أن تكون محظورة في وقت من الأوقات » أو في شخص من الاشخاص . 

(خلافاً لأبي يوسف رحمه الله) والشافعي رضي الله عنه (فإنما يلزمه) 
قياس (حکماً بصحته لا قصداً إليه) فإنه يحكم بصحتها في أحكام الدنيا 
وهو القياس كما ذكرنا » وأما في أحكام الاخرة (فلم يصح العفو عن مثله) 

وجه القياس: 

أن الارتداد ضرر محض » لا منفعة فيه فلا يصح من الصبي كاعتاق 
عبده وطلاق امرأته . 


(كما إذا ثبت تبعاً لأبويه) أي كما إذا ثبت الارتداد تبعاً لأبويه بأن 


1 


0 ۱ تنم سوت سطة 
ارتدا » ولحقا بدار الحرب لزمته هذه الأحكام ۰ ولا یمتنع ثبوته بوا 1 
لزومها 


۱۰ 


الفجل الخامش 
عوارض الأهلبة 


المبحث الأول : العوارض السماويةٌ 
المبحث الثانی : العوارض المكتسبةٌ 


1۱ 


الفصل الخامسنٌ 
الأمورٌ المعترضةٌ على الأهلية 


العوارضٌ نوعان: سماوئ ومكتسبٌ. 


الفصل الخامس 
الأمورٌ المعترضّة على لامك 

العوارضٌ جممٌ عارضة: وهي الخلة أو الا » يقال: عرض له 
كذا » إذا ظهر له مر يصّدهُ عن المُضيّ على ما كان فيه » ويسمّى السحابٌ 
عارضاً لمنعه أثر الشمس ۰ وسميت هذه الأمورٌ التي ذكرها المصنفٌ 
رحمه الله والتي لها تأئیژ في تغيير الأحكام » عوارض لمنعها الأحكام 
التي تعلق بأهلية الوجوب وأهلية الاداء. 

فالعوارض من حيثٌ إزالة الأهلية وتغییژ الأحكام ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: يزيل أهلية الوجوب كالموت. 

النوع الشاني: يزيل أهلية الأداء كالنوم والإغماء. 

النوع الثالث: يوجب تغييراً في بعض الأحكام مع بقاء أصل أهلية 
الوجوب وأهلية الاداء كالسفر وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله". و(العوارض) 
من حيث كونها عوارض (نوعان): 

النوع الأول (سماوي): وهو ما يثبت من قبل صاحب الشرع بدون 
اختیار العبد فيه فهو خارج عن قدرة العبد نازل من السماء . ۰ 

النوع الشاني (مکتسب): وهو ما كان لاختیار العبد فيه مدخل . 
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المبحث الأول 
العوارض السماوية 
وأما السماويٌ: فهز الجنونٌ 0 والصغرٌ . والعتّ والنسیان والنومٌ + 
والإغماءٌ » والرقٌ » والمرّضٌ » والحَيْض » والتَّمَاسُ » والموث: 


المبحث الأول 
العوارض السماوية 
(وأما السماوي: فهو الجنون » والصغر » والعَنّه > والنسيان › 
والنوم والاغماء » والرق » والمرض » والحيض والنفاس » والموت) 
وسنبسط القول فيها بعد قليل. 


المطلب الأول 
۱ «الحنون» 
(وآما الجنون): «فهو اختلال العقل بحیث يمنع جریان الأفعال 
والأقوال على نهج العقل إلا نادر»۳؟. 
وهو في القياس: مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة » لکنهم 
استحسنوا أنه إذا لم یمتد لا بسقط الوجوب لعدم الحرج . ۱ 


(۱) آنظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۱۲۷/۲ . 
1٤‏ 


السقوط 


قال الشيخ الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله0ا2: في الجنون: لا 
يمكن الوقوف على حقيقته إلا بعد الوقوف على حقيقة العقل ومحلة 
وأفعاله » فالعقل: معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب » 
والاطلاع على عواقب الأمور والتمبيز بين الخير والشر. ومحله الدماغ 


أه. 


والم عن الموجب لانعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على 
أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف في علة أطرافه وفتور في سائر 
أعضائه يسمى چنوناً. 


(فإنه) أي الجنون (يوجب الحجر عن الأقوال) لأنه لا اعتبار لأقوال 
المجنون شرعا لفقدان العقل والتمييز » لذلك لم يتعلق بعباراته حكم ولم 
تنفذ بإجازة الولي بخلاف الأفعال » فإنها توجد منه حساً فلا يتصور 
الحجر عنها شرعاً » لذلك يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال (ويسقط به 
ما كان ضرراً يحتمل السقوط) كالصلاة والصوم وسائر العبادات فلا تجب 
عليه » وهي تسقط عن البالغ العاقل بعذر فتسقط عن المجنون إذا وجد 
شرطه » وهو الامتداد على ما سيأتي » وكذا الحدود والكفارات؛ لأنها 
تسقط بالشبهات ۰ فتسقط بالجنون بالطريق الأولى » بخلاف ما لا يحتمل 
السقوط إلا بالاداء » أو باسقاط من له الحق » كضمان المتلفات ووجوب 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰4۳۷/4 نقلاً عن أبي 
المعين النسفي . 


6ع 


واذا امتد فصار لزوم القضاء يؤدي إلى الحرج فبطل :القولٌ ا 3 
وینعدم م الوجوب آیضاً لانعدامه. 

خا امي 2 أن یستوعب الشهر 2 وفي الصلاة أن ی 
على يوم وليلة. ٠‏ 


الدية » والأرش » ونفقة الأقارب » فإنها لا تسقط بالجنون كما لا تسقط 
بالصبا. ۱ 1 


(وإذا امتد فصار لزوم القضاء يؤدي إلى الحرج) لدخوله في حد 
التكرار (فبطل القول ب) لزوم (الأداء) دفعاً للحرج في القضاء » (وينعذم 
الوجوب آیضاً لانعدامه) أي لانعدام الاداء. ثم إن الامتداد في العبادات 
يختلف باختلافها؛ لأن بعضها مؤقت باليوم والليلة ۰ وبعضها بالشهر > 
وبعضها بالسنة » إلا أن ضابط الامتداد في سائر العبادات جملة يحصل 
بالكثرة الموقعة في الحرج وبالتالي لا يمكنه أداء العبادة مع هذا الوصف: 

ثم إن الکثرة لا یمکن ضبطها تماما لعدم الوقوف على نهایتها 6 فاعتبر 
آدناها : وهو أن یستوعب العذر وظيفة الوقت ۰ ووقت حبس الصلاة يوم 
ولیله » وهو وقت قصیر في نفسه » فأکدت کثرتها بدخولها في حد 
التكرار » وسيأتي بيان حد الامتداد في العبادات على الوجه الذي یکر 
المصنف رحمه الله وبيان معنى التكرار. 


(وحدٌ الامتداد في الصوم أن يستوعب الشهر) أي شهر رمضان » ذا 
أفاق في جزء من الشهر يجب القضاء في ظاهر الرواية . 


(وفي الصلاة » أن يزيد على يوم وليله) أي في حساب الساعات عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله » وذهب الإمام محمد بن الحسن 


كا 


وفی الزكاة: أن يستغرق الحولٌ عند محمد رحمه الل 


الشيباني رحمه الله إلى أن التكرار يتحقق بعدد الصلوات » وذلك بأن تصير 
الصلاة ستاً. 

ثمرة الخلاف : 

وثمرة الخلاف نظهر ۰ فیما إذ جن بعد طلوع الشمس ‏ ثم فاق في 
اليوم الثاني قبل الزوال » أو قبل دخول وقت العصر » فعند محمد رحمه 
الله : يجب عليه القضاء؛ لأن الصلاة لم تصر ستاً » فلم یدخل الواجب في 
حد التكرار حقيقة . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله" ۰ لا قضاء عليه: لأن 
وقت الصلاة الخمس وهو «الیوم واللیلة» وقد دخل في حد التكرار حقيقة , 
وإن لم يدخل الواجب فيه » والوقت سبب فيقام مقام الواجب الذي هو 
مسببه تيسيراً على المكلف بإسقاط الواجب عنه قبل صيرورته مكرراً. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اله : يقام - كما أقيم السفر مقام 
المشقة وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه أكثر من يوم وليله 
فلم يقض الصلوات » والعبرة في المنصوص. عليه لعين النص » لا 
للمعنى » والجنون فوق الإغماء في هذا الخكم فيلحق به دلالة اه. 

(و) الامتداد (في) حق (الزكاة » أن يستغرق الجنون (الحول) كاملاً 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وهو رواية ابن رستم عنه » 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤٤١/٤‏ . 
(؟) المرجع السابق. 
(۳) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرارا البزدوي 184/4 . 


41¥ 


وأقاع أبو يوسف رحمه الله آکثر الحول مقام كله تيسيراً. 


ورواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو المروي عن أبي يوسف 
رجمه الله في «الأمالي» . ۰ 

قال صدر الاسلام البزدوي رحمه الله وهذا هو الأصح؛ لأن الزكاة 
تدخل في حد التکرار بدخول السنة الثائية . 

وروی هشام عن آبي یوسف رحمهما الله » أن امتداده في حق الزكاة 
بأكثر السنة + ونصف السنة ملحق بالاقل » لأن كل وقتها الحول الا أنه 
مدید جداً » فقدر بأكثر الحول عملاً بالتيسير والتخفيف وهو معنى قول 
المصنف رحمه الله :(وأقام أبو يوسف رحمه الله أكثر الحول مقام كله 
تيسيرأً) وهو رواية هشام عنه كما ذکرنا. ۰ 

حجة الامام أبي یوسف : ۱ 

أن اعتبار أكثر السنة آیسر وأخف على المکلف من اعتبار تمامها؛ لأنه 
أقرب إلى سقوط الواجب من اعتبار الجمیع » كما أن اعتبار الوقت في 
حق الصلاة أيسر من اعتبار حقيقتها » فإذا زال الجنون قبل هذا الحد الذي 
ذكرنا في كل عبادة كان على الاختلاف المذكور بين أبي يوسف ومحمد 
رما الله . 

بیانه : ۱ 

أن في حق الزكاة: إذا بلغ الصبي مجنوناً وهو مالك للنصاب » فزال 
جنونه بعد فضي ستة أشهر ثم تم الحول من وقت البلوغ وهو مفيق وجبت 
عليه الزكاة عند محمد رحمه الله: لأنه لا يفرق بين الجنون الأصلي 
والعارض ولا تجب عند أبي يوسف رحمه الله » بل يستأنف الحول من 
" وقت الافادة؛ لأنه بمنزلة الصبي الذي بلغ الان عنده » ولو كان الجنون 


EA 


وما كان سنا لا يحتمل غيرَةُ » أو قبيحاً لا یحتمل العفو فثابث في 
حقه حتى یثبت یمان وردنّه تبعا لأبويه. 


عارضياً فزال بعد ستة أشهر تجب الزكاة بالإجماع > لأنه زال قبل الامتداد 
عند الكل » ولو زال الجنون بعد مضى أحد عشر شهراً تجب الزكاة عند 
محمد سواء كان الجنون أصلياً أو عارضياً » لوجود الزوال قبل الامتداد 
ولمساواة الأصلي العارضي عنده » وعند أبي يوسف لا تجب بوجود 
الزوال بعد الامتداد اه. 


(وما كان حسناً لا يحتمل غیره) كالإيمان بالله تعالی شرع في حقه 
بطريق التبعية لأبويه » أو لأحدهما (آو) كان (قبيحاً لا يحتمل العفو) 
كالكفر (فثابت في حقه » حتى ید يثبت إيمانه وردته تبعاً لأبويه) أي يصير 
لضا بن ابي ار ما لابو و الس ار 
وان كان غير ثابت في حقه إلا أن الكفر بالله تعالى قبيح لا يحتمل العفو » 
فلا يمكن القول برده بعد تحققه من الأبوين » وإذا ثبت في حقهما كما قلنا 
ثبت في حقه أيضا » لأنه تبع لهما في الدين. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ألا ترى أن الإسلام لا يمكن أن 
يثبت في حقه بطريق الأصالة لعدم تصور ركنه » وإنما يثبت بطريق التبعية 
فإذا ارتد أبواه وزالت التبعية في الإسلام لا وجه إلى جعله مسلماً بطريق 
الأصالة » فلو لم يحكم بردته لوجب أن يعفئ عن ردتهما وهو فاسد فلزم 
القول بقبول الردة في حقه ضرورة اه. وفي ثبوت الردة في حقه تبعاً 
تفصيل إليك بيانه: وإنما تثبت الردة في حقه تبعاً إذا بلغ مجنوناً وأبؤاه 
مسلمان فارتدا ولا ية بدار الحرب » فان لحقا بدار الحرب وتركاه في 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ 44۷ ٤٤۸‏ . 


۶۹ 


دار الإسلام لا تثبت الردة في حقه؛ لأنه مسلم تبعاً للدار » إذ الإسلام؛ 
يستفاد بأحد الأبوين وبالدار » فإذا بطل حكم الإسلام من جهة الأبوین 
ظهر أثر دار الإسلام؛ لأنه كالخلف عن الأبوين. 

ولو أدرك عاقلاً مسلماً وأبواه مسلمان ثم جن فارتدا ولحقا به يدانا 
الحرب لم يصر تبعاً لهما في الردة » لأنه ضار أصلاً في الإيمان » فلا 
يصير تبعا بعده بحال وكذا لو أسلم قبل البلوغ وهو عاقل ثم جن لم يتيخ 
أبويه بحال؛ لأنه صار أصلاً في الإيمان » يتقرر سببه وهو الاعتقاد 
والاقرار » فلم ينعدم ذلك بالأسباب التي اعترضت فبقي مسلماً اه.. 


E3 


المطلب الثاني 
(الصغر » 
وأمًا الصغز: فإنّه في آول آحواله مثل الجنون » لانه عدیم العقل 


والتمییز وأما إذا عَقَلَ فقد أصاب ضرباً من أهلية الأدَاءِ » لکن الصبا 
عُذْرٌ مع ذلك 


المطلب الثاني 
«الصغر» 

(وأما الصغر: فانه في آول آحواله مثل الجنون) يعنى یسقط عن 
الصغير ما یسقط عن المجنون » قال عبد العزیز البخاري رحمه اش : 
ولم يصح إيمانه ولا تكليفه به بوجه اه (لانه) أي الصغیر (عدیم العقل 
والتمييز) کالمجنون أو أدنى حالاً منه » لأن المجنون قد يكون مميزاً 
أحياناً وان كان لا عقل له » أما الصغير فهو عديم النعمتين. 

(وأما إذا عقل) الصغير بأن ترقى عن أولى درجات الصغر إلى 
أوساطها وظهر عليه شيء من آثار العقل ودلائله (فقد أصاب ضرباً من 
أهلية الأداء) » فكان ينبغي أن يثبت فى حقه وجوب الأداء بحسب ذلك 
(لكن الصبا عذر مع ذلك) أي عذر مع أنه أصاب ما أصاب من الأهلية؛ 


. 458/5 انظر عبد العزيز .خا ی على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۲١ 


فسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ . 
ا و شي" 
لأن الصبا من أسباب المرحمة » 


لأنه ناقص العقل بعد لبقاء الصبا وعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال. 

(فسقط به) أي بهذا العذر المذکور(ما يحتمل السقوط عن البالغ) من 
حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم وسائر العبادات ‏ فإنها تحتمل السقوط:: 
بأعذار » وتحتمل النسبخ في أنفسها » وأما ما لا يحتمل السقوط كالإيمان , 
بالله تعالى فلا تسقط فرضيته عنه حتى إذا أداه الصبي كان فرضاً لا ثفلاً؛ 
لأن الإيمان لا يتنوع إلى فرض ونفل قال عبد العزيز البخاري رحمه 
اله : ألا ترى أن الضبي إذا آمن في صغره لزمه أحكام بنيت على صحة 
الإيمان من حرمان الميراث ووقوع الفرقة ووجوب صدقة الفطر عليه ¿ 
وهي أحكام جعلت تبغاً للإيمان الفرض ۰ فعرفنا أن إيمانه في حال الصبا 
وقع فرضاً وهذا بعض أحكام الصبي الذي أصاب ضرباً من أهلية الأداء فلإ 
تناقض في الکلام. 

(وجملة الأمر) في باب الصغر وأحكامه (أن توضع عنه العهدة) 
ويسقط عنه ما يحتمل العفو والسقوط. فلا يؤاخذ الصبي بلزوم ما يوجب 
التبعية والمآخذة (ويصح منه وله) أن يباشر بنفسه أو أن يباشر غيره لاجله 
(ما لا عهدة فيه) أي ما لا صرر فيه » كقبول الهبة والصدقة وغيرهما مما 
فيه نفع محض (لأن .الصبا من أسباب المرحمة) طبعاً وشرعاً » آما: 
طبعاً » فلأن كل طبع سلیم یمیل إلى الترحم على الصغار» وأما'شرعاء 
فلقوله عليه الصلاة والسلام «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 


۲ 


نجمل سباً للعفو عن كل عُهدة تحتملٌ العفو » ولهذا لا يحرم من 
الميراثِ بالقتل عندنا . 
وَلا يَلْرّمُ حرماثه بالق والکفر » لا الوق يُنافي أهلية الإرثِ » 


كبيرنا""“ (فجعل سبباً للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو) والمعنى: أن 
الصبا جعل سبباً لاسقاط كل تبعة وضمان يحتمل السقوط عن البالغ ما عدا 
الردة فإنها لا تحتمل العفو » وما عدا حقوق العباد أيضاً » لأنها حقوق 
محترمة تجب لمصالح المستحق وتعلق بقائه بها » فلا يمتنع وجوبها 
بسبب الصبا » كما لا يمتنع في حق البالغ بعذر. 


«ولهذا) أي لكون الصبا سبباً للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو (لا 
يحرم) الصبي (من الميراث) ب سبب (القتل عندنا) قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله: حتى لو قتل - الصبي ب مورثه عمداً أو خطأ يستحق 
میرائه؛ لان موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار كثيرة » فيسقط 
بعذر الصبا ويجعل كأن المورث مات حتف أنفه » ولأن الحرمان ثبت 
بطريق العقوبة وفعل الصبي لا يصلح سبباً للعقوبة » لقصور معنى الجناية 
في فعله بخلاف الدية فإنها تجب لعصمة المحل » وهو أهل لوجوبه 
عليه ٠‏ إذ الصبی لا ينفي عصمة المحل اه. 


(ولا يلزم) من عدم حرمان الصبي عن الارث بالقتل (حرمانه بالرق 
والکفر)؛ لأن الحرمان بهما لیس بطریق الجزاء بل لعدم سببه في الکفر 
وعدم الأهلية في الرق ۰ وذلك (لأن الرق ينافي أهلية الإرث) إذ أن أهلية 
الارث هي أهلية الملك ۰ والرق ينافي الملك. 


. 46٠ /٤ انظر الحديث في عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 


۰۳ 


وكذا الكفدٌ » لگ يتافي أهلية الولاية » وانعدام الحكم لعدم سيب أو 
لعدم أهليته لا ید جزاء. 


(وكذا الكفر) أي هو كالرق من حيث إنه ينافي الارث » لأن الكفر 
ينافي أهلية الولاية على المسلم بقوله تعالى 9 ون یل أله کیت عل 
ومين س یلا 4“ والارث مبني على الولاية. ۱ 

قال تعالی إخباراً عن زکریا عليه السلام قَهّبَ ل من نلک وی 
4 ۱ 

(وانعدام الحكم) وهو الإرث هنا (لعدم سببه) وهو الولاية كما في 
الكفر (أو لعدم أهليته) أي أهلية المستحق كما في الرق (لا يعد جزاء) أي 
عقوبه فلا يمتنع بسبب الصبا. 

قال عبد العزیز البخاري رحمه اله ألا لا تری أن من لا یملاك الطلاق 
لعدم ملك التکاح » أو العتق لعدم ملك الرقبة لا يعذ ذلك عقوبة فکذلك 
هذا اه. 


(۱) سورة اللساء آية/ ۰۱6۱ 


زفق سورة مریم آية/ ۵.. 
۳( ار عبد لعزي اي على کف أمرا ید 401/4 . 


Af: 


المطلب الشالث 
«العته» 


وأا العَمَهُ بد البلوغ فَمِمْلُ الصبا مع العقل في كل الأحكامء 
حتى إنه لا يمنع صحة القول والفعلٍ 2 لکنه يمنع العْهِدَة 2 


المطلب الشالث 
«العته» 

(وأما العته) فهو عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل 
فيصير صاحبه مختلط العقل » فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء » وبعضه 
كلام المجانین۲۱. وكذا سائر أموره » فكما أن الجنون يشبه أول أحوال 
الصبا بالنسبة للعقل » يشبه العته أخر أحوال الصبا في وجود أصل العقل 
مع تمكن خلل فيه ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه :۳" فكما ألحق 
الجنون بأول أحوال الصغر في الأحكام ألحق العته بآخر أحوال الصبا . 

وأما (بعد البلوغ) فهو (مثل الصبا مع العقل في كل الأحكام) كما 
ذكرنا (حتى أنه لا يمنع صحة القول والفعل) كما لا يمنعهما الصبا مع 
العقل » فیصح إسلام المعتوه» وتوکله ببیع مال غیره» ويصح منه أيضاً 
قبول الهبة كما يصح من الصبي على حد سواء (لکنه) أي العته (يمنع 
العهدة) بما فيه إلزام ومضرة کالصبا » فلا یطالب المعتوه في الوكالة بالبیع 


(۱) انظر تعریفات الجرجاني ص/۱۹۰ . 
(۲) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 40۲/6 . 


Yo 


وأمًا ضمان ما يُستهنلكُ من الأموال فلِيسَ بعهدی لأنه شرع بر 
وكونه صبيا معذوراً أو معتوهاً لا ينافي عصمة المحل . 


ویُوضع عنه الخطابُ كما يوضع عن | لصبي 3 
س 


والشراء بنقد الئمن وتسلیم المبيع » ولا یرد عليه بالعيب لأن كل ذلك من 
العهدة والمضار (وأما ضمان ما يستهلك من الأموال فليس بعهدة) منفية 
عنه كالصبي » لأن المنفي عنه عهدة تحتمل العفو في الشرع » وضمان. 
المتلف لا یحتمل العفو شرعاً . لأنه حق العبد (لانه) أي الضمان (شرع 
جبرا) لما استهلك من المحل المعصوم ۰ ولهذا قدر بالمثل (وکونه) أي 
المستهلك (صبياً معذورا أو معتوها بالغاً لا ينافي عصمة المحل)؛ لأنها : 
ثابتة لحاجة العبد إليه لتعلق بقائه وقوام مصالحه به » وبالصبا والعته لا 
تزول حاجته إليه عنه » فبقي معصوماً » فیجب الضمان على المستهلك ؛ ' 
ولا يمتنع بعذر الصبا والعته » بخلاف حقوق الله تعالی فانها تجب بطريق " 
الابتلاء » وذلك یتوقف على كمال العقل والقدرق وبخلاف الحقوق . 
الواجبة بالعقود أيضاء لأنها لما وجبت بالعقد وقد خرج كلا منهما عن 
الاعتبار عند استلزامه المضار لم تجعل العقود أسباباً لتلك الحقوق في 
حقهما”" (ويوضع عنه) أي عن المعتوه (الخطاب كما يوضع عن الصبي) 
فلا تجب عليه العبادات كما لا تجب على الصبي » ولا تثبت فى حقه 
العقوبات كما لا تثبت في حق الصبي » قال عبد العزيز البخاري رحمه 
الله" وهو اختيار عامة المتأخرين.  ٠‏ ش 


»0 انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 4/ 40۲ . 
)۲( المرجع السابق. ع 


۰۹ 


ويُوَلَى عليه ولا يَليْ على غيره. 
وإنّما يفترق الجنونٌ والصمَدُ في أنَّ العارض غير محدودٍ » فقيل : إذا 
أسلمت امرأثّه عُرضَ على أبيه وأمه الإسلام» ولا يؤخ العَرضٌ 


وذهب الإمام القاضي آبو زيد الدبوسي رحمه الله”©2: إلى أن حكم 
العته حكم الصبا إلا في حق العبادات فإنا لم نسقط به الوجوب احتیاطاً في 
وقت الخطاب وهو البلوغ بخلاف الصبا؛ لأنه وقت سقوط الخطاب اه. 


وذكر صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله : مشيراً إلى هذا 
القول أن بعض أصحابنا رحمهم الله ظنوا أن العته غير ملحق بالصبا بل هو 
E EON‏ ی 
نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعاً » إذ المعتوه لا يقف على 
عواقت الامور کی هقی قلیل عفل ند 


(ويولّى عليه) كما یولی على الصبي ؛ وذلك لأن ثبوت الولاية من باب 
النظر » ونقصان العقل مظنة النظر والمرحمة؛ لانه دلیل العجز (ولا يلي) 
هو (علی غیره)؛ لأنه عاجز عن التصرف بنفسه » والعاجز عن التصرف 
بنفسه لا تثبت له قدرة التصرف على غیره ثم إن المصنف رحمه الله لما 
جمع بين آول احوال الصبا والجنون وبين آخر أحواله والعته أراد أن بيين 
ما يقع به الفرق بين هذه الأشياء ف في الحكم فقال: (وإنما يفترق الجنون 
والصغر في أن هذا العارض) وهو الجنون (غير محدود) إذ ليس لزواله حد 
معين ووقت منتظر (فقيل: إذا أسلمت امرأته عرض على أبيه وأمه 
الإسلام) في الحال (ولا يؤخر الع ض) إلى أن يعقل المجنون؛ لأن فيه 


. المرجع السابق نقلاً عن «التقويم» للقاضي أبي زيد الدبوسي‎ )١( 
المرجع السابق نقلاً عن صدر الاسلام.‎ )۲( 


¥ 


واا محدوةٌ فوجب تأخيره» أما الصبيٌ العاقل والمعتوةٌ هُ الماقل فلا 
يَفْترقَانٍ 


إبطالاً لحق المرأةة (والصبا محدود فوجب تأخیره) أي وجب تأخير 
العرض » حتى لو زوج النصراني ابنه الصغير الذي لا يعقل امرأة نصرانية 
أسلمت المرأة وطلبت الفرقة» لم يفرق بينهما وتركا عليه حتى يعقل 
الصبي ؛ قال عبد العزيز البخاري رحمه الله( 0 ولا يجب عرض الاسلام 
على أحد في الحال؛ ؛ لان للصغير حق الإمساك للتكاح بإسلام مثله؛ وفي 
التعجيل تفويته » وليس في ترك الفرقة إلا تأخير من غير ضرر ولا فساد في 
الحال؛ لأن عقل الصبي في أوانه معهود » على ذلك أجرى الله العادة 
فكان التأخير أولى » ؛ فإذا عقل عرض عليه القاضي الإسلام فان ا 
فرق بينهما اه. 

(أما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا یفترقان) في وجوب العرض 
في الحال كما لا يفتزقان في سائر الأحكام » حتى لو أسلمت امرأة المعتوه 
الكافر يجب العرض على نفسه في الحال كما يجب في إسلام إمرأة الصببي 
العاقل ؛ لأن إسلام المعتوه ه صحيح لوجود العقل كإسلام الصبي العاقلء 
قال عبد العزيز البخازي رحمه اش : نص على صحة إسلامه في «مختصز 
التقویم» بخلاف المجنزن؛ لأن إسلامه لما لم ي يصح لعدم العقل لم يفد 
العرض عليه » فوجب العرض على وليه دفعاً للظلم:عن المرأة بقدز 
الامکان اه: 


(1) انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي 404/4 . 
A‏ 


المطلب الر ابع 
النسسیان 


وأا النسیان : فلا يُنافي الوجوب في حقٌ الله تعالئ 


المطلب الرابع 
النسیان 

(وأما النسیان): فهو عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل عما من 

شأنه الملاحظة في الجملة. 
وقيل: هو معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن 
الحفظ”'' وقیل : هو الغفلة عن معلوم في غير حالة السنة”" » وللعلماء فيه 
تعاريف مختلفة ترجع إلى أصل واحد وهو كونه آفة من الافات تعترض 
الطبائع البشرية في تكوينها غير متأصلة » فيها ضرب من الغفلة والجهل 
والذهول؛ لأنه يمكن ملاحظة ما نسيه في وقت ما أو يكون بحيث لا 
(فلا ينافي الوجوب) لبقاء القدرة بكمال العقل وعدم إخلاله بالأهلية 
ولا ينافي حكم الفعل ولا القول » لكنه يحتمل أن يجعل عذراً (في حق الله 
تعالی)؛ لأنه يعدم القصد؛ ولأن حقوق الله تعالى محترمة لحاجتهم لا 


() انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ٠١۹/۲‏ . 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 40۵/6 . 
(۲) انظر تعريفات الجرجاني ص/۳۰۹. 


۹ 


نک ذا كان غالا يلازم لطاقة مِغْلُ النسیان في الصوم » والتسمية ۱ 


في الذبيحة » جل من آسباب العفو في حق الله تعالی » لأنه من 
جهة صاحب الحق اعترض » 


للابتلاء وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام » إلا إذا وقع عن تقصیر امنه 
وتفريط مع وجود المذکر » كالأكل في الصلاة ة أو الشرب فيها حیث لم 
یتذکر مع وجود المذکر وهو هيئة الصلاة ة فلا یکون عذراً » والا كان عذراً ۱ 
کالاکل في الصوم لعدم وجود الهيئة المذکرة » وعدم التقصیر منه؛ ولأنه " 
لا يخلو الانسان منه في الاغلب وهو معنی قول المصنف رحمه الله (لكنه ۱ 


إذا كان غالباً يلازم الطاعة مثل النسیان في الصوم) فان النسیان في الصوم ٠‏ ' 
غالب فيه لوجود داغية الطبع إلى الأكل والشرب والنزع إليهما > (و) مثل . . 


نسيان (التسمية في الذبيحة) عند الذبح » فإنه يكثر لوجود نفور الطبع ' 
عنه » فيؤدي ذلك إلى الخوف والهيبة » وانشغال القلب فيحصل النسيان 

فمن أجل ذلك (جعل) أي النسيان في الوجهين المتقدمين(من آسباب ' 
العفو في حق الله تعالى) . 


أما الوجه الأول: فجعل كأن المفطر لم يوجد منه الفطر فيبقى الصوم 
وأما الوجه الثاني: فجعل كأن التسمية قد وجدت فتحل الذبيحة وإنما كان 
الوجهان من جقوق الله تعالى؛ لأن الثابت عند عدم وجود المنافي للصوم 
هو الصحة وعند وجوده الفساد وهما من حقوق الله تعالى وكذلك الثابت ٍ 
عند وجود التسمية هو الحل » وعند عدمها هو الحرمة وهما من حقوق ال 
*تعالى أيضاً » (ولانه) أي النسيان (من جهة صاحب الحق اعترض) إذ أن 
وقوعه بصنع الله تعالى مع انقطاع اختيار العبد عنه بالكلية » فصلح سبباً 


1۳۰ 


بخلاف حقوق العباد. 


وعلی هذا قْلنا: إنَّ سلاع الناسي لما كان غالبا لم یقطع الصلاة 
بخلاف الکلام » لأن هیئة المُصلي مذكرة له فلا يغلبُ الکلام ناسياً. 


للعفو (بخلاف حقوق العبآةً) فانه لا يصلح النسیان سببا للعفو في حقوق 
العباد؛ لأن حقوق العباد محترمة لحاجتهم لها کرامة من الله تعالی » فلو 
أن اٍنساناً آتلف مال إنسان ناسیاً يجب عليه الضمان » وبهذا تبین أن 
النسیان لا يفوت هذا الاستحقاق فلا ينافي الوجوب. 


والنسیان في غير الصوم والذبيحة لم یجعل عذراً في حق الله تعالی 
کمباشرة المحرم أو المعتکف ما يفسد |حرامه أو اعتکافه على وجه یکون 
ناسیاً لاحرامه واعتکافه ‏ وكتكليم المصلي في صلاته في أي رکن من 
آرکان صلاته ناسیاً » وکتسلیمه في غير القعدة ناسیاً » حتی فسد الحج 
والاعتکاف وفسدت الصلاة بهذه الأشياء كلها » ولم یجعل النسیان عذراً؛ 
لأنه لیس مثل النسیان المنصوص عليه في غلبة الوجود » وهو نسیان 
الصوم والتسمية .في الذبيحة » لوجود هيئة مذكرة لهولاء تمنعهم عن 
النسیان إذا نظروا إليها ۰ فکان وقوعهم فيه لخفلتهم وتقصیرهم فلا یمکن 
إلحاقه بالمنصوص عليه (وعلی هذا قلنا: إن سلام الناسي لما كان غالبا) 
بان وقع في القعدة الأولی على ظن آنها القعدة الأخيرة (لم یقطع الصلاة) ؛ 
لان القعدة محل السلام » ولیس للمصلي هيئة تذکره آنها القعدة الأولى أم 
الأخيرة فیکون مثل النسیان في الصوم فیجعل عذراً إذ لا تقصير من جهته » 
والنسیان غالب في تلك الحالة كما ذکرنا لكثرة تسلیم المصلي في القعدة 
فهي داعية إلى السلام فلا تبطل صلاته (بخلاف الکلام) في الصلاة » فانه 
لا يجعل عذراً؛ لأنه ليس في معنی النسیان المتصوص عليه كما مر. 
و(لأن هيئة المصلي مذكرة له فلا يغلب الکلام ناسيا) فتفسد صلاته . 


۴1 


النوم 
اا 
المطلب الخامس 
۱ النوم 
(وأما النوم) فهو حالة طبيعية تعطل معها القوی بسبب ترقي البخاراث 
إلى الدماغ "۲ . 


وقیل : «هو فترة طبعية تحدث في الانسان بلا اختیار منه يمنع الخواسن 
الظاهرة والباطنة عن | العمل م سلامتها 3 واستعمال العقل مع وا 
فیعجز الد به عند آداءالحقوق؛۳. 

وعند أهل الطب: النوم «عبارة عن سکون الحیوان بسبب منع زطوبة 
معتدلة منحضرة في الدماغ للروح النفساني من الجریان في الأعضاء مع 
قیامه «فیعجز العبد په ۱ 

وقال السعد التفثازاني رحمه الّه*۴: النوم «عجز عن الادراکات 
للحواس الظاهرة فقط دون الحواس الباطنة » إذ الحواس الباطنة لا تسكن 


)۱( تعریفات الجرجاني ص/ ۳۱۷. 

٠ ۰4۵۸ 40۷/6 (؟) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ ٠ 
. انظر التحقیق لعبد العزيز البخاري باب عوارض الأهلية‎ )( 

(4) انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱3۹/۲ 


۰:۳ 


فعجرٌ عن استعمالی القدرة » ينافي الاختيارٌ » فأوجَبٌ تأخیر الخطاب 
للأداء ۱ و 


في النوم وعن الحركات الارادية الصادرة عن قصد واختيار بخللاف 
الحركات الطبيعية كالتنفس ونحوها». 

(ف) هو إذن (عجز عن استعمال القدرة ينافي الاختيار) لأنه لا ختبار 
للنائم في تلك الحالة (فأوجب تأخير الخطاب للاداء) . 

هذا من أحكام النوم : فإنه يوجب تأخير الخطاب وهو وجوب الأداء 
في حق العمل به لامتناع الفهم » ولم يوجب إسقاط نفس الوجوب » وهو 
تعلق ذمة المكلف بالخطاب حال النوم » لعدم إخلال النوم بالذمة؛ لأن 
النائم مازالت ذمته منشغلة بالخطاب » ولأنه يحتمل الأداء منه حقيقة 
بالانتباه المفاجیء 3 ويحتمل خلفه أيضاً عند فواته وهو القضاء على تقدير 
عدم الانتباه . 

وبهذا تبیّن أن العجز بالنوم لا يسقط أصل الوجوب ولکن یسقط 
وجوب العمل إلى حینه دفعاً للحرج ۰ يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
«من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها»(؟. 

وجه الاستدلال : 

أنه لو لم تكن الصلاة واجبة على النائم لما آمر بقضائها » فنفس 
الوجوب باق عليه لصلاح ذمته وعدم الاخلال بها بالنوم » إلا أنه ينافي 
الاختيار أصلاً كما ذکرنا؛ لأن الإختيار بالتمییز ولم يبق للنائم تمييز (و) 


۳( أخرجه مسلم في صحيحه 4۷۱/۱ برقم / ۰ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً وهو بعض الحديث . 


۰:۳۳ 


بطلت عباراته في الطلاق والعتّاق» والإسلام» والردّة 0 ولم یتعلق 
بقراءته وكلامه في الصلاة حكم. ركذا رن وتان العلا وهر ايحي + 


لذلك (بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام والردة) والبيع والشراء؛ 
لأن كل ذلك يبتني على الاختيار» وصار كلامه لعدم التمييز والاختيار 
كألحان الطيور فلا يعتبر شرعاً (و) كذلك (لم يتعلق بقراءته وكلامه في 
الصلاة حكم) فیما إذا قرأ النائم في صلاته قائماً لم تصح قراءته وهو القول 
المختار لفقد الاختيار قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : وكذا لا يغتد 
قيامه وركوعه وسجوده من الفرض لصدورها لا عن اختياراه. 

(وكذا إذا قهقه في الصلاة) اعلم أنه إذا قهقه النائم في صلاته لا رواية 
في هذه المسألة عن محمد رحمه الله » وعن شداد بن أوس عن أبي حنيفة 
رحمها 2( أنها تكون حدثاً ولا تفسد صلاته حتى كان له أن يتوضاً.» 
ويبني على صلاته بعد الانتباه؛ لأن فساد الصلاة بالقهقهة باعتبار معتى 
الكلام فيها وقد زال بالنوم لفوات الاختيار آما تحقق الحدث فلا يفتقر إلى 
الاختيار فلا يمتنع بالنوم وكانت القهقهة في هذه الحالة حدثاً سماوياً 
بمنزلة الرعاف فلا تفسد الصلاة » وقيل: تفسد صلاته ولا تكون حدثاً ¿ 
هذا هو المذکور في عامة نسخ الفتاوی؛ لأن فساد الصلاة باعتبار معنن 
الکلام في القهقهة » والنوم كاليقظة في حق الکلام عند الأكثر كما قلنا » 
وأما کونها حدثا فباعتبار معنی الجناية وقد زال بالنوم » ألا تری أن قهقهة 
الصبي في الصلاة لا تکون حدثاً لزوال معنی الجناية عن فعله ؛ اه. 

ثم إن مختار فخر الاسلام البزدوي والمصنف الاخسيكني رحمهما الله 
أن فعل القهقهة من النائم لا یکون حدثاً ولا يفسد الصلاة و(هو الصحیح) 
كما ذکره المصنف رحمه الله . 


. 6۵۹/4 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
. ٤٠١ ۰ 4۵۹/1 انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي‎ )( 


1۳ 


المطلب السادس 
الإغماء 


والاغماء مِثْلُ النوم في فوت الاختبار وقّْت استعمال القدرة حى 
منم العبادات ‏ وَهُوَ اشد منه لا 


الاغماء 

(والاغماء) هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوی"" وقال 
صدر الشریعة : «هو تعطل القوی المدركة والمحرکة حركة إرادية بسبب 
مرض یعرض للدماغ أو القلب». 

فالاغماء إذن ضرب من المرض یعجز به ذو العقل عن استعمال قیامه 
حقيقة حتی إنه لم یعصم منه الأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 

ولیس الإغماء زوالا للعقل کالجنون بل هو كما قلنا وإلا لعصم منه 
الأنبياء علیهم السلام » وهو (مثل النوم) بل فوقه (في فوت الاختیار » 
وفوت استعمال القدرة) وإيجاب تأثير الخطاب وإبطال العبادات (حتى 
منع صحة العبادات » وهو) أي الاغماء (أشد منه) أي أشد من النوم؛ (لأن 


( انظر تعريفات الجرجاني ص/ 48 . 
(؟) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰۱1۹/۲ 


o 


لأن النوم . فترة أصلة ا ينافي القدرة أصلاً. ولهذا كان 


حَدَنًَ في کل الأحوالٍ 3 ومنع البناء 3 TS‏ 
خاصة. 


النوم فترة أصلية) وحالة طبيعية كثيرة الوقوع حتى عّه الأطباء من 
ضروريات الحيوان استراحة لقواه (وهذا) الإغماء (عارض) آشد في 
العارضية من النوم كما ذكرنا؛ فهو (ينافي القدرة أصلاً)؛ لأن مواده غليظة 
بطيئة التحلل » ولهذا یمتنع فيه التنبيه ويبطؤ الانتباه » بخلاف النوم » فان 
سببه تصاعد أبخرة لظيفة سريعة التحلل إلى الدماغ » فلهذا يتنبه النائم 
بنفسه أو بأدنى تنبیه. (ولهذا) أي لقلة وقوع الاغماء وندرته لا سيما في 
لصلاة (كان حدثاً في كل الأحوال) أي آحوال الصلاة سواء كان قائماً أو 
راكع أو ساجداً أو متکتاً أو مستنداً » بخلاف التوم في بعض الأحوال ٠»‏ 
وإنما جعل حدثاً لقوة سبب الاغماء وكثافته وقله وقوعه كما ذكرنا » فلا 
حرج فيه (ومنع البناء) حتى لو انتقض الوضوء بالإغماء في الصلاة لم یجز 
البناء عليها قليلاً كان أو كثيراً »> بخلاف ما إذا انتقض الوضوء بالنوم: 
مضطجعاً من غير تعمد » فإنه ‏ يجوز له أن يبني على صلاته؛ لأن النض 
بجواز البناء نما ورد في الحدث غالب الوقوع . ۱ 

(واعتبر امتداده في حت الصلاة خاصة) أي اعتبر امتداد الاغماء على 
يوم وليلة في حق الصلاة خاصة عند آبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله » 
وباعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله تعالی دفعاً للحرج استحساناً.. 
وقال الشافعي رضي الله عنه۲۳ ۰ امتداده باستیعاب وقت الصلاة حتى لو 
كان مغمی عليه وقت صلاة کامل لا يجب عليه القضاء؛ لأن وجوب 


)۱( انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 4/ 457 . 


1۳۹ 


القضاء يبتني على وجوب الأداء » وفرّق بين النوم والإغماء فإن النوم عن 
اختيار منه بخلاف الإغماء اه. 

وجه قول الحنفية: 

أن الاغماء في القیاس لا یسقط شيئاً من الواجبات كالنوم » وفي 
الاستحسان يسقط ما فيه حرج . 

بيانه: 

في الصلاة بأن يمتد حتى يزيد على يوم وليله » وفي الصوم والزكاة لا 
يعت يعتبر ؛ لأنه يندر وجوده شهراً أو سنة. 

یدل علیه حدیث على كوم اله وج ورضي عنه ' '؟. فإنه أغمي عليه 
أربع صلواتٍ فقضامنٌ » وحدیث عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه 
يوماً وليله فقضى الصلوات » وعبد الله بن مر رضي الله عنهما أغمي عليه . 
أكثر من يوم ولیلة فلم يقض الصلوات اه وبهذا تبين أن امتداد فى 
الصلوات بأن يزيد على يوم وليلةٍ. 

وقد نقل عبد العزيز البخاري رحمه اله“ الاجماع على وجوب 
القضاء ء على المُغمى عليه إذا لم يزذد الاغماءً على يوم وليلةٍ » وهذا يدل 
على أن الامام الشافعي رضي الله عنه له في المسألة قولين. 

أمّا الصّومٌ فلا يعتبدٌ امتدادهُ حتى لو كان مغمی عليه في جميع الشهر ثم 
أفاق بعد مضيّة يلزِمّهُ القضاءٌ إن تحقق ذلك إلا عند الإمام الحسن البصري 
رضي الله عنه فإنه یقول: سببُ وجوب الأداء لم يتحقق في حقَّهِ لزوالٍ 
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المطلب السابع 
الرّق 


وا الرّق: فهو عجر حکمي » شرع جزاء في الأصل »> . ' 


عقله بالاغماء ووجوبٌ القضاء يبتني عليه . 

قال عبد العزیز الينخازئ رحمه اه٠‏ وقلنا إن الاغماء عند فى تأخیر 
الصّوم إلى زواله لا في إسقاطه؛ لأن سُقُوطه بزوال الأهلية أو بالحرج ولا 
تزول الأهلية به ولا يتحقق الحرح به آیضا؛ لأنّه إنما یتحقق فيما يكثر: 
وجوده » وامتداده فيي حقّ الصوم نادرٌ؛ لأنه مان من الأكل والشرب 
وحياة الانسان شهراً بدون الأكلٍ والشرب لا يتحققٌ إلا نادرة فلا یصلخ 
لبناء الحکم علیه.  .‏ 


وفى الصلاة امتداذه غيرٌ نادر فیوجب حرجا فیجب اعتباژه اه. 


المطلب السابع 
الرق 
ا الضعف » ومنه رقة القلب » وثوب رقيق 
أي ضعيف النسج . ا 
وفي الشريعة هو (عجز حكمي ۰ شرع جزاءً في الأصل) عن الکفر. 
وقيل: الرق هو عبارةعن ضعف حكمي يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغير 


A 


لكنَّهُ في حالة البقاء صارٌ من الأمور الحُكمية » به یصیر المرءٌ غود 
للتملك والابتذال . 


وه وصفٌ حكميٌ لا يحتّملٌ التجزيء ع 


عليه فیتملك بالاسیتلاء كما يتملك الصيد وسائر المباحات) 


والمعنی: أن الشارع لم یجعل الرقیق أهلاً لکثیر مما یملکه الحر 
كالشهادة والقضاء والولاية وغیر ذلك . وهو في الابتداء حق الله تعالی ثبت 
جزاء للکفر فإن الکفار لما استتکفوا عن عبادة الله تعالی وألحقوا آلفسهم 
بالبهاتم في عدم النظر والتأمل في آيات التوحید جازاهم الله تعالی بجعلهم 
عبيد عبيده متملكين مبتذلين مثل البهائم » ولهذا قال الفقهاء: لا يثبت 
الرق على المسلم ابتداء (لكنه في حالة البقاء صار من الأمور الحكمية) أي 
صار في حالة البقاء حقاً للعبد ثابتاً بحكم الشرع » حكماً من أحكامه من 
غير نظر إلى معنى الجزاء وجهة العقوبة » حتى إنه يبقى رقیقاً وان أسلم 
واتقى. 

و(به) أي بالرق (يصير المرء عرضّة للتملّك والابتذال) أي الامتهان 
فحينئذ يكون حق العبد كما ذکرنا. 

(وهو) أي الرق (وصف حكمي لا يحتمل التجزيء) ثبوتاً وزوالاً بأن 

يصير المرء بعضه رقيقاً والبعض الاخر حراً؛ لأن سبب الرق هو القهر ۰ 
وأثره هو الکفر ولا یتصور فیهما التجزىء ۰ إذ لا یتصور قهر نصف 
الشخص شائعاً دون النصف الاخر ۰ والحكم ينبني على سببه؛ ولأنه شرع 
عقوبة وجزاءً في أصل الوضع ۰ ولا يتصور إيجاب العقوبة على النصف 


. 457/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي‎ )١( 
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وقال محمد رحمه ال في الجامع » مجهول النسب إذا أقرَ أن نصفة 
عبد لفلان : إنه يُجِعَلُ عبداً في شهادته وفي جميع أحكامه + وقال 
أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: الاعتاق لا يتجزأ كما لم يتجزأ 
انفعاله وهو العتق. . 


مشاعاً دون النصف ؛ وقال محمد بن سلمه البلخي من الحنفیة: : إن 


الرق يحتمل التجزىء ثبوتاً 3 حتی لو فتح الامام بلدة ورأى الصواب قي 
أن يسترق أنصافهم نفذ ذلك منه اه. 


قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: "۳ والاصح أنه لا يتجزأ . 1 
سببه وهو القهر لا يتجزأ. (وقال محمد) بن الحسن الشيباني (رخمه الله 
في الجامع) في (مجهول النسب إذا أقرَ أن نصفه عبد لفلان: إنه يجعل 
عبداً في شهادته وفي جميع أحكامه) کالحدود والارث والنكاح والحج 
والجمعة (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الاعتاق لا يتجزأ) فلو 
اعتق المولى نصف عبده » أو أعتق أحد الشريكين نصيبه يعتق كل العبد: ؟ 
ا ا وک ی 
نصيب شریکه»۳ فهو لا يتجزأ (كما لم یت كجر ا هله ی 
أن العتق. منفعل عن الاعتاق فکان لازما له ويتوقف وجوده :عليه » 
فيقال: اعتقه فعتق ؛ فإذا لم يكن الانفعال وهو العتق متجزأ » لم يكن 


)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 814/4 . قلا عن محنمد 
له اللي 

زفق نفس المرجم . 

(۳) رواه البخاري فبي الشلركة ۱۸۲/۳ و680١‏ وسلم في العتق ۱۱۸۰/۲ 
برقم/ ۱۵:۳ ۰ وأبو داود ۲۲/4 برقم/ ۰۳۹۳۷ والترمذي ۲۹/۳ 
برقم/ ۱۳۹۸ » واین ماجه برقم/ ۲۵۲۷. ۱ 
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وقال أبو حنيفةً رحمة الله الاعتاق » إزالة ملكِ متجزيء تعلق سقوط 
له عن المحل » حك لا يتجزأ وهو العتق » فإذا سقط بعضه فقد 
وُجد شطر العلَّةِ » فيتوقفُ العتق إلى تكميلها » وَصِارٌ 


الفعل وهو الاعتاق متجزاً ضرورة » ونفاذ الاعتاق في البعض يستدعي 
ثبوت العتق في الكل ضرورة عدم التجزیء كما قلنا. 


(وقال أبو حنيفة رحمه الله : الاعتاق) يتجزأ » حتى لو أعتق شقصاً من 
عبد لا يعتق الكل ولكن يفسد الملك في الباقي » حتى لم يكن له أن يملكه 
الغير ولا أن يبقيه في ملكه بل يصير کالمکاتب "۲ » ولان الاعتاق (إزالة 
ملك) اليمين بالقول فهو (متجزیء) في المحل كالبيع؛ وذلك لأن نفوذ 
تصرف المالك باعتبار ملكه » وهو مالك للمالية دون الرق إذ هو 
لا یحتمل التملك؛ لأنه شرع عقوبة بالجناية على حق الله تعالى فان حرمة 
الكفر حقه على الخصوص فيكون جزاؤه حقاً له كحد الزنا فلا يصلح أن 
يكون مملوکاً للمولى » وتعلق بقاء الملك ببقاء الرق في المحل لا يدل 
على أنه مملوك له كتعلقه بالحياة فإنها شرط للملك ثبوتاً وبقاء وذلك 
لايدل على أن الحياة مملوكة له » وإذا ثبت أنه لا يملك إلا المالية كان 
الاعتاق منه تصرفاً في إزالة ملك المالية فیقبل التجزىء ۰ لأن العبد من 
حيث إنه مال متجزىء كالثوب (تعلق سقوط كله عن المحل)؛ وذلك لأن 
سقوط الرق حكم لسقوط كل الملك » فقد تعلق به (حكم لا يتجزأ وهو 
العتق)؛ لأنه عبارة غن سقوط الرق » وسقوط الرق حكم لسقوط كل 
الملك كما ذكرنا (فإذا سقط بعضه) باعتاق نصفه (فقد وجد شطر العلة) أي 
شطر علة العتق (فيتوقف العتق إلى تكميلها) بطريق السعاية (وصار) 


. 557/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


۶۱ 


كغسل أعضاء الوضوء لإباحة أداءِ الصلاة . 


وكأعداد الطلاق للتحریم '» وهذا الق يُنافي مالكية المال لقيام 
المملوكية مالا 3 حتى لا يملكُ العبد والمكاتبٌ التسسري 2 


إسقاط الملك الذي هو متجزىء لثبوت العتق الذي هو غير متجزیء. 
(كغسل أعضاء الوضوء لإباحة أداء الصلاة) فإن غسل الأعضاء متجزىء 
فلو غسل بعض الأعضاء كان مزيلاً للحدث متطهراً عن ذلك البعض > 
لكن تتوقف إباحة الصلاة على غسل الباقي » فكذا ههنا » الا أن العبد 
استحق بإزالة الملك عن البعض حق العتق بقدره » ووجب تكميل العتق 
بطريق السعاية فيجعل العبد مكاتباً بين حر وعبد؛ ولأن في الكتابة تأخيز 
حق العبد في العتق علی قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » والقول بعتق : 
الكل بطلان الملك الذي لم يعتق على قول الصاحبين رحمهما الله فكان. 
التأخير أولى من البطلان. 


(وكأعداد الطلاق للتحریم) أي أن الحرمة الغليظة التي هي غير متجرئة 
تتوقف على كمال عدد الطلاق المتجزىء فكذا ههنا . 

(وهذا الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية) فان الرقيق مملوك : 
(مالاً) . » فلا يكون مالكا؛ ولان المالكية تنبيء عن القدرة والكرامة والرق' 
ینبیء عن العجز والابتذال فیتنافیان » فلا یجتمعان في شخص واحد؛ 
لأنهما من الأضداد وإذا ثبت هذا . فلا تثبت الأحكام المبنية على الملك 
في حق الرقيق. (حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري)“ وان أذن لهما 


)١(‏ التسري من السریة: وهي الأمة التي بوأتها بيت واعددتها للوطيء ۰ فعلية من 
السر وهو النکاح » يقال: تسررت جارية وتسريت كما يقال تظننت » وتظئيت- 
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ولا تصحٌ توا الاسلام. 
لعدم أصل القدرة» وهي المنافع البدنيةٌ» لها للمولئ إلا فيما استثني 
من القرب البدنية » 


المولى كما ذكرنا خلافاً للإمام مالك رحمه الله » فإنه قال" : يجوز لهما 
التسري؛ لأن ملك المتعة يثبت بالنکاح أقوى مما يثبت بالشراء اه. 
والجواب عليه: 
أن سبيه ملك الرقبة » وهو لا يثبت في حق العبد لعدم أهليته فكذا 
حكمه بخلاف النکاح ولا تأثير لاذن المولى فى إثبات الأهلية » وإنما 
تأثيره في إسقاط حقه عند قیام أهلية العبد . 


(ولا تصح منهما حجة الإسلام) أي لا تصح من الرقيق والمكاتب حتى 
إذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المؤدى قبل العتق من الواحب » بل 
يقع نفلاً وان كان بإذن المولی؛ لأن القدرة والاستطاعة من شرائط وجوب 
الحج ۰ ولا قدرة للرقيق أصلاً بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى حيث 
يصح منه؛ لأن أصل القدرة ثابت له وإنما ملك الزاد والراحلة لنفي الحرج 
وأما ملك المال فليس بشرط الوجوب لذاته . 

بيانه: أنه لما أبطل الرق مالكية المال » لا يصح من العبد والمكاتب 
حجة الإسلام (لعدم أصل القدرة » وهي المنافع البدنية) والمالية » والعبد 
لا يملك منهما شيئاً (لأنها للمولى) فإن المولى لما ملك رقبته كانت 
المنافع حادثة على ملكه؛ لأن ملك الذات علة لملك الصفات فكانت 
منافعه للمولى (إلا فيما استثني من) سائر (القرب البدنية) كالصلاة 


. ٤١١/٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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والرقً لا ينافي مالكيةَ غير المال وهو التكاحٌ » والدمٌ » والحياة. 


والصوم؛ فإن القدرة التي يحصل بها الصوم الفرض والصلاة الفرض 
ليست للمولی بالاجماع "۲ والعبد فیها مبقي على أصل الحرية ‏ وإذا كان 
كذلك كان الحج المؤدى قبل وجود شرطه نفلاً فلا ينوب عن الفرض كما 
ذكرنا. 0 


آما آداء الجمعة فإنها تتوقف على إذن المولى ۰ فان أذن له المولى يقع 
أداؤه عن الفرض؛ لآن الجمعة تؤدى في وقت الظهر خلفاً عن الظهر » 
ومنافعه لأداء الظهر' مستثنی من حق المولى » فكان أداؤه الام 
مملوكة له فجاز وقوعها عن الفرض'. 

(والرق لا ينافي مالكية غير المال ۰ وهو النكاح والدم ا 
لاختلاف الجهة » فإن الرقيق وان كان مملوکاً لسيده لم تمتنع مالكيته لهذه 
الأشياء لاحتياجه لها؛ ولأنها من خواص الإنسانية » والضرورة داعية الا 
فكان الرقيق بالنسبة إلى حكم هذه الأشياء المذكورة بمنزلة المبقي على 
أصل الحرية ؛ إلا أنه یحتاج في النكاح إلى أذن المولى لما فيه من نقصان 
الملكية بوجوب المهر المتعلق برقبة العبد » ويصح منه الاقرار بالحدود 
والقصاص والسرقة لثبوت مالكية الدم والحياة للعبد؛ لاحتياجه إليهما في 
البقاء ولهذا لا يملك المولى إتلافهما » وأما الاقرار بالسرقة: القائمة 
الموجبة للقطع دون المال فيصح إن كان العبد مأذنوناً فيقطع ؛ لأن الدم 
ملكه » ويرد المال لوجود الاذن ويصح أيضاً إقرار' العبد بالقصاض 
والحدود على نفسه . وهو في ذلك كالحر؛ لتحقق المساواة بينهما 


() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 6/ 1۷۲ . 
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وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات او الدنيا 
مثل الذمة والحل والولاية » حتى لته ضعفت برقه فلم يحتمل 
الدينَ بنفسه » وضمّث إليها ماليةٌ الرَقَبةِ والكسب. 


بالنفس » ویقتل الحر به بناء على أصل الحرية بينهما في حق الدم 
والحياة. 

(و) الرق ينبيء عن العجز والمذلة ف (ينافى كمال الحال فى أهلية 
الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا مثل الذمة والحل والولاية) أما الذمة 
فلأنها صفة بها صار الإنسان أهلاً للإيجاب والاستيجاب دون سائر 
الحيوانات » وأما الحل؛ فلأن استفراش الحرائر والسكن والأزدواج 
والمحبة وتحصين النفس وتكثير النسل بطريق التوسعة على وجه لا يلحقه 
إثم من باب الكرامة ۰ وأما الولاية فلأن تنفيذ القول على الغير شاء أو لم 
يشأ غاية الكرامة ونهاية السلطنة » فكمال هذه الأمور منتفية عن الرقيق( 
حتى إن ذمته ضعفت برقه فلم يحتمل الدين بنفسه) حتى لا يطالب به إلا إذا 
انضم إليها مالية الرقبة والكسب) جميعاً » فحينئذ يتعلق الدين بها ء 
فيستوفى من الرقبة. والكسب . بأن يصرف أولاً إلى الدين الكسب 
الموجود في يده ۰ فان لم يكن أو لم يف تصرف إليه مالية الرقبة بأن يباع 
إن أمكن وإلا فيستسعى كالمدبر والمكاتب » قال الإمام السعد التفتازاني 
في كتابه التلويح”'2: هذا إذا لم يكن في ثبوت الدين تهمة » آما إذا كان 
كالدين الذي أقربه المحجور والعقر الذي لزمه بالدخول بالعقد الفاسد 
فيما إذا تزوج بغير إذن المولى ۰ فلا يباع فيه الرقيق » ولا. يصرف إليه 
كسبه بل يؤخر أداؤه إلى أن يعتق ويحصل له مال ۰ أما الدين فإنه متهم في 


(۱) انظر التلویح على التوضيح للسعد التفتازاني ۲/ ٠۷١‏ . 
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وكذلك الحل پنتقصن بالرق في أنه يكح العبد امرأتين » وتطلق الامة 


حق المولى لا في حق نفسه » وأما العقر؛ فلآنه قيمة البضع بشبهة العقذ 
ولا شبهة في حق المولى لعدم رضاه » فلا يظهر ثبوت العقر في حقه ۰ فلا 
يستوفى من مالية الرقبة » ولا من الکسب؛ لأنهما حق المولى (ؤكذلك) 
أي كما ظهر أثر الرق في ضعف الذمة ظهر أثره في تنصیف :(الحل) 
و(ينتقص بالرق) ويتنصف بتنصيف المحل (في) حق الرجال ف(إنه ينكح 
العبد امرأتين) خلافاً لمالك رخمه الله فإنه قال : له أن یتزوج أربعاً؛ 
لأن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح حتى لا يخرج العبد من أهلية النكاح ؛ 
وما لا يؤثر فيه الرق فالحر والعبد فيه سواء كملك الطلاق وملك الدم 

والجواب علیه: ۱ 


قوله تعالی ‏ یگ صف ما عَلَ امعم کت ورى الاب 4 يذل 
عليه أيضاً قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا یتزوج العبد أكثر من 
ائنتین ۳ ویتنصف الرق أيضاً باعتبار الأحوال في حق النساء (و) بناءً عليه 
(تطلق الأمة ثنتين) سواء كان زوجها حرا أو عبداً؛ لأن الرق كما آثر في 
حق الرجال في تنضيف حل العبد أثر في حق النساء في تنضیف حل 
الامة » وكان ينبغي أن يكون نصف طلاتها طلقة ونصف إلا أن الطلقة 
الواحدة لا تتجزأ . فصار كمال طلاقها ثنتين احتياطا » والمعتبر عند 
الشافمي رضي الله عنه في تنصيف الطلاق رق الزوج حتى كان طلاق الب 
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(۳) نفس المرجم. 


.ع 7 
وتنصّّف العدة 


ثنتین سواء كانت الزوجة أمة أو حرة؛ لأنه المالك للطلاق كالنكاح فيعتبر 
حاله » وهو مذهب عثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهما والمعتبر عند 
الحنفية : رق الزوجة ۰ وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما . 

بيانه: 

كما ذكره السعد التفتازاني في کتابه التلویح"۲۳: أن عدد الطلاق عبارة 
عن اتساع المملوكية ۰ يعني أن الطلاق المشروع لتفويت الحل الذي 
صارت المرأة به محلاً للنكاح » فمحل التصرف حل المحلية فمتى كان 
حل المرأة أزيد كان محلية الطلاق في حقها أوسع » وظاهر أن حل الأمة 
أنقص من حل الحرة » كما أن حل العبد أنقص من حل الحر على 
التناصف ‏ فيفوت حل محلية الأمة بنصف ما يفوت به حل محلية الحرة. 

ثم لا يخفى أن ليس عدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية » بل معناه 
أن تعدد الطلاق إنما يتحقق عند اتساع المملوكية حتى ينقص بطلاق واحد 
شيء من المملوكية المتسعة ۰ وبالثنتين أكثر وبالثلاث الكل » والمعتبر 
في عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية ومعنى المملوكية ههنا حل 


التي هي في الأمة آقوی ا ه. 
(وتنصف العدة) آیضاً لقوله عليه الصلاة والسلام «طلاق الأمة ثنتان 
وعدتها حيضتان200 , 


(1) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۷۲/۲ 
(؟) أخرجه أبو داود برقم/۰۲۱۸۹ والترمذي برقم/ ۰۱۱۸۲ وابن ماجه 
برقم/ ۰۲۰۸۰ 


¥ 


والقسم والحدٌ. 
وانتقصّث قيمة نَفْسِه > لاه * هل للتصرف في المالٍ واستحقاق الید 
عليه دون ملكه» فوجب نقصانٌ بدلٍ 


(و) ينصف (القشم) اعلم أن القسم نعمة » وهي مبنية على الخل 
فتتنصف بالرق » حتى كان للحرة الثلثان » وللأمة الثلث ۰ يدل عليه قول 
النبي کل في القسم «للحرة يومان من القسم وللأمة يوم»"'؟. 

(و) ينصّف (الحدٌ) اعلم أن الحد عقوبة على جناية » فتتغلظ: الجناية 
وتعظم بكمال النعمة؛ لذلك كانت العقوبة في حق الحر أعظم منها في حق 
العبد؛ اكع اده روي ع و 
في تتصیف العقوبة أيضا . قال تعالى « لیر نگ ماع لمكي 

مرت اماب )؟ قال عبد العزیز البخاري رحمه الله" : وهذا فیما 
يمكن.تتصيفه كالحل ۰ آم فيما لا يتصف فشرطه التكائل والتسوية بیز 
الحر والعبد كالقطع في السرقة » فان الحر والعبد فيه سواء اه. 

(و) بناء على الاصل السابق » وهو أن الرق منصف لمنافاته كمال 
الكرامات البشرية (انثقصت قيمة نفسه) أي انتقصت قيمة العبد عن قيمة 
الحر » فإذا قتل العبد خطأ وجبت على عاقلة الجانی قيمته للمولى بشرط 
أن تنتقص عن دية الحر وان كانت قيمته أضعاف ذلك » (لأنه أهل 
عرد سا ی عا بد 


)1( ع السيزطي في الججائع اشع لازن مخ وقد ردني فشن القد ٠‏ د 
وتلخيص الحبير ۲٠۲/۲۳‏ . 


زفق سورة النساء آية/ ۲١‏ . 
(۳) انظر عبد العزيز الببخاري على كشف أسرار البزدوي 48٠/5‏ . 
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دمه عن الدية لنقصانٍ أحد ضربى المالكية » 


دمه عن الدية لنقصان أحد ضربي المالكية) . 

وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه : إلى أن قيمته تجب للمولى بالغة 
ما بلغت . اعلم أن في الرقيق جهتان: 

الجهة الأولى : جهة المالية . 

الحهة الثانية : جهة النفسية . 

فاعتبر الإمام الشافعي رضي الله عنه جهة المالية؛ لأن المال يجب 
للمولى وملكه في العبد ملك مال؛ ولأن الواجب فيه النقود دون الابل؛ 
ولأنه يختلف باختلاف الصفات من الحسن والأخلاق وغيرهما. 
والصفات إنما تعتبر في ضمان الأموال دون النفوس ۰ واعتبر الإمام أبو 
حنيفة رضي الله عنه جهة النفسية؛ لأنها أصل والمالية تبع تزول بزوال 
النفسية » وضمان النفسية إنما هو باعتبار خطرها وذلك بالمالكية » فإنها 
كمال حال الإنسان » والمالكية نوعان: 

النوع الأول : مالكية المال » وكمالها بالحرية. 

الشوع الثاني : مالكية البكاح » وثبوتها بالذکورة. 

فالمرأة قد انتفت فيها إحدى المالكيتين » وثبتت الأخرى بكمالها 

وأما العبد فقد ثبت له مالكية النکاح بكمالها » وإنما توقفت على إذن 
المولى دفعاً للضرر في ماله لا لنقصان في مالكية العبد » ولم ينتف فيه 
مالكية المال بالكلية حتى يناسب تنصيف ديته ٠‏ بل نما يتمكن فيها 
نقصان » لأنها بشیئین : 

الأول : ملك الرقبة » وهو منتف للعبد. 


۹ 


كما تنتقص بالانوثة لعدم أحدهمًا » وهذا عندنا. 


والشاني: ملك اليد » أعني التصرف وهو ثابت له. 

فلزم بواسطة نقصان ملك اليد نقصان شيء من قيمته فقدر بعشرة 
دراهم؛ لأنه قد اعتبره الشرع في أقل المهر ۰ وأقل ما تقطع به يذ السارق 
وقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر 
وينقص منها عشرة. دراهم» فانتقصت قيمته (كما تنتقص بالأنوثة) أي 
كما تنتقص دية الانشى عن دية الرجل بصفة الأنوثة التي توجب النقصان في 
المالكية إلا أن الرق ینقص أحد ضربي المالكية وهي مالكية المال كما 
ذكرنا » من غير آن تزول عنه بالكلية وهو معنى قول المصنف رحمه الله 
(لعدم أحدهما) ومالكية المال كمالها بأمرين: ملك الرقبة وملك:التصرف 
وأقواهما ملك التضرف؛ لأن الغرض المتعلق بالمالكية وهو الانتفاع 
بالملك يحصل به ۰ وملك الرقبة وسيلة إليه » والعبد وإن لم يبق أهلاً 
لملك الرقبة فهو أهل للتصرف في المال الذي هو أصل وأهل لاستحقاق 
اليد على المال للحاجة » فيكون أهلاً لقضائها » وأدنى طرق قضاءها ملك 
اليد » وهو الحكم الأصلي للتصرف ٠‏ وملك اليد غير مال بنفسه فجاز أن 
يثبت للعبد » لآن الرق لا ينافي مالكية غير المال (وهذا عندنا) أي عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافاً لأبي يوسف والشافعي رحمهما الله » 
حيث تجب قيمة العبد على الجانى لا على العاقلة بالغة ما بلغت؛ لاخ 
معنى المالية في العند راجح علی معنى النفسية في هذا الباب عندهما كما 
ذكرنا. ٠١‏ أ 
وعندنا: المقصود الأصلي في باب القتل والاتلاف هو النفسية عادة لا 
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ألا ترئ أنَّ المأذونَ یتصرف بنفسه ۰ ويجبُ له الحکم الاصلی 
للتصرف وهو اليد . 


وهذا يدل على أن المعتبر هو النفسية » وکون الدية للمولی ۰ لا ينافي 
ذلك ۰ کالقصاص یستوفیه المولی » والمال يجب للعبد » ولهذا تقضی 
ديونه منه الا أن المولی أحق الناس به فهو الذي یستوفیه دون غیره . 

وبناءٌ على أن الرق لا ینافی مالكية اليد والتصرف قال المصنف رحمه 
لله (ألا تری أن المآذون یتصرف لنفسه) بأهليته عندنا بطریق الأصالة 
(ویجب له الحکم الأصلي للتصرف وهو اليد) على اکتسابه بناء على أن 
الاذن فك الحجر الثابت بالرق ورفع المانع من التصرف حکماً » واثبات 
اليد للعبد في کسبه بمنزلة الكتابة وقال الامام الشافعي رضي الله عنه(٩‏ 
لیس تصرف العبد المأذون لنفسه بناء على آهلیته بل بناءٌ على طريق 
الاستفادة عن المولی فهو بمنزلة الوکیل ویده في الاکتساب ید نيابة 
كالمودع . ١‏ 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

احتج الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى ما ذهب إليه: بأن العبد 
المأذون لو كان أهلاً للتصرف لكان أهلاً للملك؛ لأن التصرف وسيلة إلى 
الملك وسبب له » والسبب لم يشرع إلا لحكمه واللازم باطل بالإجماع 
فكذا الملزوم » وإذا لم يكن أهلاً للتصرف لم يكن أهلاً لاستحقاق اليد إذ 
اليد إنما تستفاد بملك الرقبة أو التصرف. 
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32 


والمولئ يخلفُهُ فيما هو من الزوائد » وهو الملك المشروغ للتوصل 
إلى اليد ولهذا جعلنا العبّد في حكم الملك » وفي حكم بقاء الاذنٍ 
کالوکیل في مسائل مرض المولی ۰ وفي عامة مسائل المأذون. 2 ١‏ 


ثمرة الخلاف : : ۱ 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا آذن العبد في نوع من التجارة » فعندنا 
يعم آذنه لساثر أنواع التجارة ویکون آذناً في الكل » وعند الشافعي رحمه 
الله : لا يكون إذناً في الكل بل یختص بما أذن فيه کالوکیل . 

(و) لأن الملك لا یثبت للعبد بل (المولی یخلفه) فيه (فیما هو من 
الزوائد وهو الملك المشروع للتوصل إلى الید) کملك الرقبة لعدم أهلية 
العبد له (ولهذا) أي ولان الاذن غير لازم أيضاً (جعلنا العبد في حكم. 
الملك وفي خكم بقاء الاذن کالوکیل) وإن كان هو أصيلاً في نفس 
التصرف وثبوت ملك الید؛ لأنه لما لم يكن أهلاً لملك الرقبة حتی وقع ' 
الملك للمولی » كان هو کالوکیل ۰ والمولی کالموکل ۰ حتی: یثبث 
الملك له » ولما كان للمولی حق الحجر عليه بعد الاذن بدون رضاه كما 
كان للموکل عزل الوکیل بدون رضاه » كان العبد المأذون في حکم بقاء 
الاذن بمنزلة الوکیل أيضاً » بخلاف المکاتب » فإن المولی لا يملك عزله. 
ان و لفن تي 
الكتابة 002 , 

إذن العبد یت حتى إذا اشترى شيئاً يقع 
الملك للموکل في شراء الوکیل » وفي بقاء الأذن (في مسائل مرض 
المولی وفي عامة مسائل المأذون) . 


)1( و 


to 


والرقٌ یویر في عصمة الدَم» 


آما مرض المولى فصورته: 

أن المأذون إن تصرف في حال مرض المولى » وحابا محاباة فاحشة » 
وعلى المولى دين » لا يصح تصرفه أصلاً » وإذا لم يكن على المولى 
دين » والمسألة بحالها يعتبر من الثلث لا من جميع المال » ففي حال 
صحة المولی ليس كالوكيل . 

وأما عامة مسائل المأذون: فكما إذا اذن المولى عبده » والعبد 
المأذون عبداً اشتراه من كسبه في التجارة » ثم حجر المولى المأذون 
الأول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل إذا وكل غيره » وعزل الموكل الوكيل 
الأول لم ينعزل الثاني وكذا إذا مات المأذون الأول لا ينحجر الثاني 
كالوكيل إذا مات ۰ وإنما قال «في بقاء الاذن» لأنه في حال ابتداء الاذن 
ليس كالوكيل عند الحنفية فان الوكيل لا يثبت له التصرف إلا فيم وكل به 
بخلاف المأذون » لكن في بقاء الاذن هو كالوكيل”" . 


(والرق لا يؤثر في عصمة الدم) اعلم أن الرقيق معصوم الدم بمعنی أنه 
يحرم التعرض له بالاتلاف » حقاً له » ولصاحب الشرع . 

أنواع العصمة: العصمة نوعان: 

النوع الأول: عصمة مؤثمة: وهي التي توجب الاثم فقط على تقدير 
التعرض للدم ۰ وتكون بالإسلام » ولا توجب الضمان أصلاً . 

النوع الثاني : عصمة مقومة: وهي التي توجب الإثم والضمان 
جميعاً على تقدير التعرض للدم » كالقصاص والدية » وتكون بالاحراز 


.۱۷/۲ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 


{tor 


وإنما یور في قيمته». وإنما العصمةٌ بالإيمانِ والدارٍ» والعبد فيه مثل 
الحو وكذلك یقتل الحو بالعبد قصاصاً. 


بدار الإسلام ثم إن كان التعرض عمداً فالضمان هو القصاص > وإن کان ' 
خطاً فالدية » والائم پرتفع في العصمتین بالکفارة إن كان القتل خطأ > 
وبالتوبة والاستغفار إِنْ كان القتل عمداً » فالرق لا يؤثر في عصمة الدم 
بالاسقاط أو التنقيص » سواء كانت العصمة مؤثمة أو مقومة (وإنما يؤثر 
في قيمته) أي في قيمة ألدم . 

شوت ا لعصمتین :. 

(وانما العصمة) الموئمة تثبت (بالایمان» والعصمة المقومة تثبت 
ب(الدار) أي تثبت بداز الایمان بطریق الاحراز بها (والعبد فیه) أي في کل 

من العصمتين (مثل الخر) بالقصاص . 

أما في الإيمان فظاهر » وأما في الاحراز بالدار فللتزامه عقد الذمة أو 
الاسلام » والرقیق يصير تبعاً لمولاه » فاذا كان المولی محرزاً بدار . 
الاسلام يصير العبد محرزاً بها آیضاً کساثر آمواله للتبعية. 

(وکذلك يقتل الحر بالعبد قصاصاً) عند الحنفية لما ذکرنا من مساواة 
العبد للحر فى العصمتین ؛ ولأن مبنی الضمان على العصمتین » والمالية 
لاتكل نشا وذهب الامام الشافعي رحمه الله إلى أن القصاص مبني. 

. على الممائلة والمساؤاة » ومبنى أيضاً على الكرامات البشرية » والمالية ‏ 

تخل بذلك لاختلاف النفسية » فان الحر نفس من كل وجه » والعبد نفسن 
ا الت ل E‏ 
الحر بالعيد عنده . 


وأوجب الرقٌ تقصاصا في الجهاد. لأنَّ استطاعَتّه في الحجمٌّ والجهاد 
غير مستثناة على المولئ» ولهذا لا يستوجبٌ السهم الکامل من 
الغنيمة. 


(وأوجب الرق نقصاناً في الجهاد) فلا يحل له القتال بدون إذن المولى 
وإذا قاتل بإذنه أو بغير إذنه لم يستحق السهم الكامل بل يرضخ له وهو 
مذهب عامة العلماء » يدل عليه و رفي و 
لبي يكل كال يرضخ للمماليك ولا یسهم لهم“ لمعنی التحریض » 
وإنما لم يستحق السهم الکامل؛ لأن استحقاق الغنيمة إنما هو باعتبار 

معنى الكرامة » والعبد فى أهلية الكرامات أنقص من الحر » قال السعد 

التفتازاني في التلویح ۲۳ وهذا بخلاف تنفيل الإمام » فان استحقاق السلب 
إنما هو بالقتل أو بالايجاب من الإمام » والعبد يساوي الحر في ذلك اه. 
وإنما أوجب الرق هذا النقصان؛ (لأن استطاعته في الحج والجهاد غير 
مستثناة على المولى) . 

بيانه: 

أن الرق ينافي مالكية منافع البدن » والبدن ملك المولى » وكانت 
المنافع ملكا تبعاً للبدن » غير أن الشرع استثنی منافع بدنه عن الملك في 
بعض العبادات كالصوم والصلاة » ولم یستئن في البعض الاخر كالحج 
والجهاد ۰ فلهذا لا يحل له القتال بغير إذن المولى بالإجماع”" (ولهذا) 
آیضاً (لا يستوجب السهم الكامل من الغنيمة) بل يرضخ له كما ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7/ ١5540‏ برقم (۱۸۱۲) عن يزيد بن هرمز رضي الله 
عنه بمعناه انظر نصب الراية ۳/ 571-47 . 

(؟) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ٠١١/۲‏ . 

() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 5/ 54٠‏ في نقله الإجماع . 


too 


وانقطمت الولاياث كلها بر أله عجر وإتّما صح ما المأذون» 
ان بالاذن يخرج م الأمانْ عن أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكاً في 
الغنيمة› ثم تعدّىء فلم يكنْ من باب الولاية مثل شهادتء بهلال 
رمضانٌ. : 


وذهب أهل الشام: إلى أن العبد والصبي والمرأة يسهم لهم؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام «آسهم يوم خيبر للنساء والصبيان والعبید»* (وانقطمت 
الولايات كلها بالرق لأنه عجز) اعلم أن الولاية: هي تنفيذ القول على 
الغير شاء أو أبى » والرق عجز حكمي كما مر فينافي الولاية كما ينافي 
مالكية المال » والأصل ذ فى الولايات : ولاية المرء على نفسه » والعبد لا 
ولاية له على نفسه فكيف تتعدى إلى غيره » وبناء عليه : لا يصح أمان 
العبد المحجور؛ لأن أمانه تصرف على الناس ابتداءً بإسقاط حقوقهم في 
آموال الكفار» وآنفسهم اعتناقاً واسترقاقاء والتصرف على الغير ولاية 
(وإنما صح آمان المأذون؛ لأن بالإذن يخرج الأمان عن أقسام الزلاية من 
قبل أنه صار شريكا في الغنيمة) بمعنى أنه من حيث إنه إنسان مخاطب 
يستحق الرضخ إلا أن المولى يخلفه في الملك المستحق كما في سائر 
أكسابهء فاذا أمن الكافر فقد أسقط حق نفسه في الغنيمة» أعني الرضخ 
فصح في حقه أولاً (ثم تعدى) إلى الغیر» ولزم سقوط حقوقهم؛ لأن 
الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت والسقوط (فلم يكن من باب الولاية) 
فيصح هذا التعدي (مثل شهادته بهلال رمضان) يثبت صوم رمضان في حقه 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (۲۷۲۹) في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من 
الغنيمة عن حشرنج بن زياد عن جدته وفيه. . . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أملهم 
لنا كما أسهم للرجال. 


0 


وعلى هذا الأصل : صح اقرارّةٌ بالحدود والقصاص» وبالسرقة 
المستهلكة 


ابتداء ثم يتعدى إلى الغير ضرورة » ولا تشترط الولاية لمثل هذا ۰ أما ما 
ذكر من صحة أمان المأذون فليس من ضرورة الولاية في شيء. 

(وعلى هذا الأصل) وهو أن الرق لا ينافي مالكية غير المال كالدم 
والحياة وغير ذلك مما سبق (صح إقراره) أي صح إقرار العبد محجوراً 
كان أو مأذوناً (بالحدود والقصاص) الموجبة عليه؛ لملاقاته حق نفسه في 
إقراره قصداً فيصح كما يصح من الحر؛ لأنه ميقي على أصله من الحرية 
بالنسبة لحق الدم والحياة » حتى لا يملك المولى إتلاف حياته وإراقة دمه 
لما قلنا أما بالنسبة إلى لزوم إتلاف ماليته التي هي حق المولى بسبب إقراره 
بالحدود والقصاص فلا تمنع من صحة إقراره بما ذكر؛ لأن حق المولى 
إنما كان بطريق التبع لا بطريق الأصالة » وهذا بخلاف إقرار العبد 
المحجور بالمال » حيث لا يصح في حق المولی؛ لأنه يلاقي حق الغير 
وهو المالية قصداً فيمنع الصحة ضرورة . 

(و) كذلك صح إقرار العبد مأذوناً كان أو محجوراً (بالسرقة 
المستهلكة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله » حتى وجب 
القطع دون الضمان » وقال زفر رحمه الله: لا قطع عليه » ويؤخذ بضمان 
المال في الحال إن كان مأذوناً » وبعد العتق إن كان محجوراً. 

حجة زفر: 

أن إقراره فى حق المال يلاقي حقه إن كان مأذوناً » فانه يلاقي ذمته 
وهو منفك الحجر في ذلك ۰ فأمافي حت القطع فيلاقي تفسه ٠‏ 


۰:۷ 


والقائمت وصح من المأذون. وفي المحجور اختلافٌ معروفٌ. 


حجة آبي حنيفة وصاحبیه : 

أن وجوب الحد على العبد باعتبار أنه آدمي مخاطب ‏ لا باعتبار أنه 
مال مملوك » وهو في هذا المعنى مثل الحر مأذونا كان أو محجوراً » (و) 
كذلك إقراره بالسرقة (القائمة صح من المأذون) . 1 

صورة المسألة: 

عبد مأذون أقرٌ على نفسه بسرقة مال قائم بعينه في يده ۰ صح في حق' 
المال بالاجماع » فيرد على المسروق منه؛ لأن إقراره في حق المال'لا في: 
حق نفسه وهو الکست؛ لأنه منفك الحجر في ذلك فيصح ٠‏ وفي حق 
القع يع مات ار رح اله 

(وفي المنحجور اختلاف معروف): 

صورة المسألة : 

عبد محجور اف بسرقة مال قائم في يله بعينه » فيه اخحتلاف عند 
الحنفية ذهب أبو حنيفة رفني الله عنه إلى أنه يصح إقراره بالحد والمال + 
فتقطع يده ويرد المال على المسروق منه . 

وذهب الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله إلى عدم 
صحة إقراره بالحد والمال » فلا يجب القطع ۰ ولا الرد على المسروق ‏ 
منه » وهو قول زفر رحمه الله أيضاً. 

وذهب أبو یوسف "رخمه الله إلى آنه يصح بالحد دون المال » فتقطع ‏ 
يده ويكون المال للمولي ۰ وهذا الاختلاف المذکور نما هو فیما إذا کذبه 


GOA 


المولى وقال: المال مالي فأما إذا صدقه فإنه يقطع ويرد المال إلى 
المسروق منه بلا خلاف. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: 

أنه إنما يقبل إقراره في حق القطع؛ لأن العبد في ذلك مبقي على أصل 
الحرية؛ ولأن القطع هو الأصل ۰ فإن القاضي يقضي بالقطع إذا ثبتت 
السرقة عنده بالبينة » ثم من ضرورة وجوب القطع عليه » كون المال 
مملوکاً لغیر مولاه » لاستحالة أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه 
وبثبوت الشيء یثبت ما كان من ضرورته . 

وجه قول محمد رحمه الله : 

أن إقرار المحجور عليه باطل؛ لأن كسبه ملك مولاه » وما في يده 
كأنه في يد المولی » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله :© ألا ترى أنه لو 
أقر فيه بالغصب لا يصح؟ فكذلك بالسرقة . 

وإذالم يصح م إقرارٌهُ في حقٌّ المال بقي المال على ملك مولاهٌ فلا يُمكنٌ 
كس لي هن الما لأنه ملك المولى » ولا في مال آخر؛ لأنه لم یر 
بالسرقة فيه. 

ثم إن المال أصلٌ في هذا لباب ۰ بدليلٍ أنّ المسروق مه لو قال أتريد 
الما دون القطع تسم خصومته » وعلى العکس لا تسم و وا المالَ 
ددرن الع ولا عكر درت الع قن مر الال ۰ فإذا لم يصح 
إقرارٌهُ فيما هو الاصل » لم يصح فيما يبتني عليه أيضاً اه . 


. 448 /٤ انظر عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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وعلى هذا قُلنا في جناية العبد خطأ: لَه يصيرُ جزاء لجنایته » لا 
العبّد لیس من أهلٍ ضمانٍ ما ليس بمال إلا أنَّ يشاء المولئ الفداء 


وجه قول أبي يوسف رحمه الله : 

نه أقر بشیه بشيئين » بالقطع وبالمالٍ للمسروق منه + واقراژه حجةٌ في حَقّ 
القطع دون الما » فيثبت ما كان إقرارة فيه حجةٌ دون خر ؛ لأنَّ أحد 
الحكمين ينفصلٌ عن الآخر» قال عبد العزيز البخاريٌ.رحمه الله : ألا 
ری آر فد تا دوه افلح ا بلس ربل وامر ازا + 
ويجوز أن يثبت القطعٌ دون المالٍ كما لو أقر بسرقة مالي مستهلك اه. 

(وعلی هذا) أي بناة على آن الرق ينافي مالكية المال » وأنه ينافي 
كمال الحال في أهلية الكرامات (قلنا في جناية العبد خطاً إنه) أي إِنَّ رقبته 
(تصير جزاءً لجنایته) من غير وجوب عليه » بل الوجوب على المولی 
فيقال للمولى: : عليك تسليم العبد بالجناية إلى وليها » وإنما قلنا بعدم 
الوجوب على العبد (لأن العبد لیس من أهل ضمان ماليس بمال ؛ إلا .أن 
يشاء المولى الفداء) بالارش فيخير المولى بين الدفع بالجناية كما وجب أو 
الفداء بالأرش. : 

بيانه: ۱ 

أن الرق ينافي ضمان ماليس بمال » فإذا جنی العبد جناية خطأ لا تج 
الدية عليه بل يجب دفعه جزاء على جنايته ؛ وذلك لأن ضمان ماليس بمال 
صلة والعبد ليس بأهل لها » حتى لا تجب عليه نفقة المحارم كما هو 
مسطور في كتب الفقه . 0 


)00( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٤4٩ 2440 /٤‏ . 
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فيصيرٌ عائداً إلى الاصل عند أبي حنيفة رضي الله عنة » حَتى لا يبطلٌ 
بالإفلاس » وعندهما يصيرٌ بمعنى الحَوالة. 


وبناءً عليه : لا تجب الدية في جناية العبد خطأ؛ لأن الدية صلة في حق 
الجاني كأنه يهب ابتداء » وعوض في حق المجني عليه » وكون المتلف 
غير مال ينافي الوجوب على العبد » وكون الدم مما لا ينبغي أن لا يهدر 
يوجب الحق للمتلف عليه » فصارت رقبته جزاءً لفعله إلا أن يختار المولى 
الفداء (فيصير) الوجوب (عائداً إلى الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
فإن الأرش أصل في الباب (حتى لا يبطل بالإفلاس وعندهما يصير بمعنى 
الحوالة) أي بمنزلة المحال به على المولى » فيكون صحيحاً بخلاف 
الافلاس » فإنه يكون إبطالاً لحقهم . لا تحويلاً فيكون باطلاً من المولى . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن الأرش أصل في باب الجنايات خطأ > لكنّ العبدَ ليس أهلاً لأن 
يجب عليه الأرشٌ؛ لأنهُ صلةٌ » ولا لم يجب عليه الارش » لا يمكنٌ 
تحمُلٌ العاقلة عنه » فصارت رقیّه جزاءً » لكن لما اختار المولى الأرش 
فداءً عن العبد لثلا يفوته العبدٌ » صار وجوبٌ الفداء عائداً إلى الأصل لا 
كالحوالة حتى إذا آفلس المولى بعد اختيار الفداء لا يجب الدفع". 

وج قول الصاحبين رضي الله عنهما: 

أنَّ اختيار المولى الفداة يصير بمنزلة الحوالة » كأنَّ العبد أحال 
بالواجب على المولی؛ لاد الأصل في الجناية أن يصرف الجاني إليها كما 
في العمد وقد عدل عن ذلك في الخطأ من الخرّ ٠‏ لتعذر الصرف » فصار 


(۷) انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ۰۱۷/۲ 


a 


اختيارٌ الفداء نقلاً عن الأصل إلى العارض كما في الحوالة » فإذا لم يُسَلّم 
ا ل اا اا معي رار الي 
الدفع". 

وذهب الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه : لحم یه علی اي 
كحكم جنايته على البهيمة وإتلاف المالٍ » فيقال للمولى إما أن تودي أو : 
يباع عليك العبدٌ » فيكون الوجوب على العبد في الأصل”" قال عبد 
العزيز البخاري رحمه الله" : والخلاف يظهر في اتباعه بعد العتق فعنذةٌ 
- أي عند الشافعي رحمه الله - یژاخذ بتکمیل الأرش بعد العتق » وعندنا لا ۱ 
پواخذ به اه. 

وهذا الخلا المذكورٌ إنما هو في حالة الخطأ آم في العمد فيجب 
القصاص ۰ ويكونٌ هذا ضماناً على المولى ۰ بأن يقال: عليك تسليم 
العبد بالجناية إلى وليّها صله في جانب المولی وعوضاً في جانب المجني 


عليه إذا كانت الجناية غير القتل » والورثة إذا كانت القتل » فتکون رقبةٌ 
العبد بمنزلة الأرش : 


(۱) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني ۱۷۱/۲ بتصرف . 

() انظر عبد العزیز البخاري على كشف أسرار البزدوي 15/5 عدار 
الدبوسی 

زفق المرجع النايق. ' 
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المرض 


وأمًا المرضن : فانه لا ينافي أهلية الحم 


المطلب الثامن 
المرض 

المرضٌ «هو ما یعرض ن للبدن ۰ فیخرجه" عن الاعتدال الخاص ٩۱۲»‏ 
وقيل: «هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي»“ وعند أهل 
الطب : المرض «هو هي غير طبيعية في بدن الانسان » يجب عنها 
باب آفة في الفعلٍ وآفة الفعل ثلاث › التغيرٌ » رشان( 
والبطلانٌ. 

فالتغي : أن يتخيل صوراً لا وجود لها خارجاً. 

والنقصانٌ: أن يضعُف بصده مثلاً . 

والبطلان: العمى. اه. 

(وأما المرض: فإنه لا ينافي أهلية الحكم) أي لا ينافي ثبوت الحكم 


)١(‏ انظر تعريفات الجرجاني ص/۰۲۱۸. 
(۲) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 148/4 . 
۳( المرجع السابق . 
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ولا أهلية العبارة. 
لكنّهُ لما كان سببَ الموتٍ » والموث عله الخلافة كان من أسباب 


عل حي الوارثِ والغريم بماله الوه نی ی 
مستنداً إلى أوله 


ووجوبه على المريض بالاطلاق » سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة. 
والزكاة لكنه لما فيه من العجز » شرعت العبادات فيه بالقدرة الممكنة » 
لذلك يصلي المريضن قاعداً إذا عجز عن القيام ومستلقیاً إذا عجز عن 
القعود على ما عرف في الفروع أو كان من حقوق العباد كالقصاص »: 
والتفقة على الأزواج والأولاد والعبيد. (ولا) ينافي أيضاً (أهلية العبارة)؛ 
لأنه لا يخل بالعقل ۰ ولا يمنعه عن استعماله ؛ حتی صخ نكاح المريض 
وطلاقه وإسلامه » وانعقدت تصرفاته وجميع ما يتعلق بالعبارة. 

(لکنه) أي ولما لم يكن المرض في حد ذاته منافياً للأهليتين كان ينبغي 
.أن لا يتعلق بماله حق الغیر ولا يقبت حجر عليه بسببه لكنه (لما كان سبب 
الموت بواسطة ترادف الالام » (والموت علة الخلافة) للورثة والغرماء في 
المال » لأن بالموت تبطل أهلية الملك ۰ فيخلفه أقرب الناس إليه والذمة 
تخرب بالموت » فيصير المال الذي هو مخل قضاء الدين مشغولاً 
بالدين » فيخلفه الغريم في المال لذا (كان) المرض (من أسباب تعلق حق 
الوارث والغريم بماله) في الحال » لأن الحكم يثبت بقدر دلیله » ولما 
كان المرض من آسباب تعلق حق الوارث والغريم بالمال كان من أسباب' 
الحجر علي المريض (فیثبت به الحجر إذا اتصل به الموت مستنداً إلى 
أوله) أي حال کون الحجر مستندا إلى أول المرض؛ لأن سبب الحجر' 
مرض ممیت » ولا يظهر أنه مرض ممیت إلا باتضاله بالموت » فاستند 


الحكم إلى أول السبب. 
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بقذر ما يقح به صيانة الحق. 
فقيل : كل تصرف واقع منه يحتملٌ الفسحّ» فإنَّ القول بصحته واجبٌ 


وذلك كما قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : في مسألة من جرح 
رجلاً خطأ ثم کر قبل السراية » ثم سرى » يصح التكفير » لأن وجوب 
التكفير حكم متعلق بالموت ۰ فيستند إلى سبب القتل ۰ فیظهر في الاخرة 
أنه أداها بعد الوجوب فيجوز فكذلك فى مسألتنا هذه خراب الذمة » 
وتعلق الدين بالمال حكم الموت » فيستند إلى سببه وهو المرض » اه. 
وذلك. (بقدر ما يقع به صيانة الحق) أي حق الوارث والغريم » حتى لا 
يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث” اه وذلك مثل مازاد 
على الدين ولا وارث ‏ وغير ذلك مما يتعلق به حاجة المريض كالنفقة » 
وأجرة الطبيب » والنكاح بمهر المثل ونحوها. 


أما ما يتعلق بحق الوارث ففي الثلثين » وأما ما يتعلق بحق الغريم ففي 
كل المال ولمّا استند الحُكم وهو الحجر على المريض الذي اتصّلّ مرضه 
بالموتٍ إلى أصل المرض الذي أضناةٌ » وقد وَج منه تصرف بعد المرض 
قبل الموتِ صار تصوفه تصرف المحجور عليه » ولکن لما لم يعلم قبل 
اتصاله بالموت آنه يتصل به أمْ لا » لم يكن إثباثُ الحجر بالشكِ » إِذْ 
الاصلّ هو الإطلاق. 


۰4۹۹ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي4/‎ )١( 
. ٠٠١ ۹۹/4 انظر کشف آسرار البزدوي‎ )۲( 
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في الحال » ثم التدارك بالنقض إذا أحتيج الیه > مثل الهبّة » وبع 
المخاباة ‏ وکلٌ تصوف واقع لا يحتمل الفسخ جُملّ كالمعلق 
اموت » كالإعتاق إذا وقع على حن غريم أذ وار . 

بخلاف اعتاق الراهن حيثٌ ينف » لأن المرتهن في مك اليد دزن 
الرقبة » 


في الحال) للشك في ثبوت الحجر في الحال (ثم التدارك بالنقض إذا 
احتيج إليه) أي إلى النقض لتدارك الحق مالم يمنع مانع (مثل الهبة) أي فما 
لو أعتق الوارث ما وهبه له لم یبطل عتقه » وإنما يضمن القيمة: 

(و) مثل (بيع المنحاباة) وهو البيع بأقل من القيمة. 

(وكل تصرف واقع لا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت) أي جعل 
حكمه كحكم المدبّر قبل الموت » قال العلامة ابن عابدين رحمه اش" : 
حتى كان عبداً في شهادته وسائر أحكامه » ولا ينقض » ويسعى في كله أو 
ثلثيه أو أقل كالسدس إذا ساوی النصف اه. وذلك (كالاعتاق إذا وقع 
على حق غريم) بأن د یعتق المريض عبداً من ماله المستغرق بالدين (أو) وقع 
على حق (وارث) بأن يعتق عبداً تزيد قيمته علی ثلث ماله جعل کالمدېر 
كما ذکرنا. ۱ 


(بخلاف اعتاق الراهن حيث ینفذ ؛ لان حق المرتهن في ملك اليد دون 
الرقبة) . 

بیانه : 

أن حق الوارث أو الغریم في ملك الرقبة » وصحة الاعتاق تنبيء عن 
(۱) انظر حاشية نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار للعلامة ابن عابدین ص/ ۲۷۹ . 


كك 


وكان القيامن أنَّ لا يملكَ المَريضٌ الصلةً » وأداء الحقوق المالية لله 
تعالى والوصية بذلك إلا أن الشرع جوز ذلك من الثلتٌ نظراً له. 
ولا تولى الشرخ الایصاء للورثة » 


ملك الرقبة دون ملك اليد » ولهذا صح اعتاق الآبق مع أن اليد قد زالت 
عنه لبقاء الملك . 

(وكان القياس أن لا يملك المريض الصلة) أي أن حكم القياس في 
الايصاء بالسبة إلى المريض البطلان؛ وذلك لأن المرض موجب 
للحجر ۰ والوصية من باب التبرع » فلا تصح من المريض لكونه محجوراً 
> كما لا تصح الهبة والصدقة (وأداء الحقوق المالية لله تعالى) كالزكاة » 
و صدقة القطر ‏ والکفارات ونحوها (والوصية بذلث) كما لا تصح من 
العبد والصبي (إلا أن الشرع جوز ذلك) الایصاء (من الثلث) بقوله عليه 
الصلاة والسلام «إن الله تصدق علیکم بثلث آموالکم في آخر آعمارکم 
زيادة على آموالکم » فضعوه حیث شنتم»؟ فجوز الشرع للمریض الوصية 
من الثلث بالنص على خلاف القیاس (نظراً له) لیتدارك بعض ما قصّر فيه 
في حياته عند حلول أجله وأبقى له ثلث ماله تحت تصرفه . 

وقد ثبت ذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن 
مالك رضي الله عنه حين قال : «أفأوصي بمالي كله. إلى أن قال: فبثلثه » 
الثلث والئلث كثير » لأن تدع ورئنك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»)” 2 . (ولما تولی الشرع الإيصاء للورثة) . 


(۱) رواه ابن ماجه في الوصايا باب الوصية في الثلث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
۲ برقم/۲۷۰۹/ وأحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
.د انظر مجمع الزوائد 4/ ۲۱۵. 

(۲) تقدم تخریجه. 
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وَأَبطلَ ايصاءه لَهُحْ »بَطَل ذلكَ صورة ومعنىٌ » وحقيقة وشبهة. 


اعلم أن الإيصاء في ابتداء الإسلام كان للورثة » وكان 5 
للمريض » وقد ثبت ذلك بقوله تعالى « کیب عم ا حَصَرَ اسک 
مت إن تسيل لین مرو ۱۳4 (و) لما جری 
المیل إلى بعض الوزثة دون البعض ٠»‏ وثبتت المضارة للبعض (آبطل) 
الشرع (ایصاءه) أي إيصاء المريض (لهم) أي للورثة بتولیه بنفسه لعجز 
العبد عن حسن التدبیر في مقدار ما يوصي به لكل واحد م: ۳ 
كما نطق به الکتاب قال تعالی: # لا سَدَرُونَ أيه أو 2 E Id‏ 4" ولما 
تحقق وقوع المضارة بطريق الإيصاء من 0 كما أشار إليه الکتاب بقوله 
تعالى 8 عي مار 4 نسخ الله تعالى ذلك الإيصاء بآية المواریث وهي 
قوله تعالى هه آزتد م 24 و(بطل ذلك) أي بطل ایصاء 
العبد لهم من کل ؤجه (صورة » ومعنی » وحقيقة » وشبهة). ۱ 

قال عبد العزیز البخاري رحمه اله : وذلك لأن الشرع لما حجره عن 
إيصال النفع إلى وارثه من ماله في هذه الحالة » صارت صورة إيعبال ات 
ومعناه وحقيفته وشبهته سواء؛ لأن الصورة والشبهة ملحقتان بالحقيقة فى 
موضع التحريم » ثم إن المصنف رحمه الله قد بيّن أمثلة هذه ا 


۰۱۸۰ سورة البقرة آیة/‎ )١( 
۰۱٩ سور النساء آیة/‎ )۲( 
. ٠١ سورة النساء آیة/‎ )۳( 
۰۱۱ سور النساء آیة/‎ )4( 
. ٥٠۲/٤ انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )۵( 
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حتی لم ب يصح بَيِعَهُ من الوّارث أصلاً عند أبي حَنِيقَةَ رحمّه الله 


فقال: (حتى لم يصح بيعه من الوارث أصلاً عند آبي حنيفة رحمه الله) هذا 
مثال الصورة. 

بيانه: 

أن بيع المريض من الوارث شيئا من أعيان التركة لا يصخ أصلاً عند 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله سواء كان بمثل القيمة أو لمّ يكنْ » وقال 
الصاحبان رحمهما الله : يصح بمثل القيمة فقط ؛ لأنهُ ليس في تصرفه إبطالٌ 
حق الورثة عن شيء مما یتعلق حقهم به وهو الماليةٌ » فكان الوارث 
والاجنبي فيه سواء. 

وجه قول آبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن لمریض قد ثر بعض ورثته بین من أعيان ماله بقوله وهو محجوةٌ 
عن ذلك لحقٌ سائرٍ الورثةٍ » فلا يجو » كما لو أوصى بان يُعطي أحد 
ورثته هذه الدار بنصيبه من الميراث » وهذا لأنَّ حى الورثة كما يتعلقٌ 
بالمالية يتعلق بالعينٍ فیما بينهم ۰ حتى لو آراة بعضهم أن یجعل شيئاً 
لنفسه بنصيبه من المیراث لا يملك ذلك بدون رضا سائر الورثة » فكما أنه 
لو قصد إيثار البعض بشيء من المالية رد عليه قصدّهُ » فكذلك إذا قَصّد 
إيثاره بالعين » فلذلك يمتنخ ببعة من بمثل القيمة ويأكثر بخلافٍ الأجنبي » 
فنه غير معنوع من االصرف مع نيما يرجح إلى الین + وإنما يملع من 
إبطال حقّ الورئة ثة عن ثلثي ماله » وليس في البيع بمثل القيمة من الأجنبي 
ابطال حقٌّ الورثة بشيء من ماله. 

وجة قول الصاحبین رضي الله عنهما: 

أن المریض لما كان ممنوعاً من الوصية للوارثِ » كان ممنوعاً من 


4۹ 


وبطل إقرارة هم 


الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي ٠‏ ثم دی بمثل القيمة من الأجنيي: 
في جمیع مالو صحی ولا یکرن لك و بشيوفکتلك مع انار 200 
وبهذا يت يتبِينٌ أن البيع دن الوادت اف ون هه اضر مس 
اند" اناد له بالعين » وإن لم يكن إيصاءً معنىّ » لاسترداد العرّض مله 
نقيضة عقد المعاوضة. 

(وبطل إقراره لهم) : هذا مثال الایصاء معنی 

صورنه : 

. مریض أقرٌ بعين أو دين لوارثه » فيه خلاف . ذهب الحنفية إلى عدم 
صحة هذا الاقرار » نظراً إلى معنى الإقرار. 

وجه قول الحنفية : 

أن في إقرار المريض لبعض الورئة تهمة الكذب ۰ إذ قد يكون غرضه 
في هذا الإقرار إيصال مقدار من المال للوارث بغير عوض » فيكون وصية 
يوحت المت واد كله إقراراً من حيث الصورة » فيكون حراماً؛ لأن 

شوه الحرام حرام وذعب التنافعي رضي امه ال صبحة دراو را ان 
صورة الإقرار وهو يملك ذلك . 

وجه قول الشافعي رضي الله عنه: 


أن الحجر بسبب المرض إنما يثبت عن التبرع بما زاد على الثلث مع 
ا رامن ا لع ووت ام ر خلا و إلى 


)١(‏ انظر اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه في عبد العزيز البخاري على كشف اسرار 
البزدوي 5037/4 ٥۰۳‏ . 
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وإِنْ حصل باستیفاء دين الصحة. 


mn 


وتقَوّمَتْ الَجْودَةٌ في حقهم كما تَقَوّمث في حقٌّ الصغار . 


السعي في فكاك رقبته » فكان إقراره في الصحة والمرض سواء فيصح . 
المريض باسيفاء دینه الذي له علی الوارث منه وان لزم الوارث الدين فى 
حال صحة المقر؛ لأن هذا إيصاء له بمالية الدين من حيث المعنى فإنها 
تسلم له بغير عوض . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا أقرّ باستيفاء دين كان له على 
الوارث في حال الصحة يجوز » لأن الوارث عامله في الصحة فقد استحق 
براءة ذمته عند إقراره باستيفاء ء الدين منه » فلا يتغير ذلك الاستحقاق . 


کیال الإيصاء حقيقة فظاهز ولهذا لم يذكره المصنفُ رحمة اون 
مثال الشبهة فصورتة : مریض باع حنطة جيدة برديئةٍ » أو فضةٌ جيدة برديئة 
من وارثه. لا يجوز هذا 1 لأن فيه شبهة الوصية بالجودة قال عبد 
العزيز البخاري رحمه اله : إذعد وله عن خلاف الجنس إلى الجنس يدل 
على أن غرضه * إيصالٌ منفعة الجوّدة إليه؛ فانها لا تتقوم عند المقابلة 
بالجنس اه (وتقومت الجودة في حقهم) دفعاً للضرر عن الورثة فان حقهم 
تعلق بالأصل والوصف جميعاً (كما تقومت في حق الصغار) دفعاً للضرر 
عنهم ۰ فإن الأب أو الوصي لو باع مال الصغير من نفسه أو من غيره تتقوم 
الجودة فيه » تحتى لم يجز له بيع الجيد من ماله بالرديء من جنسه أصلاً 
فكذا ههنا. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠٤/٤‏ . 


1:۷۱ 


المطلب التاسع 
الحيض والنفاس 


وأمًا الحيض والنفاسٌ : فانهما لا یمان أهلية الوجوب » 


قال عبد العزيز: البخاري رحمه اله؟: ألا ترى أنه لو باع الجيد 
بالرديء من الأجنبي:يعتبر خروجه من الثلث » ولو لم تكن الجودة معتبرة 
لم يتوقف على خروجه من الثلث بل جاز مطلقاً » كما لو باع شيئاً بمثل 


القيمة اه. 
المطلب التاسع 
الحيض والنفاس 


الحيض لغة: السيلان. 

وفي الشريعة: «عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء 
والصغر» والنفامن: «هو دم يعقب الولد»”" ومن أحكامهما:ما قاله 
المصنف رحمه الله (وأما الحيض والنفاس: فإنهما لا يعدمان أهلية 
الوجوب) ولا أهلية الأداء ايضاً؛ لأنهما لا يخلان بالذمة ولا بالعقل » ولا 
بالتمييز » ولا بقدرة البدن التي تسمى سلامة الأسباب » فكان ينبغي أن لا 
تسقط بهما الصلاة كما لا يسقط الصوم ۰ فإن الصوم يتأدى مع الحدث 


:)0( المرجع السابق. , 
(۲) انظر تعريفات الجرجاني ص/ ۰۱۲۷ 
(۳) انظر تعريفات الجرجاني ص/۳۱۱. 


يفف 


لك الطهارة عنهما شرط لجواز أداء الصّوم والصلاة » فيفوت الاداءٌ 
بهما: 

وفي قضاء الصلوات حرج م لتضاعُفها فسقط وجوه صلاً ولا حرج 
في قضاء الصوم » فلم یسقط أصله 


والجنابة بالاتفاق. فیجوز أن يتأدى مع الحیض والتفاس (لکن الطهارة 
عنهما شرط لجواز آداء الصوم والصلاة) آما في حق الصلاة فان الشرط أتى 
على وفق القیاس » إذ أن الصلاة لا تتأدی مع الأحداث والانجاس » 
فکانت على وفق القیاس الثابت بقوله عليه الصلاة والسلام «الحائض تدع 
الصلاة والصوم في أيام أقرائها»”" . 

وأما في حق الصوم ۰ فان الشرط أتى على خلاف القياس لتأديه مع 
الحدث والنجاسة (فيفوت الأداء بهما)؛ لأن في فوت الشرط فوت الأداء 
ضرورة » لتوقف المشروط على الشرط . 

(وفي قضاء الصلوات حرج لتضاعفها) ودخولها في حد الكثرة أما 
بالنسبة للحائض » فان الحيض لما لم يكن أقل من ثلاثة أيام ولياليها » 
كان الواجب داخلاً فى حد التكرار » وأما بالنسبة للنفساء؛ فان النفاس في 
العادة يكون أكثر من مدة الحيض فتتضاعف الواجبات فيه أيضاً » وهو 
مستلزم للحرج المدفوع شرعاً (فسقط وجوبها) أي الصلاة عن الحائض 
والتفساء (أصلاً) وبناء عليه : أسقط القضاء عنهما . 

(ولا حرج في قضاء الصوم)؛ لأن الحیض لا یستوعب الشهر والنفاس 
يندر فيه (فلم یسقط أصله) أي لم یسقط أصل وجوب الصوم عن ذمة 


6 رواه آحمد وأبو داود » والترمذي 0 والنسائي 0 وابن حبان » وابن ماجه 
انظر نيل الأوطار ۳۶۷/۱ ۰ ۰۳۶۸ 


AA 


المطلب العاشر 
وأا المَوتُ: فإنّه عجر خالصٌ 


الحائض والنفساء وان سقط أداؤه عنها لذا لزم القضاء » وصارا کمن 
آغمي عله ما دون یوم ولیله. 
وقد روي عن عائشة م الي EE‏ 
نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة في الحيض » أحرورية أنت؟ كنا على 
على عهد رسول الله يل نقضي الصوم ولا نقضي الصلات). ۱ 
المطلب العاشر 
الموت ۱ 
الموت: هو صفة وجودية خلقت ضداً للحیاة( قال السعد 
التفتازاني رحمه الله" : : الموت : هو عدیم الحياة عما من شأنه الحياة » أو ' 
زوال الحیا:* ۱ 
وقال صدر الشريعة رحمه الله29: الموت : هو عجز ظاهر کله». وقال' 
المصنف رحمه الله: (وآما الموت : فإنه عجز خالص) وعلی کل خال: ' 


)0 رواه البخاري في الحيض 88/١‏ ۰ ومنل لي الحيفن 10/1 برقم / ۲۳۹ 
وأبو داود في الطهارة 55/1 برقم/ ۰۲۲۲ والترمذي, خرف برقم/ ۳۰ 
والنسائي ۱۹۲-۱۹۱/۱ » وابن ماجه ۳۰۷/۱ برقم/ 781 . 

(۲) انظر تعريفات الجرجاني ص/ 54 70. 

)۳( انظر التلويح على التوضيح ٠۷۸/۲‏ . 

)€( انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۱۷۸/۲ ۰ 


¥٤ 


سقط به ما هو من باب التکلیف 


« ایا الْمَوتَ و۲۳۹ فهو صفة وجودية خلقت ضد الحياة » ومعنی 
الخلق في الآية؛ التقدیر ثم إن الأحكام المتعلقة في حق المیت على 
قسمین : أحكام دنيوية : وأحكام آخروية. 

أما الأحكام الدنيوية فهي على آربعة آنواع : 

النوع الأول: ما كان من باب التکلیف کوجوب الصلاة والصوم 


وغیرهما: 
النوع الشاني: ما لم يكن من باب التکلیف ‏ لکنه شرع عليه لحاجة 
یره 


النوع الشالث : ما شرع عليه لحاجته . 

الشوع الرابع : ما شرع عليه لحاجة غيره. 

وسيأتي بیان حکام هذه الأنواع بالتفصیل . 

وأما الأحکام الأخروية: 
فحكمها البقاء » سواء وجب له على الغير أو وجب للغير عليه من 
الحقوق المالية والمظالم » أو يستحقه من ثواب في الاخرة بواسطة 
الطاعات » أو عقاب بواسطة المعاصي . 

بیان أحكام الأنواع الأربعة: 

أما النوع الأول: فحكمه أن ي(سقط به ما هو من باب التكليف) 


(۱) سورة الملك آية/ ؟/ . 


Vo 


لفوت غَرَضٍ وهو الاداءٌ عن اختيارء ولهذا قُلنا: | نه تبطل عنه 
الزکات وسائژ وجوه الب » وإنما يبقى عليه الماشم. 


كالصلاة والصوم والزكاة؛ (لفوت غرضه › وهو الأداء عن اختيار ولهذا 0 


قلنا: تبطل عنه الزكاة) أي تسقط الزكاة عن الميت في حکم الدنيا | إلا في 
حق المأثم (و) كذلك (سائر وجوه القرب) کالحج وغیره (وإنما يبقى عليه 
المأئم) لا غير؛ ان الإثم من أحكام الآخرة وهو ملحق بالأجياء في تلك 
الأحكام . ا 


بيانه: 


أن الموت حالة أمنافية ی ی 
وذلك لأن التکلیف بأحکام الدنيا يعتمد القدرة » والموت عجز: خالض 
كله » لذا سقط التکلیف بالاحکام الدنيوية ضرورة ۰ لفوت الغرض من 
التکلیف وهو تحقق الابتلاء مع بقاء الاختیار ؛ فیکون العبد في هذه الحالة 
متلى نين أن يفعل ما امرپ عار يناب عليه > وبين أن يتركه باختیازه 
فیعاقب عليه . 


ولهذا ذهب الحنفية إلى سقوط ما يحتمل السقوط عن الميت في حكم 
الدنيا كسقوط الز کاة‌عنه » حتى لا يجب أداؤها من التركة » بناء على أن 
الفعل هو المقصود دفي حقوق الله عندهم وقد فات بالموت. وذهب 
الشافعية إلى وجوب أدائها من التركة بناءً على أن المال هو المقصود دون 
ا ا ی 
: : لو ظفر الفقير بمال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار الزكاة » وسقطت 


(۱) انظر عبد العزيز الببخاري على كشف آسرار البزدوي ۵۰۹/4 


¥ 


وما | شرع عليه لحاجة غیره ۰ إن کان فا منعلقا بالعین يبقئ ببقائه » 


ا وإن كان ينا لوي لمجره ال حتى ی 


الزكاة به عند الشافعي رحمه الله كما في دين العباد » وعندنا ليس له ولاية 


الأخذ ولا تسقط به الزكاة اه. 
(و) أما النوع الثاني وهو (ما شرع عليه لحاجة غيره) فلا يخلو من أحد 


الأمر الأول: أن يكون الحق متعلقاً بالعين. 

الأمر الشاني: أن يكون الحق متعلقاً بالدين لا بالعين. 

ف(إن كان حقاً متعلقاً بالعين) كالوديعة » والمرهون » والمستأجر 
والمغضوب » والمبيع (يبقى ببقائه) أي ببقاء العین؛ لأن العين هي 
المقصودة دون فعل العبد في العين » إذ المقصود في حقوق العباد هو 
المال ۰ والعقل تبع » لتعلق حوائجهم بالأموال. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله20: وإذا كان كذلك يبقى حق العبد 
في العين بعد موت من كانت العين في يده لحصول المقصود وإن فات 
الفعل منه اه. (وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة)؛ لأن الذمة لا تحتمل 
الدين بنفسها (حتى يضم إليه مال أو يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل) . 

بيانه: 

أن الحق إن لم يكن متعلقاً بالعين » بل كان متعلقاً بالذمة » فلا يخلو 
من أن يكون وجوبه بطريق الصلة كنفقة المحارم » أو لم يكن كالديون 


. 0٠١/٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


VY 


ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : : إن الكفالة بالین عن الميّتِ إذا لم 
یخلت مالاً أو كفيلاً كان الدينٌ ساقطاً. 


الواجبة بالمعاوضة » فان كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة؛ لأن الذمة قد 
ضعفت بالموت فوق ما تضعف بالرق ٠‏ إذ الرق یرجی زواله » أما الموت 
فلا يرج زواله بوجه من الوجوه ۰ قال السعد التفتازانى رحمه اله : إن 
آثر الدين في توجه المطالبة » ويستحيل مطالبة الميت » فإذا انضم إلى 
الذمة مال أو كفيل تقوی الذمة؛ لأن المال محل للاستيفاء الذي هو 
المقصود من الوجوب » وذمة الكفيل مقوية لذمة الأصيل ومتهيأة لتوجه 
المطالبة » وإذا لم يكن مال أو کفیل لم تصح الكفالة عن المیت . ۱ 

(ولهذا) أي ولأن الذمة لا تحتمل الدين بنفسها (قال أبو حنيفة رحمه 
الله : إن الكفالة بالدين عن الميت) المفلس لا تصح (إذا لم يخلف مالا أو 
كفيلاً)؛ لأن الكفالة التزام المطالبة » ولا مطالبة فلا التزام و(كان الدين 
ساقطا) لفوات محله:وهو المطالبة . 

بيانه: 

أنَّ مطالبة الميت بالدين مستحيلة » ولا وجري و اب 
في توجه المطالبة » وقد سقطت المطالبة ههنا لأمرين. 

الأمر الأول: استحالة.مطالبة الميت بالدين كما ذکرنا. 

الأمر الشاني: عدم جواز مطالبة غيره بالدین؛ لأنه لم یخلف مالاً 
يؤمر الوارث أو الوصي بالأداء منه » ولم يترك كفيلاً يُطالب به » والكفالة 
شرعت لالتزام المطالبة بما على الأصيل ٠‏ لالتزام أصل الدين وقد عدمت 
المطالبة ههنا » فلا يصح التزام المطالبة بعد سقوطها . ۱ 


( انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني ۰۱۷۸/۲ 


EVA 


وذهب الصاحبان » أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلى القول بصحة 
الكفالة عن الميت بالدين ولو لم يخلف مالاً أو كفيلاً » وهو قول الشافعي 
رحمه الله . 

حجة الصاحبین : 

أن الدين واجب على المیت بعد موته ۰ وأن الموت لا یبریء الذمة 
عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة (جماعاً » وفي الدنیا أيضاً إذا 
ظهر له المال. ویثبت حق الاستیفاء إذا تبرع أحد عن المیت » وأما العجز 
عن المطالبة لعدم قدرة المیت فلا يمنع صحة الكفالة كما إذا كان المدیون 
حياً مفلساً ويؤيده ما روي أن النبي بي آتي بجنازة رجل من الأنصار فقال 
لأصحابه ۲۳ «هل على صاحبکم دين؟ فقالوا نعم: درهمان أو ديناران » 
فامتنع عن الصلاة عليه فقال علي أو أبو قتادة رضي الله تعالى عنهما: هما 
علي يا رسول الله » فصلى عليه»”" . 

وجه الاستدلال: 

أنه لو لم تصح الكفالة لما صلى عليه النبي كك وذلك لأن المانع من 
الصلاة عليه هو الدين » ومتى لم تصح الكفالة لم يتغير حكمه فبقي مانعاً. 

الجواب عن استدلال الصاحبين من ثلالة أوجه: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم أن هذا الدين مطالب به في أحكام الدنيا » 
فالمطالبة الدنيوية ساقطة ههنا لضعف المحل وهو «الذمة» أو خرابها 


۰ ۱۲/۳ رواه البخاري في الحوالات باب إن إحال دين الميت على رجل جاز‎ )١( 
ورواه الترمذي عن أبي‎ ۰ ٦١ /۷ وفي الكفالة ۱۲/۳ ۰ والنسائي في الجنائز‎ 
. وقال حسن صحيح‎ ٠١74 قتادة في الجنائز ۳۸۱/۹ برقم/‎ 

(۲) انظر هذه القصة في كتاب التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۷۸/۲ 


4 


مات ند مط رو عر تج نشج لا ذمئة 
في حقه كاملةٌ » وإنما ضمت إليه الماليةٌ في حقٌّ المولئ 2 


الموت لا للمجز عن المطالة ‏ ؛ بخلاف انا الحي فإن الذمة كاملة 
محتملة للدین بنفسها فيبقى الدین مستحق المطالبة كما كان إذ لا یستحیل 
مطالبة المفلس؛ لأن الافلاس لا یتحقق عنده فتصح الكفالة » وبخلاف 
الدين المؤجل ۰ لأن المطالبة فيه مستحقة على سبیل التأجیل فیصح 
التزامها بعقد الكفالة . 

الوجه الشاني: أن استدلالهما بالحديث استدلال ضعيف» |ذلیس في 
احدیث أنه لم يكن هناك مال» ویحتمل أنه قد كان وعرفه رسول الله اة . 

الوجه الشالث : أنه ليس فيه أيضاً أن هذه كفالة صحيحة مبتدأة علق 
وجه تبتني على أحكام الكفالة من توجه المطالبة والملازمة والحبسن 
والجبر على القضاء بل احتمل الاقرار » واحتمل العدة احتمالاً ظاهزا 
وهي أقرب الوجوه؛ : لأن الكفالة لا تصح للغائب ب عند الأكثر » ولا تصح 
للسجهول بالاقاق ‏ آما المطابة في ا فهي راجعة الی لام » فلا 

تفتقر إلى بقاء الذمة فضلاً عن قوتها » فإذا ظهر له مال فالذمة تتقوى: به 
لکونه محل الاستیفاء » والتبرع إنما يصح من جهة أن الدین باق في جق 
من له الحق ۰ وان كان ساقطاً في حق من عليه الحق؛ لان السقوط 
بالموت | إنما هو لضرورة فوت المحل ۰ فيتقدر بقدر الضرورة » فیظهر في 
ا 


میک ید و ر ل 
محلاً للدين نظراً لعقله وبلوغه وتكليفه (وإنما ضمت إليه المالية) أي مالية 


الرقبة (في حق المولی) من أجل استيفاء ء الدين » فيتصور أن يعتقه المولی 


EA’ 


وان كان شرع عليه بطريق الصلة بطل إلا آذ يوصي فيصځ من ال 
وأا الذي شرع له فبناء على حاجن » والموث لا ينافي الحاجة فيبقئ 
له ما تنقضي به الحاجة > ولذلك قدّم جهازه نَم دیون 


فیطالب بعد العتق » فالمالية مستحقه عليه على کل الأحوال » فیصح 
التزامها بعقد الکفالة ‏ ثم ٍذا صحت الکفالة يؤخذ الکفیل به في الحال 
(وان كان شرع عليه بطریق الصلة) كنفقة المحارم » والزكاة » وصدقة 
الفطر ۰ ونحوها (بطل) بالموت كما قلنا » لضعف الذمة بالموت (إلا أن 
يوصي فیصح من الثلث)؛ لأن الشارع جوز تصرفه في الثلث نظراً له » 
ونفع الوصية راجع إليه » فیجب تصحیحها نظراً له كما ذکرنا. 


(وأما) النوع الثالث فهو (الذي شرع له بناء على حاجته)؛ لأن المرافق 
البشرية شرعت لحاجتهم ۰ والعبودية صفة لازمة للبشر تثبت فیهم لأنهم 
مخلوقون محدئون بخلق الله عز وجل وباحداثه ولایتصور زوال تلك 
الصفة عنهم ۰ قال عبد العزیز البخاري رحمه الله : ۲۳ والعبودية مستلزمة 
للحاجة؛ لأنها تنبيء عن العجز والافتقار » فشرعت لهم من المرافق ما 
تندفع به حوائجهم اه (والموت لا ينافي الحاجة)؛ لأن الحاجة تنشأ عن 
العجز الذي هو دليل النقصان » ولا عجز فوق الموت وبهذا عرفنا أن 
الموت لا ينافي الحاجة » وإذا كان كذلك (فيبقى له ما تنقضي به الحاجة 
(ولذلك قدم جهازه ثم ديونه)؛ وسبب ذلك التقديم: أن الحاجة إلى 
التجهيز أقوى منها إلي قضاء الدين » فوجب تقديمه على الديون إذا لم 
. يكن حق الغير متعلقاً بالعين فأما إذا كان متعلقاً بها كما ذكرنا في أول 
البحث ۰ فصاحب الحق أحق بالعين وأولى بها من صرفها إلى التجهيز » 


)0 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ ۵۱6. 


A۱ 


ثم وصاياةٌ من لیا » ثم وجبث المواريثٌ بطریق الخلافة عنه نظرا له 
ولهذا بقيت الكتابَةٌ بعد موت المولى» وبعد موتٍ المكاتّب عن 
وفاء» 


لتعلق حقه بالعين تعلقاً مبرماً ومؤكداً » (ثم) صحت (وصاياه) كلها سواء 
كانت واقعة من قبله ومنفذه بأن أوصى بنفسه بشيء أو تبرع في حال مرضه 
بشيء أو مفوضة إلى الورثة بان أوصى ببناء مسجد بعد موته » وكان ذلك 
(من الثلث) أي من ثلث ماله » (ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه 
نظراً له) ليكون انتفاع من يخلفه بملكه بمنزلة انتفاع الميت بفسه » وإليه 
الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن ن 
تدعهم عالة يتكففون الناس ال ۱ 

(ولهذا) أي لبقاء ما تتقضي به الحاجة (بقيت الكتابة بعد موت المولئ) 
من غير خلاف » وذلك لأن صحة الكتابة باعتبار مالكيته ليصير معتقا » 
ويحصل له البدل مع :ذلك بمقابلة فوات ملك الرقبة وحاجته إلى الأمرين 
بعد الوت باقية ليحضل الولاء له » وليتخلص به من العذاب » (و) بقيت 
الكتابة (بعد موت المکاتب عن وفاء) عند الحنفية » فيحكم بحريته في 
آخر جزء من أجزاء خياته » ويكون ما بقي ميراثاً لورئته » ويعتق آولاده 
المولودون » والمشتزون في حال كتابته » قال عبد العزيز البخاري رحمه 
الل : : وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما اه. 

وذهب الشافعية إلى أن الكتابة تنفسخ بالموت أي بموت المكاتب 
ويكون المال كله للمولى وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه آخذ 
الامام الشافعي رضي الله عنه . ١‏ ۱ 


)۱( تقدم تخریجه . 
زفق انظر عبد العزيز البخاري على کشف آسرار البزدوي ۶ 


AY 


حجة الشافعية: 

أن المعقود عليه هو الرقبة » إذ العقد يضاف إليها » وعند فساد العقد 
يرجع إلى قيمتها كما يرجع إلى قيمة المبيع عند فساد العقد » وقد فات بموته 
عند سلامته له » فيوجب انفساخ العقد كما لو مات عاجزاً وكما لو هلك 
المبيع قبل القبض ٠‏ ولأنه لو بقي نما يبقى ليعتق المكاتب بوصول البدل 
إلى المولى ۰ إذ المقصود من العقد في جانبه تحصيل الحرية والميت لیس 
بمحل للعتق ابتداءً لما في العتق من إحداث قوة المالكية وذلك لا يتصور 
في الميت ۰ ولأن الرق من شرطه ۰ والميت لا يوصف بالرق » ولا يجوز 
أن يستند العتق إلى حال حياته: لأن المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط » 
وفي اسناده إلى حال حياته إثبات العتق قبل وجود الشرط وهو الأداء. 

ححة الحنفية: 

أن المكاتبة عقد معاوضة وتمليك على سبيل الاستحقاق واللزوم فإن 
المكاتب ملك بها يده وتصرفه من حيث الاكتساب » ومكاسبه من حيث 
اليد والتصرف أيضاً على سبيل اللزوم » فالمكاتب مالك بحكم عقد 
الكتابة » والمولى ملك في مقابلته مال الكتابة من حيث يطالبه بذلك 
ويحبسه عليه » وان لم يملك أصل المال » وثبت للمكاتب بما ملك حق 
أن يؤدي الكتابة من ملكه فيحرز به نفسه وحريته كما يثبت للمالك حق أن 
يقبض فيتمم ملكه في أصل المال ۰ فهذا يتمم ملكه بالقبض في رقبة 
المال » والمكاتب يتم إحراز نفسه بالأداء من ملكه فكان لكل أحد حق 
قبل صاحبه بالعقد بحق المالكية الثابتة بهذا العقد وتبين أن مالكية 
المكاتب تثبت لحاجته إلى إحراز نفسه وصيرورته معتقاً بواسطة هذه 
المالكية » كما أن مالكية المولى الثاتبة بهذا العقد شرعت لحاجته إلى ملك 
البدل وصيرورته معتقاً بواسطته وإحرازه الولاء الذي صار المعتق به بمنزلة 


AY 


وقلنا: إن المرأة تفیل ژوجّها بعد الموت في عدّتها > ان ار 
مالك فبقي ملک إلى انقصاء العا یا جو بر حو ايعو امد 
بخلاف ما إذا ماتت المرأةٌ؛ لأتها مملوكةٌء وقد تطلث امه 


المملوكية بالمویتد. 


الولد » وحاجة المکاتب إلى الحرية آقوی الحوائج؛ لأن الحرية رأس ما 
الحي في أحكام الدنیا » إذ الرقیق في خكم الاموات؛ لأن الرق أثر الکفر 
الذي هو موت حكما: » ویدخل بالعتق في أحكام الأحياء » والدلیل علی" 
کونها آقوی الحوائج ج أنه ندب في هذا العقد إلى حط بعض البدل بقوله عز 
ذکره # وءانوه هم ين ال لول کم 4 لیکون آقرب إلى خصول 
LS‏ »ثم ما ثبت من المالكية للمولی یبقی بعد موته لحاجته. 
إلى ملك البدل ونسبة الولاء إليه بصيرورته معتقاً ٠‏ فلان يبقى ماثبت 
للمکاتب من المالكية بعد موته لحاجته إلى حصول الحرّية كان آولی ؛ ؛ لأنّ 
حاجته إلى تحصيل الحرّية فوق حاجة مولا إلى الولاء » وأما النملوكية 
فتابعةٌ في الباب . قال فخْرٌ الإسلام البزدويٌ رحمه الله في كشف الأسرار 5 
ولهذا وَجَبِتْ المواريثُ بطريق الخلافة عن الميّتِ نظراً لَه من وجو حتى: 
صرفت إلى من يتصلٌ به نسباً أو سببآ أو دينا أو دين بلا نسب أو سبپ », 
ولهذا صار التعلیق بالموتٍ بخلاف سائر وجوه التعلیق؛ لا الموت من 
أسباب الخلافة » فيصيد يۇ التعليق به وهو كائنٌ بيقين إيجاب حت للحال 
بطريق الخلافة عنه اه. (وقلنا:) أي الخنيفة: (إن المرآة تغسّلٌ روجها 
بعدَ الموت في عدتها > لاد روج مالك » فبقي مِلْكُهُ إلى انقصاء ء العِدّة 
فيما هو مِنْ حوائجه نخاصةٌ » بخلاف ما إذا ماتت المرأةٌ ؛ لأنها مملوكة ». 
وقد بَطلث أهليةٌ المملوكبة بالموت). 


۰/۳۳ سورة النور آية‎ )١( 
انظر کشف أسرار البزدوي ۵۱۹/4 و۵۲۰.‎ )۲( 


CA 


ولهذا تعلّقّ حقٌ المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالاً » وان كان 
الاصل هو القصاص يثبثُ للورثة ابتداءً بسبب » انعقدَ لورت لأنه 
يجب عند انقضاء الحياة. 

وعند ذلك لا يجب له إلا فيما يضطّر إليه لحاجته » ففارق الخَلَفُ 


(ولهذا) أي لما ذكر من أن ما شرع للعبد يبقى بعد موته بقدر ما تنقضي 
به حاجته (تعلق حق المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالاً) بالصلح » أو 
بعفو البعض» فتقضى منه ديونه» وتنفذ وصاياه ويجري فيه سهام الورثة » 
(وإن كان الأصل هو القصاص يثبت للورثة ابتداء) لتشفي الصدور ‏ لا أنه 
يثبت للميت ثم انتقل إلى الورثة كما تنقل سائر الحقوق » بل يثبت ابتداء 
كما ذكر (بسبب انعقد للمورث) أي بسبب الجناية الواقعة على حقه وهي 
القتل » فينبغي على هذا أن يجب القصاص له لكن بخروجه عن أهلية 
الوجوب بالموت ثبت للورثة ابتداء (لأنه يجب عند انقضاء الحياة) ولهذا 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه۴۳: إن القصاص غير مورث اه يعني لا يثبت 
على وجه يجري فيه سهام الورثة بل يثبت ابتداء للورثة لما قلنا إن الغرض 
من ذلك التشفي ودرك الثأر. 

(وعند ذلك لا يجب له) أي للميت (إلا فيما يضّطر إليه لحاجته) اعلم 
أن الأصل فى القصاص أن يجب للميت؛ لأنه واجب بمقابلة تفويت دمه 
وحياته إلا أنه ثبت للورثة ابتداء لمانع وهو أنه لا يصلح لحاجة الميت بعد 
انقضاء حياته كما قلنا. 


وأن درك الثأر الذي هو المقصود الأصلي في الباب حاصل للورثة لا 
للمقتول » وفي الخلف عدم هذا المانع » فجعل موروثاً (ففارق الخَلّفُ 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٥۲٠/٤‏ . 


مم 


الأصلّ » لاختلاف E‏ 


وأا أحكامٌ الاخرة لَه فیها حکم الأحياء 3 لاد القبر للميت في کم 
الاخرة کالرحم للماء » أو المَهْدِ للطفل في حقّ الدُّنْيَا وضع فيه 
لأخكام الا خرة روضة دار 


الأصل » لاختلاف حالهما) وهو أن الأصل لا يصلح لدفع حوائج 
الميت » ولا يثبت مع الشبهة » والخلف یصلح لذلك ويثبت مع الشبهة . 
ثم إن الخلف قد يفارق الأصل عند اختلاف الحال كالتيمم يفارق 
لوقي و و النية لاختلاف 00 » وهو أن ا نيد 
لهذه المفارقة فکذا ههنا . ۱ 
وم ام روا ميا من زیاج تن أي هي 
كأحكام الدنیا . 


الأول : تا من الحقوق المالية والمظالم التي ترجع 
إلى النفس والعرض .. 

الشاني : ما يجب للغیر عليه من الحقوق والمظالم. 

الشالث : ما یلقاه من ثواب وکرامة بواسطة الایمان واکتساب الطاعات 
والخیرات . 

الرابع : واواد رو عاب رالا CE‏ ی 
العبادات . ۱ 

وإنما جعلت كأحكام الدنيا؛ (لأن القبر للميت في حكم ا 
كالرحم للماء » أو المهد للطفل في حق الدنيا » وضع فيه) للخروج 
وللحياة بعد الفناء و(لأحكام الاخرة روضة دار) إن كان من أهل الكرامة 


كم 


أو حفرة نار نج الله تعالى أن يصير لنا روضة بكرمه. 


والثواب (أو حفرة نار) إن كان من أهل الشقاوة والعقاب » فكان للميت 
في القبر حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الآخرة كما أن للجنين في 
الرحم حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الدنيا » ثم إن تلك الأحكام 
المذكورة ثابتة في حق الميت بعدما ينزل إلى القبر ويمضي عليه في هذا 
المنزل الابتلاء وهو سؤال الملكين منكر ونكير » أعاذنا الله من فتنة القبر 
وعذابه بمنه (ونرجو الله تعالى أن يصير لنا روضة بكرمه) إنه نعم 


المسؤول. 


GAV 


المبحث الثاني 


العوارضٌ المكتسبةٌ: هي التي یکون لكسب العباد مدخلٌ فيها 
بمباشرة الأسباب کالشکر » أو بالتقامُدٍ عن المزیل كالجهلٍ وهي على 
قسمین: ۱ 

القسم الأول: أن يكون العارضٌ صادراً من نفس العبدٍ لا من مر 
خارجي عنهٌ كالشكر والجَهْلٍ . 5 

القسمٌ الشاني: أن يكون العارضٌ صادراً من غيره لا من تفه 
كالإكراه. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه اش“ وإنما جُعل الجهل من العوارض 
وإن كان أصلياً » لاله أموٌ زائدٌ على حقيقة حقيقةٍ الإنسانٍ » وثابث في حال دون 
حال کالصغر » ومن المکتسبة؛ + لا |زالته باکتساب العلم في قدرة 
العبدٍ » فكان ترك تجصیل العلم مه اختياراً بمنزلة اكتساب الجهلٍ باختيار 
إبقائه » فكان مكتسباً من هذا الوجه . 


وجُعلَ السکرٌ من العوارض المکتسبة وان لم يكن حصوله في قدرة 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵۳۳/4. 


EAA 


العبد؛ لأنَّ سَبَبَهُ وهو شرب المسكر باختياره > وغرضه من الشرب 
حصول السكر كما أن غرضّ شارب الماء حصولٌ الوّي فكان السكرٌ مضافاً 
إلى كسبه نظراً إلى السبب والغرض اه. 


2 


المطلب الأول 
و 
شا الجهل فأنواع أربعة: 
۱ المطلب الأول 
<r ۱‏ 3 
الجهل: اق التو عدن 9( : الجهل هو 
صفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره(۳). 
أقسام الجهل :© 
ینقسم الجهل إلى قسمین بسیط ومرکب: ۱ 
القسم الأول : عباس اتوم ا 
عالماً. 


القسم الثاني : ' الجهل المركب وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير 
۱ 

آنواع الجهل :- 

(آما الجهل فأنواع أربعة) واليك بیان تلك الأنواع بالتفصیل . 


() انظر تعریفات الجر جاني ص ۱۰۸. 
)۲( انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي ۵۳6/4 
۳( انظر أقسام الجهل في تعريفات الجرجاني ص ٠۸‏ ۰ 


٩۰ 


جَهْلٌ باطل بلا شبهة وهو الكفرٌ › فَإنَّهُ لا ب تصلخ عُذراً في الاخرة » 


لأنه مكابدة وججود يعد وضوح الدلیل . 


النوع الأول: (جهل باطل بلا شبهة وهو الکفر فإنه لا يصلح عذراً في 
الاخرة؛ لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل) المراد من الدليل هنا 
ا ل ان 

قال أبو العتاهية :۱ 
فياعجبا كيف یعصی الإله أم كيف يجحده جاحد 
ففي كل شيءلهآية تدل على أنه واحد 

فالكفر جحود بعد وضوح الدليل > قال تعالى # وَحَحَدُوأ با واستيقنتها 
اش طن ممی ووي ر 

وقد اختلف العلماء في ديانة الكافر على خلاف الإسلام » وإليك بيان 
اختلافهم . 

بیان اختلاف العلماء في ديانة الكافر 

اختلف العلماء في اعتقاد الكافر حكمآ من الأحكام على خلاف ما 
یثبت في الاسلام في أحكام الدنيا على مذهبين. 

المذهب الأول: 

ذهب أبو حنبفة رضي الله عنه إلى أنها تصلح دافعة للتعرض ودافعة 
لدليل الشرع في الأحكام التي احتملت التغيير مثل حرمة الخمر ۰ ونکاح 
المحارم ونحوها » حتى إن اعتقاده يصلح دافعاً للدليل الموجب 


. 77 انظر ديوان أبي العتاهية ص‎ )١( 
۰۱6 سورة النمل آية/‎ )۲( 


۹۱ 


للحرمة » اما في كم لا حمل التبديل تلا حتى إنه ل يعن ات 
حكم الصحة بحال. 

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أنهما فرقا ب بين الخمر 
وبين نكاح المجارم على ما عرف في أصول الفقه*۲. 

المذهب الشاني : 

ذهب الشافعي ري الله إلى أن ديانة الکافر دافعة للتعرض لهم فقط 
لقوله عليه الصلاة والسلام «اترکوهم وما یدینون»! " فلا يحدٌ الذمي بشرب 
الخمر بعلا(۳: 1 

وما ذكره الامام آبو حنيفة رضي الله عنه من کونها دافعة أيضاً لدلیل 
الشرع في الأحكام القابلة للتبديل والنسخ كبيع الخمر مثلاً لا يدل علق 
التخفیف علیهم بل هو من باب ۰ ر وزيادة الإثم وزيادة 
العذاب كأن الخطاب لم يتناولهم فیها » فهو في الحقيقة تغليظ لا تخفیف 
وان آوهم التخفیف . مثال ذلك في المحسوس آن الطبیب یعرض عن 
مداواة العلیل الغارق في دائه عند الیأس من الشفاء ۰ وهذا الامپال 
يوقعهم في زيادة المعاصي وفي توهم الاهمال قال عليه الصلاة والسلامْ 
«آمهلناهم فظنوا آننا آهملناهم»*۲ وقال تعالی « مَتَدیمُه ین حَيتُ لا 
يَعلَمُونَ :2 یآ یه یی میب 4 وقال تعالی « نمی کم َي لاشم 


. انظر عبد العزيز البخاري على کشف أسرار اليزدوي 4/ ه87‎ )١( 


(۲) الحدیث ‏ 
(۳) انظر التوضیح شرج التنقیح لصدر الشريعة ۲/ ۰۱۸۰ 
©( ؟؟ ۱ ۱ 


(0) سورة القلم آية/ 44 40/ . 


۹۲ 


رجهل هو دونه + لکنه باطلٌ لا يصلحٌ عُذراً في الاخرة أيضاً » وهو 
جهلٌ صاحب الهری في صفات الله تعالی » وفي أحكام الآخرة 
وكذلك جهلٌ الباغي 5 لأنه مخالفتٌ للدليل الواضح الذي لا شبهة فيه 
إلا أنه متأول بالقرآنٍ. 


میم یداد ارفا کم داب مهن 4 . 


_ (و) النوع الشاني: (جهل هو دونه لکنه باطل لا یصلح عذراً في 
الاخرة أيضاً » وهو جهل صاحب الهوى) أي كجهل المعتزلة (في صفات 
الله تعالى) » فإنهم آنکروها في الحقيقة لقولهم: إن الله تعالى عالم بلا 
علم » قادر بلا قدرة » وكجهل المشبهة بالصفات أيضاً » فإنهم قالوا: 
بجواز حدوث صفات الله عز وجل » وزوالها عنه » مشبهين الله بخلقه 
فهذا كله مخالف للدليل الواضح البين الذي لا شبهة فيه سمعاً وعقلاً وقد 
تكفلت كتب العقيدة والردود بالرد عليهم فلا داعي للتطويل (و) كذلك 
جهل المعتزلة أيضاً (في أحكام الآخرة) كجهلهم وإنكارهم سؤال منكر 
ونكير وعذاب القبر والشفاعة لأهل الكبائر وغير ذلك» وكجهل الجهمية 
اتباع جهم بن صفوان في إنكارهم خلود الجنة والثار وأهلهما وهذا النوع 

من الجهل لا يكون عذراً في الاخرة كالذي تقدم وهو جهل الکافر ‏ 
(وكذلك جهل الباغي) وهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظاناً أنه على 
الحق ۰ والإمام على الباطل ۰ لا يصلح عذراً(؛ لأنه مخالف للدليل 
الواضح الذي لا شبهة فيه) فإن الدلائل دالة على كون الإمام العدل المحق 
يسلك مسلك الخلفاء الراشدين » فهو مثلهم لا يجوز الخروج عليه » (إلا 
أنه متأول بالقرآن) أي متمسك بتأويل فاسد. 


. ۱۷۸ سور آل عمران آیة/‎ )١( 


1۹۳ 


فکان دون الأول » الكنهُ لما كان من المسلمينَ أو ممن نجل الإسلام 
لزمنا مناظرشُه والزامة » فلم نعمل بتأویله الفاسد . 
وقلنا: اد الباغيّ إذا اتلف مال العادل أو نفسّه ولا مبّعة له يضمن . : 


(فکان) هذا النوع (دون) النوع (الأول) لما ذكر أنه كان متأولاً أمااإذا 
لم يكن له تأويل أصلاً فحكمه حكم اللصوص لا يصلح عذراً أبداً. 

وجوب مناظرة صاحب الهوى المتأول والباغي: 

قال المصنف رحمه الله. (لكنه لما كان من المسلمين أو ممن ينتحل 
الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه » فلم نعمل بتأويله الفاسد) ولا نتركه على ' 
ديانته ورأيه » وتلزمه جميع أحكام الشرع بخلاف الكافر فإن مناظرة الكافر 
والزامه قبول الحق بالدلیل يعد من الولاية المنقطعة في حقه » 
العمل بديانته في حقه . : 

(وقلنا) أي الحنفية (إن الباغي إذا أتلف مال العادل أو) أتلف (نفسه) 
اي نفس العادل (ولا منعة له يضمن) ما آتلفه وإنما قال: «ولا منعة له»؛ 
لأنه لو كان له منعة لسقطت ولاية الإلزام لتعذره حساً وحقيقة » قال الامام 
السعد التفتازاني في كتابه التلویح: ٩۳‏ فيعمل بتأويله الفاسد فلا يؤاخذ 
بضمان ما أتلف من مال أو نفس لکن يسترد منه ماکان في يده؛ لاه لا 

يملكه » والمراد : أنه يفتئ بوجوب الضمان فیما بينهم » » لكنهم لا يلزمؤن 1 

ذلك في الحكم؛ لا تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة حنا 
فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم ۰ فإن المنعة لا تظهر في حق الشارع 
ولا تسقط حقوقه » ون لم يكن له منعة فلا مانع من تبليغ الحجة وإلزام ٠‏ 


(۱) انظر التلويح شرح التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۸۲/۲ 
1۹ 


الحكم فيؤاخذ بالضمان » ويجب علينا محاربة الباغي لقوله تعالى 
ل یلوا آل ی ی تن 5 آتر ل ؛ ولأن البغي معصية ومنکر »› 
ونهي المنکر فرض ۰ وذلك بالقتال » وقیل : إنما تجب محاربتهم -اي : 
البغاة - إذا احتمعوا وعزموا على القتال؛ لأنها إنما تجب بطریق الدفع 
اه. 

وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن الضمان يلزم على الباغي 
فيما أتلف وإن كان له منعة. 

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

أن الباغي مسلم ملتزم أحكام الإسلام » وقد أتلف بغير حق فيجب 
عليه الضمان؛ لأنه من أحكام الإسلام » بخلاف الحربي فإنه غير ملتزم 
أحكام الإسلام أصلاً . 

ححة الحنفية : 

احتج الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من عدم الضمان على الباغي إن كان له 
منعة بحجج من المنقول والمعقول. 

أما المنقول: فهو حديث الزهري""؟ رضي الله عنه حينما قال «وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله ب كانوا متوافرين ۰ فاتفقوا على أن كل دم 
أريق بتأويل القرآن فهو موضوع ۰ وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو 
موضوع ۰ وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع». 


(۲) انظر حديث الزهري في عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي 
9/۶ 
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وكذلكَ من خالف في اجتهاده الکتاب والسنة » 


وأما المعقول: فلآن تبليغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة 
حساً » قال عبد العزيز البخاري رحمه اله فلم تثبت حجة الإسلام في 
حقهم ‏ أي لانقطاعها - كما لو انقطعت بحجر شرعي بأن قبل الکافر 
الذمة » لأن حجج الشرع فيما يحتمل الثبوت والسقوط لا تلزم إلا بعد 
البلوغ » فإذا انقطع البلوغ عدمت الحجة ٠‏ فكان تدين كل قوم عن تأويل 
بمنزلة تدين الآخر من غير مزية لأحدهما على الآخر » والاستحلال بحكم 
مخالفة الدين حكم يجوز أن يكون كما جاز لنا في البغاة وإن كانوا 
مسلمين » فساوى تدينهم تدیننا حال قيام الحرب وانقطاع ولاية الإلزام 
بالمنعة القائمة كما جغل كذلك في أهل الحرب وحق الانکحة » وهذا 
بخلاف الإثم ؛ ؛ فان الباغي يأثم وان كان له منعة: لأنَّ المنعة لا تظهر في 
00 3 برب مل 8 تعالى حرام أبداً > والجزاء واج ۾ 
تعالى أبداً إلا أن يعفو 


فأما ضمان العباد فيحتمل أن لا يكونّ كما فى الخمر » وانما وجت 
ST LG‏ الذي اسن 
بممتنع - - أي ليس له منعة - لان المانع من التبليغ وهو المنعة لم تتحقق 
فكان هل بالحجة بسبب تلو في الإعراض عن سماع الحُجة والتاملٍ 
فيه » ولا عبرة للتعنتٍ » » فصار العدّمٌ به كأن لا عدم اه. 

(وكذلك) أي مثل جهل صاحب الهوى والباغي جهل (من خالف في 
اجتهاده الكتاب) آي الكتاب غير قطعى الدلالة » (و) كذلك (السنة) 
المشهورة أو المتواترة غير قطعية الدلالة » وإنما قلنا ذلك؛ لأنَّ مخالفة 


(۱) المرجع السابق. , 


۰۹۹ 


من علماء الشريعة » أو عمل بالغريب من السنةٍ على خلاف الكتاب 
والسنة المشهورة فمردود باطلّ ليس بعذر أصلاٌ مثل الفتوى ببيع 
امهاتٍ الأولاد. 


قطعي الدلالة كفر لا تجوز بالاتفاق وكان المخالف (من علماء الشريعة) 
كما سيأتي بيانه . (أوعمل) هذا المخالف (بالغريب من السنة على خلاف 
الکتاب والسنة المشهورة فمردود باطل ليس بعذر أصلاً مثل الفتوى بیع 
أمهات الأولاد) 4 

بيانه: 


قول بشر المريسي ٠‏ وداود الأصفهاني ومن تابعه من أصحاب الظاهر 
فإنهم كانوا يقولون بجواز بيع أم الولد۲۲. 

حجتهم : 

احتج هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه بحجتين من المنقول والمعقول. أما 
ی اللو فقت 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله يق" . 

وأما المعقول فلأن المالية ومحلية البيع قبل الولادة معلومة فيها 
بيقين » فلا ترتفع بعد الولادة بالشك فيجوز بیعها . 


. 0817/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
)۳۹۵6( (؟) أخرجه الإمام أحمد ۴ عن أبي سعيد الخدري» وأبو داود برقم‎ 
. في العتق باب عتق أمهات الأولاد عن جابر بن عبد الله‎ 


1۹۷ 


مذهب الجمهور في بيع أمهات الأولاد : 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد!" . 1 

حجة الجمهور: ۱ 

احتج الجمهور فیما ذهبوا إليه بدلالة الاثار المشهورة: 

الأولى : قول النبي ييا «أيما آمة ولدت من سیدها فهي معتقة عن دبز 
0 

الثانية: ما روي عن عمر أن النبي يله : «نهی عن بيع أمهات الأولاذ 
وقال: لا يبعن ولا یوهین ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حياً فإذا 
مات فهی حرة» , 

الشالشة: ما روي عن عمر رضي الله : «أنه كان ينادي على المنبر ألا 
إن بیع آمهات الأولاذ حرام ولا رق عليها بعد موت مولاها»“ . 

وقد تلقى هذه الروايات أهل القرن الثانى بالقبول » وانعقد الاجم 

هل ني 4 

على عدم جواز بيغها » فكان القول بحواز البيع مخالقاً للأحاديث 
المشهور والإجماع فكان مردودا . 


. 0017/5 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 

() رواه ابن ماجه فيي العتق باب أمهات الأولاد برقم/ ۲۵۱۵. ورواه أحمد في 
مسنده ۱ والحاكم في الستدرك ۱۹/۲ . والدارقطني في سننة 
۱۳۱/۶ > والبيهقي انظر تلخیص الجبیر ۰۲۱۷/4 ۰ 

۳( روا الذار قطي ف مه وار جه من کر ات اس و لل 
عنه ۰۸۸/۲ وانظر أيضاً نصب الراية ۲۸۸/۳ . 

)4( انظر هذه الرواية في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 4/ 90۳ . 

(5) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 8/ 185 . 


۹۸ 


وحلٌ متروك التسمية عامداً . 


وما ورد في بعض مصنفات الحنفية عن المتأخرين منهم: أن هذه 
المسألة وهي مسألة بيع أمهات الأولاد اجتهادية ترجع إلى قضاء القاضي 
بالنفاذ فغير معتمد عندنا لمخالفته السنة المشهورة والإجماع المنعقد على 
عدم جواز بيع أم الولد كما قلنا ‏ وأظن أنهم إنما قالوا هذا لأنه لم يصح 
عندهم إجماع أهل القرن الثاني في عدم جواز البيع بناء على القاعدة 
الأصولية» وهي أن الخلاف السابق يمنع من الإجماع اللاحق» لذا 
لايصلح الاجماع لأن يكون شاهداً على عدم جواز بيع أمهات الأولاد 
عندهم فتبقی المسألة اختلافية اجتهادية يرجع فد في البيع وعدمه إلى 
اجتهاد القاضي ۰ والله اعلم . 


قال عبد العزیز البخاري رحمه الله“ وعلی هذا » وهو أن العمل 
بالاجتهاد على خلاف الکتاب والسنة المشهورة باطل یبتنی ما ینفذ فيه 
قضاء القاضي ومالا ینفذ » فإن وجد فيه العمل بخلاف الکتاب أو السنة 
كما في هذه الأمثلة ‏ أي بیع أمٌ الولد وغیرها مما سنذکره - لا ینفذ ؛ لأنه 
باطل » وان عدم فيه ذلك كما في عامة الا جتهادات ينفذ اه. 

(و) کذلك قول من قال من العلماء ب(حل متروك التسمية عامدا) 
واستباحتها بالقیاس على متروك التسمية ناسباً . فانه مخالف لقوله تعالی 


« ولا تأکلوایتا ل يدر ار تم نع رگم ش4“ وکذلك لا يصح القول 
بحل متروك التسمية عمداً عند ذبحه تمسکاً بقوله عليه الصلاة والسلام 


. 000 /5 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.۱۲۱/ (؟) سورة الأنعام آية‎ 


1۹۹ 


والقصاص بالقسامة. 


«ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه“ كما لا يصح القول : 
إن المؤمن ذاکر بقلبه التسمية وان ترکها عمداً لقوله عليه الصلاة والسلام. 
«تسمية الله فى قلب كل مومن»۲۳. وإنما قلنا ذلك؛ لأن هذه الاحادیث 
الواردة في حل متروك التسمية محمولة على النسيان » ثم إنها من أخبار 
الاحاد » والعمل بخبز الواحد مع قيام نص الكتاب خطأ في الاجتهاد؛ لأن 
الکتاب مقدم على خبر الواحد عند التعارض كما هو مسطور في کتاب 


التعارض والترجیح . ۱ 

(و) كذلك القول ب(القصاص بالقسامة)”؟ مخالف للاحادیث 
المشهورة. 

بيانه: 

اختلف العلماء في وجوب القصاص بالقسامة على مذاهب إليك 
بيانها . ْ 

متعتالسفية! 

ذهب الحنفية إلى عدم وجوب القصاص بالقسامة » وإلى أن القسامة 
واجبة على أهل المحلة والدية واجبة على عواقلهم . 

ححة الحنفية: ۱ 


احتج الحنفية فیما ذهبوا إليه بالأحاديث المشهورة منها 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل برقم (۳۷۸) عن الصنلت مرسلاً . 

(؟) رواه الدارقطني ۲۹۵/4 » انظر الفتح الكبير ۰۱۸9/۱ 

(۳) القسامة: هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم كلا في تعريقات الجرجاني 
ص ۲۲ ْ 


0+ + 


- أن النبي به قضى بالقسامة والديه على اليهود في قتيل وجد بين 
أظهرهم»“. 

۲ - ما روى زياد بن مریم أن رجلاً جاء | إلى رسول الله ييل فقال : : إني 
وجدت خي قتيلاً في بني فلان فقال: اختر من شیوخهم خمسین رجلاً 
فیحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً » ولیس لي من أخي إلا هذا قال : 
نعم ولك مائة من الابل»6۲۲. 

۲ - ما روي أن قتيلاً وجد بين وادعة وارحب » وكان إلى وادعة أ أقرب 
E‏ مالسالا : لا ایماننا تدفع عن 
أموالنا » ولا أموالنا تدفع عن آیماننا » فقال: حقنتم دماءكم ای 
ار الي وجوه لتيل ين رک ۴ وكات ذلك من محش من 
الصحابة » ولم ینکر عليه أحد فحلّ محل الإجماع » فثبت بعد هذا كله أن 
القول بوجوب القصاص بها مخالف لهذه الأدلة المشهورة » ومخالف 
أيضاً للحديث المشهور وهو قول النبي ية «البينة على المدعي واليمين 
على من آنکر»*۲ فكان مردوداً. 

مذهب الجمهور: 

ذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم إلى وجوب 


0( أحاديث الجمع بين الدية والقسامة رواها الدار قطني في سننه ۲۲۰/۶ ۰ وانظر 
نصب الراية /٤‏ ۳۹۳ . 

() أخرجه البيهقي في سننه ۱۲4/۸ ۰ انظر نصب الراية 2۶ ۳۹۵. وانظر 
الدراية ۲/ ۲۸۱-۲۸۹ ۰ ومصنف عبد الرزاق ۳۵/۱۰ وا٤‏ . 

۳( انظر هذه الرواية في عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي ٠٠٤/٤‏ . 

)6( سيأتي تخریجه في الصفحة التالية . 


امه 


النوع الثالث : جهلٌ يصلح شبهة > وهو الجهلُ في موضع الاجتهاد . 
الصحیح » آوفي موضع الشبهة » 


القصاص بالقسامة و قال الشافعي رضي الله عنه في مذهبه القدیم"؟: : إن 


كان بين القتیل وأهل المحلة عداوة ظاهرة أو لوث وهو ما يغلب به على 
ظن القاضي والسامع أصدق المدعي يؤمر الولي بأن يعين القاتل منهم ثم 
يحلف الولی خمسين. يميناً أنه قتله عمداً » فإذا حلف يقتص له من القاتل 
اه. ۱ ۱ 

(و) كذلك (القضاء بشاهد) واحد (ويمين) المدعي عملاً بما روي أن. 
النبي لل قضى بذلك ۰ فإنه مخالف للكتاب وهو قوله تعالی 9 وسفیدواً 
یکن ین مس ٩4‏ ومخالف أيضاً للحديث المشهوز وهو قوله عليه 
الصلاة والسرم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”" فالمخالف 
للكتاب والسنة المشهورة إما أن يكون قد اعتمد على خبر الاحاد أو 
القياس » فان كان اعتماده على خبر الاحاد يكون عمله عملاً بالغريب من. 
السنة على خلاف الکتاب » فيكون مردوداً وان كان اعتماده على القياس. 
يكون عمله عملا بالاجتهاد والرأي على خلاف الكتاب والسنة 
المشهروة » فيكون مردوداً أيضاً. 

(النوع الشالث : جهلٌ يصلح شبهةً وهو الجهلٌ في موضع الاجتهاد 
الصحيح) غير المخالف للكتاب والسنة (أو) الجهل (في موضع الشبهة) 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵06/۶ نقلاً عن الإمام 
الشافعي رحمه الله . 

(۲) سور البقرة آية/ ۲۸۲ . 

۲۵۲/۱۰ آخرجه الترمذي بزقم/ ۱۳6۱ ۰ والبيهقي‎  )۳( 


۰۲ 


كالمحتجم إذا آفطر على ظنٌ أنَّ الحجامة فطرته لم تلزمه الکفارت 
لأنه جهلٌ في موضع الاجتهاد . 


اي في موضع لم يوجد فيه اجتهاد ولكنه موضع الاشتباه. 

بيانه: 

أن الشبهة الدارئة للحد نوعان: 

النوع الأول: 

الشبهة في الفعل ۰ وتسمى شبهة الاشتباه؛ لأنها تنشأ عن الاشتباه. 
تعریفها: «هي أن يظن الإنسان ماليس بدليل الحل دليلاً فیه» ولا بد 
فيها من الظن بتحقق الاشتباه. 

النوع الثاني: 

الشبهة في المحل » وتسمى شبهة الدليل » والشبهة الحكمية . 
تعريفها: «هي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة في ذاته مع 
تخلف حكمه عنه لمانع اتصل به. 

وهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظن الجاني واعتقاده. 
مثال الجهل في موضع الاجتهاد: 

ما ذكره المصنف رجمه الله بقوله (كا لمحتجم) اي الصائم المحتجم 
في رمضان (إذا أفطر على ظن أن الحجامة فطرته لم تلزمه الكفارة؛ لأنه 
جهل في موضع الاجتهاد) فان هذا النوع من الجهل يصلح شبهة في سقوط 
الكفارة؛ لأنه أمر مجتهد فيه فإن الحجامة عند الإمام الأوزاعي رحمه الله 
تفسد الصوم » وعند غيره لا تفسد فلو أن | لمحتجم استفتى فقيهاً يعتمد 
فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعد ذلك متعمداً لا تجب عليه الكفارة؛ لأن على 


2۰۳ 


العامى أن يعمل بفتوى المفتي وان كان المفتي مخطتاً فيما أفتاه؛ لأنه لا 
دليل للعامي سوى هذا فكان معذوراً ولا عقوبة على المعذور. ظ 

ولو لم يستفت ولكنه بلغه الحديث وهو قول النبي كل «أفطر الحاجم 
والمحجوم») ولم يعرف نسخه ولا تأويله. ففيه خلاف الحنفية. وإليك 
بيانه . ١‏ 

اختلف الحنفية في هذه المسألة على أقوال”" : 

قال آبو حنيفة:ومحمد والحسن بن زياد رحمهم الله: لا كفارة 
عليه ؛ لأن الحديث إن كان منسوخاً لا يكون اودر بن ی 
يبلغه النسخ فيصير شبهة . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه الكفارة؛ لأن معرفة لأا 
رالتمييز بين صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها مفوض إلى: الفقهاء 
فليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث » لاحتمال أن يكون مصروفاً عن 
ظاهره أو منسوخاً » فإذا لم يسأل فقد قصر » ۰ فلا يكون معذوراً فالظن فى 
مثل هذه المسالة بدون.اعتماد على فتوی ار حدیث لیس بمعتبر » فان قول 
الاوزاعي رحمه الله * إن الحجامة تفسد الصوم مخالف للقیاس وهو أن کل 
ما یدخل إلى الجوف يفسد الصوم دون الخارج منه » ومخالف للوجماع 


)1( رواه الترمذي في الصیّام باب کراهية الحجامة للصائم ۳/ ١44‏ برقم/4 ۷۷ عن ۱ 
انیم رفي E‏ مین یج .راد داز ره الصوم 
باب في الصائم یحتجم ۳۱۸/۲ برقم/ ۲۳۱۷ فلا ی یت ۱ 
آوس رضي الله عنهما . 

زفق انظر مه الأقوان ند الحفية في كتاب عبد یز البخاري على كشف را ۱ 
البزدوي 508/4 . 


0۰ 


ومن زنا بجارية والده على ظنٌ نها تحلٌ له لم یمه الحدٌ ٠‏ لأنه جهلٌ 
في موضع الاشتباه . 


أيضا » فلا يصلح شبهة لسقوط الكفارة والذي يصلح شبهة ما ذكرناه 
آنفاً » والله اعلم بالصواب. 

مثال الجهل في موضع الاشتباه: 

ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (ومن زنا بجارية والده على ظن أنها 
تحل له لم يلزمه الحد؛ لأنه جهل في موضع الاشتباه) . 

فإن قال ؛ ظننت أنها تحل لي لا يجب عليه الحد عند الأئمة الثلاثة أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. 

وقال زفر رحمه الله : يجب عليه الحد؛ لأن السبب وهو الزنا قد تقرر 
في حقه » والحد لا يسقط بالظن؛ لأنَّ الظن لا يغني عن الحق شيئاً. وهذه 
المسألة ترجع إلى النوع الأول من الاشتباه وهو شبهة الفعل؛ لأنه ظن 
ماليس بدليل الحل دليلاً للحل فيسقط الحد للشبهة لكن لا يثبت النسب » 
ولا تجب العدة؛ لأنَّ الفعل قد تمحض زنا بخلاف شبهة المحل التي 
تسمى شبهة الدليل وهو النوع الثاني من الاشتباه الذي ذكرناه وهو أن 
يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة لكن تخلف الحكم عنه لمانع . 

مشاله : ما إذا وطىء الأب جارية ابنه » فإنه يسقط الحد ويثبت النسب 
والعدة؛ لأن الفعل لم ينمحض زنا نظراً إلى الدليل الشرعي وهو قول 
النبي اة للابن : «أنت ومالك لأبيك». 


)١(‏ رواه أبو داود برقم/ ۳۵۳۰ ۰ وابن ماجه برقم/ ۲۲۹۱ » والطبراني في الكبير 
۰ والصغير ۰۲/۱ 


النوغ الرابع: جهل یصلخ عُذراً هو جهلْ من أسلم في دار الحرب ۱ 
اه یکون عذرا في الشريعة » لانه غير مقضر لخفاء الدلیل . 


(النوع الرابع : جهل یصلح عذراً وهو جهل من أسلم في دار الحرب) 
ولم يهاجر بالشرائع إلى دار الاسلام » ليس عليه قضاء الصلاة والصوم 
مدة لبثه في دار الکفر بالترك عند أبي حنيفة وابي یوسف ومحمد رحمهم 
اش + لاد الخطاب النازل خفي في حقه لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع 
وتقديراً بالاستفاضة والشهرة » لأن دار الحرب ليست بمجال استفاضة 
أحكام الاسلام (فانه یکون عذراً في الشریعة؛ لأنه غير مقصر) في طلب 
الدليل » وإنما جاء الجهل ( لخفاء الدليل) في نفسه حيث لم يشتهر في دار 
الحرب بسبب انقطاع ولاية التبلیغ عنهم . ۱ 

وقال زفر رحمه اله" : يجب عليه قضاء الصوم والصلاة؛ لأن بقبول: 
الإسلام صار ملتزماً لاحکامه » ولکن قصر عنه خطاب الاداء لجهله به » . 
وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب الموجب کالنائم إذا انتبه بعد مضي 
وقت الصلاة اه. 

حجة أبي حنفية وأصحابه رحمهم الله : 

احتج الإمام أبو حنيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من القول بعدم قضاء 
الصلاة والصوم على من أسلم في دار الجرب وهو يجهل الشرائع بججتين 
إليك بيانهما. 2 ۱ ۱ 

الحجة الأولى :. وهي قوله تعالى « وم ةضيع ایک رک أله 
الاب زو یڈ 4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس . يكاد المفسورن.' 


. 551/4 انظر عبد العزیز البخاري على کشف اسرار البزدوي‎ )١( 
. ٠٤١ سورة البقرة آية/‎ )۲( 


يجمعون على أن هذه الاية نزلت حين نزلت آية التوجه إلى الكعبة فقالوا: 
كيف من مات من إخواننا قبل التحول(۱؟ فنزلت هذه الاية . 

الحجة الثانية: قصة تحريم الخمر“ وهي كما ذكره التفتازاني 
رحمه الله في كتابه التلويح”": إن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا 
الخمر بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها فنزل قوله تعالى 9 لیس عَلَ آلزیک 
اما وع یاو ابیت جک ا ا 

وعن ابن كيسان رضي الله عنه : أنه لما نزل تحریم الخمر والمیسر قال 
أبو بكر الصدیق رضي الله عنه : يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد 
شربوا الخمر وأكلوا الميسر » وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون 
بتحريمها وهم يطعمونها فنزلت هذه الآية اه . 

وبهذا ثبت أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب الجاهل 
بالشرائع قبل علمه بها قال تعالى 1 مكف آله شتا لا نع 004 
وليس في وسعه الائتمار قبل العلم ولهذا يعذر بخلاف العالم بها. 


(۱) رواه الترمذي في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ۲۰۸/۵ برقم/ ۲۹٦٤‏ 
وقال حسن صحيح وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
۶ برقم/ 1۸۰ 

(۲) انظر القصة فى الدر المنشور للسيوطي ۰۳۲۱/۲ 

(۳) انظر التلویح شرح التوضیح للسعد التفتازاني ؟/ 188 . 

(4) سورة المائدة آية/ ٩۳‏ ۰ وسبب نزولها رواه الترمذي في التفسیر ۲۵6/۵ 
برقم/ ۳۰۵۰ عن البراء بن عازب رضي الله عنه و/ ۲۰۵۲/ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

(5) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 077/4 . 

(0) سورة البقرة آية/ 785. 


وكذلكَ جهل الوکیل والمًذون بالاطلاق وضده » وجهل الشفیع 
بالبيع : 2 ۱ کت 
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قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في کتابه کشف الاسرار(): فأما ' ٠‏ 
إذا a‏ تم التبلیغ من صاحب الشرع فمن ۱ 
جهل من بعد فإنما أثى من قبل تقصيره لا من قبل خفاء الدليل » » فلا يعذر , 
کمن لم يطلب الماء في العمران ولكنه تيمم والماء موجود فصلى لم يجزه 


اه. 


(وکذلك) أي وكجهل من أسلم في دار الحرب (جهل الوكيل) بالوكالة 
(و) جهل «المأذو ن. بالاطلاق) أي باطلاق الاذن (وضده) أي پالحجر 
والعزل یکون عذراً.. 


بیانه : 


أن جهل الوكيل را »رل المذرن بان کون سیف 
تصرفا قبل بلوغ الخبر إليهما لم ینفذ تصرفهما على الموکل والمولی وآن 
جهل الوکیل بالعزل : وجهل المأذون بالحجر یکون عذراً لخفاء الدلیل 
ولزوم الضرر على كل واحد منهما بصحة العزل والحجر إد الوكيل 
يتصرف على أن یلزم تصرفه على الموکل » والعبد یتصرف على أن يقضئ يقضي 
دينه من كسبه ورقبته » وبالعزل والحجر يلزم التصرف على الوكيل ويتأخرٌ 
بي دای يوضع اتیب خن کی رز 
لا بخفی . 


(و) كذلك ير الشفیع بالبیع) یکون عذراً حتی إذا علم بالبيع بعد 


( انظر كشف أسرار البزدوي 671۲/6 ٥٦۳‏ . 


مده 


والمولى بجناية العبدٍ. والبكر بالإنكاح » 


زمان » يثبت له حق الشفعة؛ لأنَّ دليل العلم قد خفي في حق الشفيع » 
ولا يكون مسلمآ للشفعة فله أن يطالب بها » قال صدر الشريعة رحمه الله 
في کتابه التوضیح"۴: حتى لو باع الشفیع الدار المشفوع بها بعدما بيعت 
دار بجنبها لكن قبل علمه ببيعها لا يكون مسلماً للشفعة اه. 

(و) كذلك جهل (المولى بجناية العبد) الجاني . 

صورة المسألة ٠‏ 

أن يجني العبد جناية خطأ » يخير المولى بين الدفع والفداء. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه ايه : فإذا تصرف المولى في هذا 
الجاني وهو العبدٌ بالبيع أو بالاعتاق ونحوهما بعد العلم بجنايته يصير 
مختاراً للفداء وهو الارش > فان لم يعلم بالجناية حتى تصوّف فيه ببيع أو 
نحوه لا يصيرٌ مختاراً للفداء بل يجب عليه الأقل من القيمة ومن الأرشٌ » 
ويصير جهله بالجناية عذراً؛ لأن دليل العلم خفي في حق المولى اه. 

(و) كذلك جهل (البکر بالانكاح) يكون عذراً. 

صورة المسألة: 

امرأة بكر زوجها ولي غير الأب أو الجد من الكفء بمهر المثل أو 
زوجها الأب أو الجد من غير الكفء ۰ أو زوجها بغبن فاحش وهي جاهلة 
بذلك ۰ فان جهلها يكون عذرآ ويثبت لها حق الفسح بعد العلم 
بالنكاح ؛ ولا یکون سکوتها قبل العلم رضا بالنکاح؛ لأنَّ دليل العلم خفي 


() انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۰۱۸۵/۲ 
(؟) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 054/4 . 


۹ 


والامَة الكو بخان الس 
بخلاف جهل خبار البلوغ على ما عرفت . 


في حقها ۰ فکان سکوتها غن جهل لا عن علم كما بینا. 

(و) کذلك جهل (الأمة المنکوحة بخیار العتق) یکون عذراً. 

صورة المسألة: 

أمة منكوحة جهلت أن المولى اعتقها فسكتت عن فسخ النكاح » يكون 
جهلها عذراً ؤلا يبطل خيارها » قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه 
التوضیح"" وكذا إذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت أن لها خيار العتق 
فجهلها عذر حتى لا:يبطل خيارها اه. 

وهذا (بخلاف جهل خيار البلوغ) فيما إذا بلغت البكر الذي زوّجها غير 
الأب والجد إذا علمت بالنكاح » وجهلت بأن لها الخيار لا يكون جهلها 
عذراً ويبطل خيارها » إذ جهلها بالأحكام الشرعية ليس بعذر؛ لأنْ الدليل 
مشهور في حقها » لأن طلب العلم واجب عليها قال صدر الشريعة رخمه 
لله في كتابه التوضيج”©: 

تلا الشرع يجب أن نکن مشهورة في حا بالجهل لا تعذر وفي 
عا ا ال ولأن البكر تريد إلزام الفسخ على الزوج » والامة 
المعتقة تريد بالفسخ دفع زيادة الملك فإن طلاق الأمة ثنتان وطلاق الحرة 
ثلاثة » والجهل عدم أصلي یصلح للدفع لا للالزام اه. لذلك تعذر الامة ۱ 
المعتقة بجهلها بخلاف البکر فلا تعذر (علی ما عرفت) . 


(۷) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۰۱۸۵/۲ 
(؟) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ۰۱۸۵/۲ 


01۰ 


المطلب الثاني 
السکر 


السکر : هو الذي من ماء التمر الرطب إذا غلی واشتد وقذف بالزید 
وغفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما یوجبها من الأکل 
الق اه 

حد السکر: 

وحد السکر عند آبي حنفية رضي الله عنه أن لا یعلم الارض من السماء 
وعند آبي یوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم هو أن یختلط کلامه 
وعند بعض العلماء أن يختلط في مشیته تحرك . 

وقال الامام السعد التفتازائي رحمه الله" : السکر «هو حالة تعرض 
للانسان من امتلاء دماغه من الابخرة المتصاعدة إليه » فیتعطل معه عقله 
الممیز بين الأمور الحسّنة والقبیحة» اه. 


(۱) انظر تعریفات الجراجاني ص/۱۵۹. 
() انظر التلویح للسعد التفتازاني ۰۱۸۵/۲ 


آله 


وقیل"* السکر :هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب 
الموجبة فيمتنع. الانسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله» وقال 
الشيخ”" الحکیم الترزمذي رحمه الله في «نوادره» العقل في الرأس وشعاغه 
في الصدر والقلب ۰ فالقلب يهتدي بنوره لتدبير الأمور وتمييز الحسن من 
القبيح » فإذا شرب الخمر خلص أثرها إلى الصدر فحال بينه وبين نؤر 
العقل » فبقي الصدر مظلماً فلم ينتفع القلب بنور العقل فسمي ذلك 
سكراً؛ لأنه سكر حاجز بينه وبين نور العقل ۰ فمن أجاز طلاق السکران 
يفرق بينه وبين الصبي فيقول: إن السكر سد والعقل وراء السد قائم » 
تا ا ل ل ا 
على عباده اه. : 

حكم السكر:: 

والسكر حرا ماعا رید ديك اا كسك 
المضطر إلى شرب الخمر لازالة الغصة مثلاً »> والسكر الحاضل من 
الأدوية مثل البنج والأغذية المتخذة.من غير العنب كالعسل أو الحنطة 1 
الشعير وقد ورد عن أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما(" أن 
الرجل إن كان عالماً بفعل البنج وتأثیره في المقل ثم آقدم علی أكله:فاته 
يصح طلاقه وعتاقه اه وذکر في «المبسوط»؟ لا بأس أن یتداوی الانسان 


(۱) انظر عبد العزیز البلخاري على کشف آسرار البزدوي ٥۷١/٤‏ . 

زفق المرجع السابق 9۷۱/6 نقلاً عن الحكيم الترمذي . 

(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 9۷/۶ E‏ 
تن ۱ 

1( وا من و تخت 


o1۲ 


وأمّا السکر فنوعانٍ: 
سكرٌ بطريقي مباج كُشزب الدواء » وشزب المُكْرَهِ والمضّطر فإنّه 
وسكر بطريق محظور فإنَّه 


بالبنج فإذا أراد أن يذهب عقله منه به فلا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لا 
الشرب على قصد السكر حرام اه. 

آنواع السکر : (وأما السكر فنوعان): 

النوع الأول: 

(سكر بطريق مباح) وذلك كمن أكره على شرب الخمر بالقتل فإنه 
يحل له ذلك و(ك) ذلك (شرب الدواء) کالبنج والأفيون (وشرب المكره 
والمضطر) كما ذكرنا (فإنه بمنزلة الإغماء) يمنع صحة جميع التصرفات 
حتى الطلاق والعتاق. 

(و) النوع الشاني: 


(سكر بطريق محظور) وهو السكر الحاصل بشرب كل محرم من 
الأشربة كالخمر » والمنصف"'" ۰ والمثلث”" إذا أسكر (فإنه) أي السكر 


)١(‏ المنصف من العصير هو ما طبخ حتى بقي على النصف كذا في المصباح المنير 
2۲ 

(؟) المثلّث هو الشراب الذي طبخ حتی ذهب ثلثاه منه کذا في مختار الصحاح ص 
۲ ویحل شربه عند أبي حنيفة وآبي یوسف لاستمراء الطعام والتداوي دون 
التلهي واللعب خلافاً لمحمد رحنه الله فإنه روي عنه أنه مکروه واتفق الكل أنه 
لو سکر منه يجب الحد کذا في عبد العزیز البخاري 4/ ۵۷۳. 


o1۲ 


لا ينافي الخطاتء قال الله تعالى: ‏ يتأ 0 منوا لا روا 
الحكزة وا شَكَرَئ 4 فلا يبطل شيئاً من الأهلية وتلزمُة أحكامٌ 
الشرع » وتنفذٌ تصرفائه كلها. 


المحظور (لا ناف 0 بالاجماع (قال الله تعالى 8 کا رم 

لا تَمَرَبوأ الصّسلؤة اسر شکری ۲ فیبقی الخطاب متوجهاً عليه » وذلك 
ا E‏ 
بالاقدام على الشرب مضيعاً لتلك القدرة » فبقي التكليف متوجها عليه في 
حق الإثم وإن لم يبق في حق الأداء » ولا يصح منه أداء العبادات كالصلاة 
والصوم ونحوهما › فإذا ثبت أن السكران مخاطب ثبت أن السكر (لا 
يبطل شيئاً من الأهلية)؛ لأن ثبوتها بالعقل والبلوغ » والسکر لا يؤثر في ' 
العقل بالاعدام (وتلزمه أحكام الشرع) كلها من صلاة وصوم وغیرهما . 
(وتنفذ تصرفاته كلها) قولاً وفعلاً عند الحنفية كالطلاق والعتاق والبيع 
والشراء وغير ذلك وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه » وفي قوله 
الآخر لا يصح وهو قول مالك رضي الله عنه واختاره أبو الحسن الكرخي 
ف اب رابو جعي الاو ایض ربوم ]ف ول بلقاي ان 


. الله ڪه‎ e 


الح ری شد ی ا ا 
١ )١(‏ سورة النسباء آية/۳٤. ٠‏ 
(؟) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ 01/0 . 
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إلا الردة استحساناً » والإقرارٌ بالحدود الخالصة لله تعالى »> ان 
السکرانٌ لا یکاد يثبثُ على شيء فأقیم السکژ مُقَامَ الرجوع » فيعملٌ 
فيما يحتملٌ الرجوع . 


والسکران لا ينتبه » ثم إِنَّ طلاق النائم وعتاقه لا يقح فطلاق السکران 
وعتاقه آولی . 

ثم إن المصنف رحمه الله استثنى من نفاذ تصرفات السکران الردة فقال 
(إلا الردة) فانها لا تصح منه » حتی لو تكلم بكلمة الکفر لم یحکم بکفره 
ولم تبن امرأته (استحسانا) لعدم رکنه وهو القصد › لا أن السکر جعل 
عذراً. 

وذلك على خلاف القياس » ففي القياس تبين منه امرأته؛ لأنه 
مخاطب کالصاحی ۰ وهو قول أبى يوسف رحمه الله » أما الحدود فإنها 
تقام علیه ۰ والسکر غیر مائع من صحة الاقرار بسییه لکنه لم یوخذ به 
لاحتمال رجوعه عنه لذا قال المصنف رحمه الله (والاقرار ب) مباشرة 
آسباب (الحدود الخالصة لله تعالی) کحد الزنا » وشرب الخمر ‏ 
والسرقة » فإذا آقر بشيء من هذه الحدود لم يؤخذ به؛ لأنها تحتمل 
الرجوع » فإن السکر دلیل الرجوع (؛ لأن السکران لا يكاد پثبت على 
شيء فأقيم السکر مقام الرجوع فیحتمل فیما یحتمل الرجوع) بخلاف 
الاقرار بما لا یحتمل الرجوع کالقصاص والقذف وغیرهما » فانهما من 
حقوق العباد فتلزمه لکن إنما يحد إذا صحا من سکره ۰ وحد السکر: 
اختلاط الکلام كما ذکرنا وزاد آبو حنيفة رضي الله عنه أن لا یعرف الأرض 
من السماء لوجوب الحد فقط . 


o10 


المطلب الثالث 
الهزل 


وأمًا الهزُلُ: فتفسیره اللعبٌ وهو ن يُرادَ بالشيء غير ما وضع له . : 


(وأما الهزل: فتفسیره) لغة (اللعب و) تفسيره عقلاً أو شرعاً (هو أن 
يراد بالشيء غير ما وضع له)؛ وذلك لأن الكلام موضوع عقلاً لافادة. 
معناه » حقيقة كان أو مجازاً » أما التصرف الشرعي فهو موضوع لافادة 
حكمه والهزل بمعزل عنهما قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : ۴ فإذا : 
آرید بالکلام غير موضوعه العقلي وهو عدم إفادة معناه أصلاً آرید 
بالتصرف غير موضوعه الشرعي وهو عدم افادته الحکم أصلاً فهو الهزل 
اه. قال صاحب التعریفات"*: الهزل هو أن لا يراد باللفظ معناه لا 
الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد اه. ۱ 

ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه اله۳: أن الهزل ما لا" 
يراد به معنی اه: ۱ 


. 04١/4 انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي‎ )١( 
.۳۲۰ انظر تعریفات الجرجاني ص‎ (۲) 
۵۸۱/4 انظر عبد العزیز البخاري نقلاً عن أبي منصور الماتريدي‎ )۳( 
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ولا نافي الرضًا بالمباشرة ‏ ولهذا يُكْفَدْ بالردّة مازلا لكنهُ يُنافي 
اختيارٌ الخکم والرضا به بمنزلة شرط الخيار في البيع . 


الفرق بين المجاز والهزل: 

يفرق بين المجاز والهزل بالفروق التالية. وهو أن الموضوع العقلي 
للكلام وهو إفادة المعنى في المجاز يكون مراداً وإن لم يكن الموضوع له 
اللغوي مراداً. 

أما في الهزل فكلاهما ليس بمراد » لذا فسره المصنف رحمه الله 
باللعب إذ اللعب مالا يفيد فائدة أصلاً . وكذلك تفسير الشيخ أبي منصور 
الماتريدي رحمه الله للهزل بقوله: ما لا يراد به معنى » في معنى واحد. 
وبهذا يتبين الفرق بين المجاز والهزل »> فالهزل إذن: كلام لا يقصد به ما 
صلح له الكلام بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز » والمجاز ليس كذلك » 
. والهزل ضد الجد » والمجاز ليس كذلك أيضاً. 

أثر الهزل: 

(ولا ينافي الرضا بالمباشرة) اي لا ينافي الهزل الرضا بمباشرة السبب 
واختيار المباشرة لنفسه بالتصرف؛ لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار 
صحيح ورضا تام . 

(ولهذا يكفر بالردة هازلاً) لاستخفافه بالدين » والاستخفاف بالدين 
كفر » (لكنه ينافي اختيار الحكم) أي أن الهزل ينافي الاختيار بحكم ما ٠‏ 
هزل به (والرضا به) ضرورة » فصار الهزل في منافاته الاختيار بحكم ما 
هزل به » والرضا به (بمنزلة شرط الخيار في البيع) فإنه يعدم الرضا 
والاختيار في حق الحكم؛ لأنَّ عمل الخيار في الحكم لا غير » ولا يعدم 
الخيار الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب؟ لأن قوله: بعت » 


2۷ 


وتو فيما یل النقضّ كالبيع والإجارة » 


واشتريت » يوجد برضا العاقد واختياره » فكذا الهزل يوجد الرضا 
ا ل الاي ل 
البيع يفسد البيع وشرط الخيار لا يفسده. : 

شرط الهزل7 : 

وشرط ثبوت الهزل واعتباره في التصرفات ۰ أن يكون صريحاً 
مشروطا باللسان » وذلك كأن تقول : : إني أبيع هذا الشيء ء هازلاً أو تصرف 
التصرف الفلانى هازلاً » ولا يكتفي بدلالة الحال » إلا أنه لا يشترط ذكره' 
في نفس العقد بخلاف خيار الشرط . 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله" : وإذا كان الهزل - كذلك لم 
يكن منافياً للأهلية ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا عذراً في وضع 
الخطاب بحال ۰ لكنه لما كان أثره ما قلنا وجب النظر في الأحكام كيف 
تنقسم في حق الرضا والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحداه. 

(فیژثر فيما يحتمل النقض كالبيع والاجارة) ولا يؤثر فيما لا يحتمل 
النقض كالطلاق والعتاق » أما الهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والاجارة 

الوجه الأول: أن يهزلا بأصل البيع مثلاً . 

اللوجه الثاني : اآن يهزلا بقدر العوض . 

الوجه الشالث : آن يهزلا بجنسه. 


(۱) انظر عبد العزیز الباخاري على کشف آسرار البزدوي 4/ 087 . 
(۲) انظر کشف آسرار البزدوي ۰۵۸۲/6 ۵۸۳. 
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فاذا تواضعا على الهزل با البيع ينعقدٌ البيع فاسداً غيرَ موجب 
للملك وان اتصلّ به القبض كخيار آلمُتبايعين إذا شرطا الخيار لهما 
أبداً » فإذا نقض أحدّهما انتقض وان اجازاه جاز » لكن عند 


۳ 


آبي حنيفة رحمه الله يجبُ أن یکون مقدرا بالثلاثِ . 


ولو تواضعا علی الب پألفي درهم » أو على على البيع بمائة دينارٍ على أن 
یکون الم ألفَ درهم 3 فالهزل باطِلٌ والتسميةٌ صحيحة في الفصلین 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وقالا: : يصح 


(فاذا تواضعا على الهزل بأصل البيع) بأن يقولا قبل العقد: نا نتكلم 
بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع (ينعقد البيع فاسداً غير موجب للملك 
وإن اتصل به القبض) وذلك (كخيار المتبايعين إذا شرطا الخيار لهما ابداً) 
وهذا ما يسمى بالخيار المؤبد (فإذا نقض أحدهما انتقض)؛ لأن لكل واحد 
منهما ولاية النتقض لكن الصحة تتوقف على اختيارهما معاً (وإن أجازاه 
جاز » لكن عند أبى حنيفة رحمه الله يجب أن يكون) شرط الخيار (مقدراً 
بالئلاث) أي بثلاثة ايام لارتفاع المفسد كما في الخيار المؤبد » حتى يتقرر 
الفساد بمضي المدة » وعند الصاحبین يجوز الخیار مالم یتحقق النقض 
وهو اتفاقهما على الاعراض عن المواضعة . 

(ولو تواضعا على البیع بألفي درهم ٠‏ أو على البيع بمائة دینار على أن 
يكون الثمن ألف درهم ۰ فالهزل باطل) سواء اتفقا على الاعراض ۰ أو 
اتفقا على البناء ويجب ألفان (والتسمية صحيحة في الفصلين عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه) في إحدى الروايتين عنه وهي الأصح . 

حجة أبي حنيفة : 

العمل بظاهر العقد: 

(وقالا) يعني أبا يوسف ومحمد رحمهما الله (یصح 


۰۹ 


الأول » وبمائة دينارٍ في الفصل الثاني » لا مكان العمل بالمُواضعةٍ 
في الو الي أصل العقد في الفصل الأول دون الثاني . ۰ 


وإنّا نقول: إنهما جَدّا في اصل العقد » 7 
البدل يَجعلهُ 


البيع بألف درهم في:الفصل الأول) وهي رواية محمد بن الحسن الشيبائئ 
رحمه الله في الإملاء عن آبي حنيفة رضي الله عنه . 

حجة الصاحبين: 

أنهما قصدا السمعة بذكر آحد الألفين فلا حاجة في تصحيح الغقد إلى 
اعتبار تسميتهما الألف الثاني الذي هزلا به » فكان ذكره والسكوت عنه 
سواء. (و) يصح البيع أيضآ (بمائة دينار في الفصل الثاني) بالاتفاق عملاً 
بالمسمى » سواء اتفقا على الإعراض أو على البناء أو اختلفا استحساناً. ' 

وجه الاستحسان: 

ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (لا مكان العمل بالمواضعة في الثمن 


مع الجد في أصل العقد في الفصل الأول دون الثاني) وفي اا ابيع 
فاسد. 


وجه القياس: : 

أنهما قصدا الهزل بما سميا » فيكون كما قصدا. 

(وَإِنًا نقول:) هذا وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه » وهو الراجح 
عند المصنف رحمه الله كما سيأتى . 


وجه قول أبي حنيفة : 
(أنهما جدا في أصل العقد » والعمل بالمواضعة في البدل: يجعله 


۳۰ 


شرطاً فاسداً في البيع فيفسدٌ البيعٌ > فكان العمل بالأصل أولئ من 
العمل بالوصف عند تعارض المواضعتين فیهما . 
وهذا بخلاف النكاح حيث يجب الأقلٌ بالاجماع » لأَنَّ 


شرطاً فاسداً في البيع)؛ لأن أحد الألفين غير داخل في العقد فيصير قبول 
العقد فيه شرطاً لانعقاد البيع بالألف الاخر وهذا شرط فاسد يأباه عقد البیع 


(فيفسد) به عقد (البيع) كما إذا جمع بين حر وعبد في البيع وفصل الئمن ۰ 
وهو معنى قول المصنف رحمه الله: والعمل بالمواضعة في البدل يجعله 
شرطا فاسداً أي يجعل البدل يعني قبول تمام البدل شرطا فاسداً في العقد 
(فكان العمل بالأصل) اي العمل بأصل العقد عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
(أولى) بالترجيح (من العمل بالوصف عند تعارض المواضعتين فيهما) أي 
في أصل العقد والبدل. 


بيان الأولوية: 

أما بيان أولوية العمل بالأصل فتكون من جهتين . 

الجهة الأولى : 

أن اعتبار أصل العقد یوجب الصحة؛ لأنَّ المتعاقدين جدا في أصل 
العقد » وانما الهزل في مقدار الثمن وهو المراد بالوصف . 

الجهة الثانية: 

أن الوصف تابع والأصل متبوع » فكان الأصل أولى بالاعتبار من 
الوصف التابع » لذا وجبت التسمية عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهي 
الفان. 

(وهذا) أي البيع (بخلاف التكاج حيث يجب الأقل بالاجماع؛ لأن 


"۰۱ 


النکاح لا يفسده الشرط فأمكنّ العمل بالمواضعين » E,‏ 
اح الدنانیر وغرضهما الدراهم يجب مه المثل » لأنَّ النکاح 
يصح بغير تسمية بخلاف البيع . ۰ 
ولو مزلا باصل التکاح فالهزل باطلٌ والعقدٌ لازم » وكذلك الطلاق » 
والعتاق» والعفْرُ عن القصاص» واليمينٌ» والنذرٌ» لقوله عليه الصلاة 
والسلام «ثلاث جَدُمَْنَ جد 


التكاح لا يفسده الشرط » فأمكن العمل بالمواضعتين) وهما المواضعة 
بالجد في أصل العقذٍ » والمواضعة بالهزل في صفته أي في قدر المهر 
(ولو ذكرا في النكاح الدنانیر وغرضهما الدراهم يجب مهر المثل) 
بالاجماع ايضاً (؛ لآن النكاح يصح بغير تسمية) فصار ما هزلا به كأنه لم 
يكن وصار كأنه تزوجها على غير مهر فيكون لها مهر مثلها (بخلاف 
البيع)؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية الثمن ۰ والتکاح يصح بلا تسمية كما قلنا: 
(ولو هزلا بأصل النكأح) فالهزل باطل والعقد لازم . 

صورته: 4 

أن يقول لامرأة: :إني أريد أن أتزوجك بألف تزوجاً باطلاً وهازلاً . 
ووافقته المرأة وولیها على ذلك . وحضر الشهود هذه المقالة» 
وتزوجها » (فالهزل باطل والعقد لازم) قضاء وأما ديانة فبما سميا من 
المهر بكل حال » وإنما كان الهزل باطلاً » لأن الهزل إنما يؤثر فيما 
يحتمل الفسخ بعد التمام » والنكاح غير محتمل للفسخ ‏ ولهذا لايجري 
فيه الرد بالعيب وخيار الرؤية فلا يؤثر فيه الهزل. 

(وكذلك الطلاق؛ والعتاق» والعفو عن القصاص» واليمين» والنذر) 
كله صحيح والهزل باظل (لقوله عليه الصلاة والسلام(؟ «ثلاث جدهن جد 


= وابن ماجه‎ ۰ 7١54 وأبو داود برقم/‎ ۰ ١١84 أخرجه الترمذي برقنم/‎ )١( 
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وهزلهن جا النعام والطلاق » واليمين», ل الهازل مختاز 
للسيب راض به دون حکمه و وحکم هذه الاسپاب لا یحتمل الرد 
والتراخي » ألا ترى أنه لا يحتملٌ خيار الشرط . 

وأما ما نکن المال فيه مقصوداً مثل الخُلْع. والعتق على مال 


والصلح عن دم العمل » فقد ذكر في کتاب" الاكراه ذ في الخُلْع أنَّ 
الطلاق واقع والمال لازم ١‏ 


وهزلهن جد » النکاح والطلاق ۰ واليمين») و(لأن الهازل مختار للسبب 
راض به دون حكمه » وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد) بالإقالة 
والفسخ (و) لا (التراخي) بخيار الشرط » وبالتعليق بسائر الشروط » > لك 
التعليق يؤخر السبب بحكمه إلى حين وجود الشرط (ألا ترى أنه لا يحتمل 
خيار الشرط)؛ لأن خيار الشرط لا يدخل في هذه الأشياء بل یبطل . 

(وأما ما يكون المال فيه مقصوداً مثل الخلع » والعتق على مال » 
والصلح عن دم العمد » فقد ذكر في كتاب الاکراه في في الخلع أن الطلاق 
واقع والمال لازم). 

صورة المسألة: 

رجل طلق امرأته على مال على وجه الهزل » وقد تواضعا قبل ذلك أنه 
هازل وقع الطلاق ووجب المال؛ وذلك لأن المال يجب في هذه الأشياء 
بطريق التبعية لا بطريق القصد . قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه 
التوضیح"۲: اعلم أن المال في الخلع والعتق على مال ۰ والصلح عن دم 


= برقم/۲۰۳۹. 
)١(‏ انظر التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ٠۹١/۲‏ . 


۳۳ 


وهذا عند أبي يوسفَ ومحمدٍ رحمهما الله » لأنَّ الخلع لا یحتمل 
خيارٌ الشرط عندهما » وسواءٌ هَرّلا باصله أو بقذر لد » أو پجنسه 
يِجبُ المسمئ عندهما » وصار كالذي لا يحتملٌ الفسخ تبعا, " 

أما عند أبي حنيفةارضي الله عنه » فان الطّلاقَ يتوقفُ على اختیارها ا 
بکل حال » لاه تخیر لشرط + وقد لضن عن ابي ب رفن 
الله عنه في خیار الشرط » 


العمد يجب عندهما بطریق التبعية » والمقصود هو الطلاق والعتق 
وسقوط القصاص » والهزل لا يؤثر في هذه الأمور فیثبت ثم يجب المال 
ضمناً لا قصداً فلا يؤثر الهزل في وجوب المال اه. 

(وهذا عند أبي یوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنَّ اذل لا بسل 
خيار الشرط عندهما » وسواء هزلا بأصله) أي بأصل التصرف » أو باصل 
الخلع بأن طلق امرأته على مال ۰ أو خالعها بطريق الهزل. 

(أو) هزلا (بقدر البدل) بأن سميا الفين وقد تواضعا على آن يكون 
البدل آلفاً (أو) هزلا (بجنسه) بأن خالعها على دنانیر مسماة وقد تواضغا 
على أن يكون البدل في الحقيقة كذا درهماً (يجب المسمى عندهما 
وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعا) وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتوقف 
على مشيئتها وهذا فيما إذا شرط في الخلع الخيار لها كما سيأتي . 

(أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه : فان الطلاق يتوقف على اختیارها) 
أي اختيار المرأة الطلاق بالمال المسمى بطريق الجد وإسقاطها الهزل 
فيتوقف الطلاق (علی كل حال) سواء كان الهزل بأصله أو بقدر البدل » أو - 
بجنسه بعد أن یتفقا على البناء (+ لانه) اي لأن الهزل (بمنزلة خيار 
الشرط) ٠‏ وقد نص الامام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في 
لالحا الم e‏ لعي كار انرون 
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مِنْ جانیها لأنّ الطلاق لا يقعٌ ولا يجب إلا إن شاءعت ال يقع 
الطلاق ویجب المال فكذلك ههنا لكنّه غير مقدّرٍ بالثلاثِ » وكذلك 
هذا في نظائره . 


ثم إنما يجب العمل بالمواضعة فيما یور فيه اهَل 


الخلع (من جانبها) أي من جانب المرأة » فذكر في الجامع أن رجلاً لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلائاً على ألف درهم على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقالت: قبلت » إن ردت الطلاق في الثلائة بطل الطلاق وان اختارت 
الطلاق في الأيام الثلاثة ولم ترد حتى مضت المدة فكما قال المصنف 
رحمه الله (يقع الطلاق ويجب المال) على الزوج (فكذلك ههنا » لكنه) 
أي لكن خيار الشرط في جوازه (غير مقدر بالثلاث) في الخلع وأمثاله عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه حتى لو اشترطا الخيار أكثر من ثلاث جاز بخلاف 
البيع؛ لأن الشرط في باب الخلع على وفاق القياس ۰ إذا الطلاق من 
الاسقاطات ‏ وتعليقها بالشروط جائز مطلقاً » فلا يجب التقدير بمدة » 
آما الشرط في البيع فعلى خلاف القیاس؛ لأنه من الاثبات ٠»‏ فتعليقها 
بالشروط غير جائز » لكنه ثبت فيه بالنص مقدراً بالثلاث على خلاف 
القياس » فيجب اعتبار هذه المدة ويبطل اشتراط الخيار فيما رواء الثلاث 
عملاً بالقیاس . 

(وکذلك هذا) اي مثل ثبوت الحکم في الخلع والتفریع عليه ثبوت 
الحکم (في نظائره) کالاعتاق على مال » والصلح عن دم العمد فالکل 
سواء في الحكم . 

(ثم إنما يجب العمل بالمواضعة فيما يؤثر فيه الهزل) كالبيع والإجارة 
المحتملان للنقض » وما كان المال فيه مقصوداً على أصل أبي حنيفة 


۳6 


ذا الا على لاء م ذا تا علئ أنه لم يحضرهما شي + أو 
رضي الله عنه حلاف لهما وآما اقا : فلهزل تیطله سوا كان الاقراك 
بما یحتمل الفسخ أولا يحتملةٌ و يدل عل غدم از 
وكذلك تسلیم الشفيع بعد الَّلب والاشهاد يُبطله 


رضى الله عنه (إذا اتفقا على البناء» اي على بناء التصرف على المواضعة 
(أما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء ٠‏ أو اختلفا) في البناء والاعراض ٠‏ 
(حمل على الجد ؛ وجعل القول قول من يدعيه) أي قول من يدعي 
الجد » والاعراض وهذا فيما إذا اختلفا فى الاعراض والبناء كمًا قلنا » 
فيصح العقد (عند إأبي حنيقة رضي الله عنه) عملا بالعقد ؛ ومو أولى 
بالاعتبار من المواضعة التي لم تتصل بالعقد » وجعل المتأخر وهو العقد 
ناسخاً للمتقدم وهو المواضعة (خلافاً لهما) أي خلافاً لأبي' يوسف ` 
ومحمد رحمهما الله » فان عندهما العمل بالمواضعة أولى » والقول قول 
من يدعي البناء في صورة الاختلاف والعقد فاسد فيما إذا لم يحضرهنا 
شيء. , 7 

(وأما الاقرار: :فالهزل يبطله) > لأنَّ الاقرار خبر » والخبر يحتمل 
الصدق والكذب » والمخبر عنه إذا كان باطلاً فبالاخبار به لا يصير حقاً » 


وههنا قد يثبت کون المخبر عنه کنباً بالمواضعة السابقة فلا يضير خقاً ! . 


بالاقرار (سواء كان الاقزار بما يحتمل الفسخ) كالبيع والإجارة (آو لا ' 
يحتمله) كالطلاق والعتاق وسواء كان إخباراً شرعاً أو لغة (لأن الهزل يذل 


على عدم المخبر به) لذا كان باطلاً . 
(وكذلك) أي وکالاقرار (تسليم الشفيع بعد الطلب والاشهاد يبطله 
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الهَزْلُ » لاه من جنس ما يطل بخيارٍ الشرط » وكذلك ابر العزيم . 


الهزل) اعلم أن طلب الشفعة على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: 


تايه وم نها کیال الیهس نو تس 
علی الفور بطلت شفعته . 


الوجه الشانی : 

طلب التقریر والاشهاد » وهو أن ینهض بعد الطلب ۰ ويشهد على 
الباتع » أو على المشتري أو عند العقار على طلبه الشفعة . 

الوجه الثالث : 


طلب الخصومة والتمليك ۰ وهو أن یقوم بالأخذ والتمليك ۰ فتسلیم 
الشفعة بطریق الهزل قبل المواثبة يبطل الشفعة بمنزلة السکوت وبعده یبطل 
التسلیم (؛ لأنه من جنس ما یبطل بخیار الشرط) حتی لو سلم الشفعة بعد 
طلب المواثبة والتقرير على أنه بالخيار ثلاثة أيام بطل التسلیم وتکون 
الشفعة باقية؛ لأنها استبقاء أحد العوضين على ملكه فيتوقف على الرضا 
بالحكم » وكل من الخيار والهزل يمنع الرضا بالحكم فيبطل به التسليم 
(وكذلك) أي وكتسليم الشفعة (إبراء الغريم) يبطل إبراء الغريم هازلا كما 
يبطل الابراء بشرط الخيار ۰ لأن في إبراء الغريم معنى التمليك ويرتد بالرد 
فيؤثر فيه الهزل كخيار الشرط ۴ ۰ فلو قال: ابرأتك على أني بالخيار لا 
يسقط الدین؛ لأن في الابراء معنى التمليك كما ذكرنا وهذا المعنى 


(۱) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۹۰/۲ 
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أما الكافرٌ إذا تكلّم بكلمةٍ الإسلام وتبراً عن ینو هازلاً يَجبُ أن بُحکم 
بایمانه کالمکره » لأنّه بمنزلة إنشاء لا يحتملٌ الردً والتراخي . 


مشارالیه بقوله تعالی ون تسوا زد لمکم 4“ ولهذا يرتد بالره » 
ویژثر فيه الهزل کخیار الشرط فیمنعه من الثبوت . 

و(آما الکافر إذا تكلم بكلمة الاسلام وتبراً عن دینه هازلاً يجب أن 
يجكم بإيمانه) في أخكام الدنیا؛ وذلك لأنه قد باشر أحد ركني الإيمان 
وهو الاقرار باللسان:بالرضا » والاقرار يعد هو الأصل في أحكام الدنيا 
فيجب الحكم بإيمانة ترجيحاً لجانب الإيمان (كالمكره) على الإسلام: 
يحكم بإسلامه بناءً غلى وجود الرکنین مع أنه غير راض بالتكلم بكلمة 
الإسلام » فكان الحكم باسلامه ترجیحاً لجانب الایمان؛ لأن الأصل في 
الانسان هو التصديق والاعتقاد . وإنما حكم بذلك (لأنه) أي الإيمان 
(بمنزلة إنشاء) كلام لا يحتمل الرد (و) لا (التراخي) فكان كالطلاق 
والعتاق فلا يؤثر فيه الهزل بخلاف الاعتقادات فالهزل بالردة كفر؛ لأنه 
استخفاف بالدين » :والاستخفاف بالدين من أمارات تبدل الاعتقاد قال 
تعالى حكاية اگما گا وش ون 4“ فيكون مرتداً بعين لا بما هزل 


به والله أعلم . 


(۱) سورة البقرة آية/ ۸ 
(۲) سورة التوبة آیة/ ۰/1۵ 
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السفه 
وأما الشفه: 
المطلب الرابع 
العفه 
(وآما السفه): 


السفه في اللغة هو الخفة والتحرك ۰ يقال سفهت الریاح الثوب ذا 
استخفته وحرکته » وفي الشريعة هو عبارة عن خفة تعرض للإنسان من 
الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع 
اه( 

قال فخر الاسلام البزدوي رحمه الله : .السفه هو العمل بخلاف 
موجب الشرع من وجه واتباع الهوی وخلاف دلالة العقل اه. 

وقيل السفه : هو تصرف یصدر عن العاقل قصداً لا على نهج العقلاء » 
وقيل السفه : هو السرف والتبذیر. 

ثم إن السفه عند الاطلاق یشمل ارتکاب المحظورات حقيقة لغوية 


(۱) انظر تعریفات الجرجاني ص۱۵۸ . 
(۲) انظر کشف آسرار البزدوي ۱۰۱/6 نقلاً عن الصاحبین. 


۰۹ 


فلا يُخل بالأهلية » ولا یمن شيا من أحكام الشرع 3 


ويشمل أيضاً ما تكلم:عليه الفقهاء حقيقة عرفية » إلا أن المقصود به ههنا 
ما تعلقت به الأحكام:الشرعية من منعه المال ووجوب الحجر عليه؛ لان. 
لمشي رضي بالا ی لاقت ام ی ی ای 
بعض العلماء بقوله : إنه السرف والتبذیر كما سبق . 

ولا أقصد بهذا قظع المناسبة بين المعنی اللغوي والشرعي للسفه ؛ 
فان المناسبة ثابتة بینهما » فالسفه في اللغة هو الخفة والحركة كما ذکرنا 
ومنه زمام سفیه أي خفيف ۰ وفي اصطلاح الفقهاء هو السرف والتبذیر » 
وکلا المعنیین ينبىء عن الخفة وهي القدر المشترك بینهما » ولكني آردت 
أن أبين منزلة الاصطلاح اللغوي والشرعي من حیث العموم والخصوص ۰ 
فان الاصطلاحات الشرعية تنزل منزلة الخصوص من الاصطلاحات 
اللغوية العامة بناء على أن الاصطلاحات الشرعية تنعطف على الألفاظ 
اللغوية على وفق الانباء عن العرب فكان السفه شريعة إسراف وتبذیر بما 
تعلقت به الأحكام الشرعية فحسب من منع وحجر بخصوصه لا مطقا. 

أحكام السفه: 

(ف) السفه (لا يخل بالأهلية) لوجود القدرة بكمالها ظاهراً وباطناً أما' 
ظاهراً فلسلامة الأسباب والأعضاء وبقاء القوی الغريزية على حالها » وأمًا 
باطناً فلبقاء نور العقل إلا أن السفيه يكابر عقله في عمله غير المشروع » 
فيبقى أهلاً لتحمل أمانة الله تعالى وهي العقل ۰ فيخاطب بالاداء في 
الدنيا » ويجازى على تركه أو تقصيره للأداء في الآخرة » وإذا كان السفه 
كذلك فلا يمنع من أن يكون أهلاً لتحمل حقوق العباد وهي التصرفات 
بالطريق الأولى . 

(ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع) لعدم سقوط الخطاب عن السفيه 
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بحال سواء منع منه المال أو لم يمنع » وسواء حجر عليه أو لم يحجر عن 
التصرفات ؛ وذلك لأنه حر مخاطب وبالحرية تثبت المالكية والكرامة » 
والحجر ينافيها » فلا يجوز إبطال هذه النعمة لصيانة المال (و) بناءً عليه 
(لا يوجب الحجر عند أبي حنيفة رضی الله عنه) سواء كانت التصرفات 
تحتمل الفسخ كالبيع والإجارة » أو لا تحتمل كالطلاق والعتاق خلافآ 
لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله » فإنهما قالا'2: يجوز الحجر عليه 
بسبب السفه عن التصرفات المحتملة للفسخ » قال تعالی: إن كن الى 
عه الق سَفِِها أوْصَعِِمًا آز لا ييح أن يِل هو َمل ول کنر 
نص على اثبات الولاية على السفیه ۰ وذلك لا یتصور الا بعد الحجر 
علیه ؛ ولان السفیه مبذر في ماله فیحجر عليه نظراً له كالصبي بل آولی » 
وکان هذا الحجر بطریق النظر واجباً حقاً للمسلمین » فان ضرر السفیه 
یمود إلى الكافة؛ لأنه إن آفنی ماله بالسفه والتبذیر صار وبالاً على الناس » 


والحجر على الحر لدفع الضرر عن العامة مشروع بالاجماع كالمفتي 


الماجن والطبيب الجاهل » وكان هذا الحجر واجباً أيضاً حقاً لدينه 
لا لسفهه لأنه وان كان عاصيآ لسفهه فهو مستحق النظر باعتبار أصل دينه 
فإنه بالنظر إلى أصل دينه يُصلى عليه إن مات ۰ قال عبد العزيز البخاري 
رحمه الله : وكذا كل فاسق حقاً لإسلامه » والدليل عليه: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهما شرعا بطريق النظر للمأمور والمنهي 
حقا لدينه وللمسلمين اه. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ٠٠١/٤‏ . 
() سورة البقرة آية/ ۲۸۲/. 
(۳) انظر عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 508/4 . 


"۰۱۳۱ 


وكذا عند غيره فیما لا يُبِطلهُ الهزل » لاه مکابرة العقل بعلب الهو 
کک و آول البلوغ 


(وكذا عند غيره) كأبى يوسف. ومحمد رحمهما الله (فيما لا يبطلة 
الهزل) أي فيما لا يختمل الفسخ كالطلاق العتاق كما مر (؛ لأنه مكابرة 
العقل بغلبة الهوى فلم يكن شيئاً للنظر ۰ ومنع المال عن السفيه المبذر في 
أول البلر غ يغبت بالنص) وهو قوله تعالی : « ولا تُوَنوا هه اموک ۰4 
أي لا تؤتوا المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي » ولقد انعقد 
الإجماع على منع ماله » يعني إذا بلغ الصبي سفیهاً يمنع عنه ماله للاية » 
ثم علق الإيتاء بإيناس رشد منكر قال تعالى: # نكس يني ةا نكا 
لتم نو 4 فأقام الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه السبب الظاهز للرشد 
وهو أن يبلغ سن الجد ۰ فقال يدفع إليه المال بعد خمس وعشرين سنة 
“أونِس منه الرشد أو لم يُؤنس » فحینثذ يسقط المنع » وتمسك أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله بظاهر الاية فقالا: لا يدفع إليه المال ما لم يُؤنس منه 
الرشد. 


ثم بعد الإجماع على منع مال من بلغ سفیهاً اختلفوا في حجر من صار 
سفيهاً بعد البلوغ »: فجوزه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ولم یُجوّزه 
أبو جنيفة رضي الله عنه للنص كما مر . (إما عقوبة عليه) أي ليس بطريق 
النظر » فإن سببه جناية وهو مكابرة للعقل وإثبات الهوى » وهو سب 
صالح للعقوبة.» فكان الحكم المتعلق به وهو المنع من المال جزاءً علي 
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العقوبة لكن لا يمكن تعديته إلى الحجر وهو منع نفاذ التصرفات القولية 
بطريق الالحاق؛ لأن القياس لا يجري في العقوبات؛ لأنه دليل فيه 
شبهة » والحدود والعقوبات تدرأ بالشبهات. 

(أو غير معقول المعنى فلا يحتمل المقايسة) أي: ولئن سلمنا أن 
النص معقول المعنى وأنه معلول بعلة النظر لا بالعقوبة لا نسلم جواز 
قياس الحجر على المنع أيضا؛ لعدم المساواة بينهما فإن منع المال إبطال 
نعمة زائدة عليه وهي اليد » وإلحاقه بالفقراء » وإثبات الحجر إبطال نعمة 
أصلية » وهي الأهلية والولاية ٠‏ وجواز إلحاق ضرر يسير به في منم نعمة 
زائدة لتوفير النظر عليه لا يستدل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به 
بتفويت النعمة الأصلية وإلحاقه بالبهائم لمعنى النظر إليه. 

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في بطلان القياس هنا: 
لأن اليد للادمي نعمة زائدة » واللسان والأهلية نعمة أصلية فيبطل القياس 
لإبطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما اه. 


. 1٠۸/٤ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
. انظر كشف أسرار البزدري 1۰۷/4 و1۰۸‎ )۲( 
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المطلب الخامس 


الخطا 
r ٤‏ ا 
الخَطَأ 


الخطأ هو ما ليس 'للإنسان فيه قصد . 

وقيل: الخطأ أمرْ يصدر عن الإنسان بغير قصد بسبب ترك السبب عند 
. مباشرة أمر مقصود سواه. 

وقيل: الخطأ يذكر ويُراد به ضد الصواب» ومنه يُسمى الذنب خطيئة . 

وقيل الخطأ أن يكون عامداً إلى الفعل لا إلى المفعول. 

وقيل: الخطأ هو أن يفعل فعلاً من غير أن يقصده قصداً تاما كما إذأ 
رمى صيداً فأصاب إنساناً فإنه قصد الفعل وهو الرمي لكن لم یقصد به 
المفعول وهو الإنسان فوجد قصد غير تاه(" . 

أحكام الخطأ: ' 

(وأما الخطأ فهو نوع) من الأنواع التي جعلت عذراً وفيه خلاف إليك 


(۱) انظر تعريفات الجزجاني ص٤٠‏ . 
(؟) انظر التوضيح علئ التنقيح لصدر الشريعة ۲/ 198 . 


۳ 


جعل عذّراً صالحاً لسقوط حت الله تعالئ إذا سل عن اجتهاد شبهة 
في العقوبة» 
ا ا ج ج 222 


بيانه . اختلف في جواز المؤاخذة على الخطأ على مذهبين : 


المذهب الأول : 
ذهب المعتزلة إلى عدم جواز المؤاخذة بالخطأ في الحكمة . 
حجة المعتزلة: 


أنَّ الخاطىء غير قاصد إلى الخطأ ٠‏ والجناية لا تتحقق بدون القصد ء 
ولو جازت المُؤاخذة عليه لكان جوراً. 

المذهب الشاني: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز الجُؤاخذة عليه 

حجة أهل السنة والجماعة : 

قوله تعالی: را لا مُوَاِذْنَ إن ییا از مركا انك »0 فلو لم تجز 
المَوَاخذة عليه لم يكن للدعاء فائدة ۰ لکن ترکت المُؤاخذة عليه استجابة 
لطلب النبي َو ودعائه ۰ فهو على الرغم من جواز المُؤاخذة عليه باعتبار 
أنه لا یخلو من تقصير لترکه التثبت (جعل عذراً صالحاً لسقوط حى الله 
تعالی إذا حصل عن عن اجتهاد) أي فیما لو اجتهد في القبلة ثم بان خطؤه بعد 
ما صلّی صحت صلاته من غير إثم » ولو أخطأ في الفتوی بعد ما اجتهد 
لا يأثم » وله أجد واحد. 

وإنما جعل عذرا فیما لو اجتهد فأخطأ (شبهة في العقوبة) دارئٌ للحد 
فلو وطیء غير امرأته على ظن آنها امرأته ورضیت لا يأثم إثم الزنا+ لان 
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حتى قيل : إل الخاطيء لا يأ فلا ا يدن ولا قصاص.؛ فت 
لا نفك عن ضرب تقصير لح یا لجزاء القاصر وهو الكفارة. 
وم طلاقه عندناء ' 


العقوبات تدرأ بالشبهات » وخطؤه صار شبهة دارئة للحد فلا يحد حد 
الزنا (حتى قيل: إن الخاطيء لا يأئم » فلا يَُاخذَ بحد ولا قصاص) فلو 
رمى إنساناً فقتله على ظنه أنه صيد فإذا هو آدمي لا يأثم إثم القتل العمد 
ولو أنه يأثم إثم تارك التثبت » ولا یقتصنٌ منه؛ لأن القصاص عقوبة كاملة 
فلا تجب على المعذور » (لكنه لا ينفك عن ضرب تقصير) وهو ترك 
التثبت كما ذكرنا فهو بأصل الفعل مباح ۰ وبترك التثبت محظور فیکون 
جناية قاصرة (يصلح سبباً للجزاء القاصر وهو الكفارة) قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله؟: وذلك لأنه جزاء قاصر فيستدعي سب متردداً بين 
الحظر والاباحة » والخطأ کذلك اه. ۱ 

(وصح طلاقه عندنا) اختلف العلماء في صحة طلاق الخاطيء ء على 
مذهبين إليك بيانهما: 

المذهب الأول: 

ذهب الحنفية إلى أن طلاق الخاطيء في الكلام بأن كان على خلاف 
قصده وارادته صحيح وذلك بأن يقول لامرأته مثلاً: أنت طالق ويزيد 
اسقني مثلاً . 

وجه قول الحنفية: 


أنَّ القصد أ مر بن لا يوتف عليه » نیم سیب اه وهو العقل 
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ویجب أن ينعقدَ بِيعهُ» ويكون بيعُة كبيع المُكْرَهِ. 


والبلوغ في الدلالة على القصد وتعلق الحكم به » والشيء إنما يقوم مقام 
غيره بشرطین : 

آحدهما: أنه يصلح دليلاً عليه . 

الشاني: أن يكون في الوقوف على الأصل حرج لخفائه فينتقل الحكم 
عند وجودهما إلى الدليل مقام المدلول تيسيراً كما في السفر مع المشقة 
وكما في الخلوة الصحيحة مع الأجنبية » وكما في البلوغ مقام دوام 
العقل. 

المذهب الثاني: 

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الطلاق إن كان خاطتا . 

حجة الشافعية: 

أنَّ الطلاق يقع بالكلام » والكلام إنما يصح إذا صدر عن قصد صحيح 
وههنا ليس كذلك ۰ فكان طلاقه كطلاق النائم فلا یقع . 

(و) كذلك (يجب أن ينعقد بيعه) كما صح طلاقه » فلو آراد أن يقول 
سبحان الله » وجری على لسانه بعت هذا العين منك بكذا » وقال الاخر 
قبلت وصدقه على الخطأ » قال عبد العزيز البخاري رحمه الله“ لا رواية 
فيه عن أصحابنا » ولكنه يجب أن ينعقد انعقاد بيع المكره اه. 

أي (ويكون بيعه) فاسداً (كبيع المكرّه) » لعدم الرضا حقيقة . 

وجه الانعقاد: إقامة البلوغ مقام القصد ۰ ووجود أصل الاختيار. 

وجه الفساد: فوات الرضا في البيع لعدم القصد حقيقة » فينعقد 
ولا ينفذ. 


۰1۲۹/۶ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
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السفر 
وأما اسر فهرَ من أسباب التَّخفِيفٍ » 


المطلب السادس 


ال دز « 


السفر في اللغة : قطع المسافة ‏ وشرعا “ هو الخروج عن قصد 
مسيرة ثلائة أيام ولياليها فما فوقها بسير الابل ومشي الأقدام اهد. 

قال صدر الشريعة رحمه الله في التوضیح ۳*: السفر هو خروج مدید 
لا ينافي الأهلية ولا شيئاً من الأحكام اه. 

آحکام السفر : 

(وأما) أحكام (السفر) فتثبت بالخروج » ثبت ذلك بالسنة المشهورة 
وهي ما روي عن رسول الله از وأصحابه نهم ترخصوا برخص المسافر 
بمجاوزتهم العمران » والقیاس أن لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة 
السفر؛ لأن حکم العلة لا يثبت قبلها لکن ترك القیاس بالحدیث المشهور 
(فهو) أي السفر (من آسباب التخفیف)؛ لأنه من أسباب المشقة ولذلك 


(1) انظر تعريفات الجريجاني ص/ /191. 
(؟) انظر التوضیح على التنقيح لصدر الشريعة ؟/197. 
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يُؤثر في قصر ذوات الأربع . 


جعل نفسه سبباً للرخص ۰ وأقيم السفر مقام المشقة؛ لأنه غالباً ما يكون 


مصحوباً بالمشقة على ما عرف . 

أما آثره في حق قصر الصلاة الرباعية فمختلف فيه على مذهبين وإليك 
بيان ذلك : 

المذهب الأول: 


ذهب الحنفية إلى أن السفر (يؤثر في قصر ذوات الأربع) حتى لم يبق 
الإكمال مشروعاً أصلاً » لأنه رخصة إسقاط » يدل عليه قول السيدة عائشة 
رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت في السفر 
وزيدت في الحضر؛ فكان القصر أصلاً والإكمال زيادة» والأصل لا يحتمل 
المزيد إلا بنص» وقال مقاتل رحمه الله" : كان النبي عليه الصلاة والسلام 
يصلي بمكة ركعتين بالغداة » وركعتين بالعشاء فلما عرج به إلى السماء 
۳ بالصلوات الخمس ۰ فصارت الركعتان للمسافر وللمقيم أربع اه. 

ولقد سماها النبی له صدقة حیث قال(۲۳: «إنها صدقة تصدق الله بها 
علیکم فاقبلوا صدقة الله» والصدقة فیما لا یحتمل التمليك إسقاط 
لا ترفیه » وبناءً عليه صار ظهر المسافر وفجره سواء. 

المذهب الشاني : 

ذهب الشافعية إلى أن قصر الصلاة في السفر رخصة ترفیه » وقد 
رخص للمسافر أن يضلي رکعتین إن شاء حتی لو لم يشأ القصر لم یجزه إلا 
الأربع وبهذا لا يكون الاکمال مشروعاً عندهم . 


(۱) کذا عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي 1۱۵/۶ نقلاً عن التیسیر . 
(؟) آخرجه مسلم برقم/ 587 ۰ والترمذي برقم/ ۳۰۳4 ۰ وأبو داود برقم/ ۰۱۱۱۹ 
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وفي تأخير الوم 3 لكنه لما كان من الأمور المختارة ل من 
موجباً ضرورة لازمة قيل: : إنه إذا أصبحَ صائماً وهو شاف أو مقي 
فسافرٌ لا یُباح له الفط . . بخلافٍ المریض ۰ ولو أفطرٌ كان قيام السّمَرٍ 
المبيح شبهة في إيجاب الكفارة » 


(و) أما أثره (في تأخير الصوم) فان السفر يؤثر في تأخير وجوب أذاء 
الصوم إلى.إدراك عدة من أيام أخر دون إسقاطه بالنص وهو قوله تعالی : 
ا فمن كانت فک تیش ازع سَمَرٍ ده من ايار أ 4“ بخلاف شطر 
الصلاة (لكنه) أي السفر (لما كان من الأمور المختارة) التي يتعلق 
وجودها باختيار العبد وكسبه (لم يكن موجبا) للإفطار (ضرورة لازمة)؛ 
لأن المسافر قادر من غير أن يلحقه ضرر في بدنه بخلاف المريض ولما 
كان السفر من'الأمور المختارة كما ذكرنا (قيل : : إنه إذا أصبح صائماً وهو 
مسافر » أو مقيم فسنافر ‏ لا يُباح له الفطر) أما بالنسبة للمسألة الأولئ 
فلعدم. الضرورة الداعية إليه » وتقرر الوجوب بالشروغ ء وأما بالنسبة 
للمسآلة الثانية فلان أداء الصوم في هذا اليوم وجب عليه حقا له تغالى + 

وإنشاء السفر باختياره » فلا يسقط به ما تقدر وجوبه عليه . 


(بخلاف المريض) إذا تكلف الصوم بتحمل زيادة المرض ثم بدا له أن 
يفطر حل له ذلك؛ 'لآن المرض يوجب مشقة لازمة .' ولا يمكن دفع 
المرض عن نفسه؛ انه أمر سماوي فيؤثر في إباحة الإفطاز (ولو نا 
المسافر حال السفر (كان قيام السفر المبيح شبهة في إيجاب الکفارة) فلم. 
تلزمه الكفارة عند الحنفية . 
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ولو افطز ثم شافد لا تسقط عنه الان بخلاف ما إذا مرضّ + لما 
قلنا. 


وذهب الشافعية إلى لزومها اعتبارا لاخر النهار بأوله » فإنه لو وجد 
هذا السبب في أول النهار يُباح له الفطر ۰ فإذا وجد في آخره يصير 
شبهة؟. 

(ولو آفطر) أي المقیم العازم على الصوم (ثم سافر) أي بعد الفطر 
(لا تسقط عنه الکفارة بخلاف ما إذا مرض) مرضاً مبيحاً للإفطار حيث 
تسقط به الکفارة عنه (لما قلنا) إِنَّ السفر من الأمور المختارة فلا یصیر 
شبهة في سقوط حکم یقدر عليه شرعاً حقاً لله تعالی؛ لأنه يصير كأنه 
إسقاط باختياره » وأما المرض فأمر سماوي لا اختيار له فيه . 


. ۳٤٤ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري نقلاً عن المبسوط ص/‎ )١( 
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المطلب السابع 
الاکراه 

الاکراه۳) «هو حمل الغیر على ما يكرهه بالوعید والالزام والاجبار 
على ما يكره الانسان طبعاً أو شرعاً » فیقدم على عدم الرضا لیرفع ما هو 
أضر» . قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : الإكراه: ارا 
يفعله الإنسان لغيره فيبتغي به رضاه ۰ أو يفسد به اختیاره» اه. ١‏ 
وقال السعد التفتازاني رحمه اله : الاکراه: «هو حمل الغیر على آن 
یفعل ما لا يرضاه » ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه» اه. 

المعاني المعتبرة في الاکراه: 

ویعتبر في الا کراه عدة معانٍ إليك بیانها : 

المعنى الأول: معنى في المكره » والمعتبر فيه » تمکنه نه من إيقاع, 
ما هدد به » فإذا لم يكن متمکناً من ذلك فإكراهه هذيان. 

المعنى الشاني: معنى في المكرّه » والمعتبر فيه أن يصير خائفاً على 
)١(‏ انظر تعریفات الجرجاني ص/ 8١‏ . 


(؟) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/ ۳4۵ نقلاً عن السرخسي . 
(۳) انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۹۲/۲ 


o۲ 


وأما الاكراهُ فنوعان: کامل يُفْسدٌ الاختيارٌ ويُوجبٌ الالجاء وقاصة 
یعدم الرّضا ولا يوج الالجاء ۰ والاكراهٌ بجملته لا يُنافي الأهليةً » 


نفسه من المكره في إيقاع ما هدد به عاجلاً . 

المعنى الشالث : معنى فيما أكره به » والمعتبر فيه أن يكون متلفاً نفا 
أو مزمناً مرضاً أو متلفاً عضواً أو موجباً عما ينعدم به الرضا باعتباره. 

المعنى الرابع : معنى فيما أكره عليه » والمعتبر فيه أن يكون المكرّه 
ممتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه » أو لحق إنسانٍ آخر > أو لحق الشرع » 
وباختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم » وبناءً عليه ينبغي أن يكون 
تعريف الإكراه مايلي : 

هو حمل الغير على أمر ممتنع عنه » ويصير الغير خائفاً به فائت 
الرضا بالمباشرة مع وجوب الالجاء». 

أنواع الإكراه: 

(وأما الإكراه فنوعان: ) 

النوع الأول: 

إكراه (کامل) فهو (یفسد الاختیار ویوجب الالجاء) وذلك بأن يجعله 
مستنداً إلى اختيار المكره ومبنياً عليه وان لم ينعدم أصلاً . 

(و) النوع الثاني : 

إكراه (قاصر) فهو (یعدم الرضا ولا يوجب الالجاء) وذلك کالا کر اه 
بالحبس والضرب بالسوط . 

أحكام الا کراه: 

(والاکراه بجملتیه) أي بنوعیه (لا يُنافي الاهلية) بنوعیها سواء كانت 
أهليه وجوب أو أهلية آداء+ لأن الأهلية تثبت بالذمة والعقل والبلوغ » 


of 


ولا یوج وضع الخطاب بحالٍ » لأنَّ المكرّه مبتلی والابتلاء یقن 
الخطاب » ألا يُرى آنه متردد بین فرض . وحظر واباحةٍ ورخصة ء 
ریالم یومرة » 


والاکراه لا يخل بشيء منها (و) الاکراه أيضاً (لا يُوجب وضغ الخطاب) 
فلا يسقط الخطاب غن المکره (بحال) سواء كان ملجثاً أو لم يكن (؛ لأن 
المكرّه مبتلی) بما أكره عليه (والابتلاء یحقق الخطاب) بمعنی أنه لا یثبت 
بدون الخطاب (ألا ری أنه متردد بين فرض) كما لو آکره على أكل الميتة 
رو اون ار و ی 
ما أكره عليه » حتی لو صبر ولم يأكل الميتة ولم يشرب الخمر إلى آن قتل 
E GES‏ 

د 4 . 

ا ا ا 
النفس المعصومة بير حق ۰ (و) متردد أيضاً بين (إباحة) كما في إكراه 
الصائم على إفساد الصوم في شهر رمضان » فإنه باح له الإفطار (و) متردد 
اماي gD‏ برجمو له زمره كلم 
الكفر على اللسان مغ اطمئنان قلبه بالایمان . 

قال تعالی: « امن سکره و مسين بالایملن 4 في قصة 
عمار بن اسر رضي الله عنه . 0 

(ويأئم فيه مرة) أي يأثم بالامتناع على ما أكره عليه كما في الإكراه 
على الفطر للمسافر » وكما في الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر » 


(۱) سور الأنعام آیة/۱۱۹/. 
(۲) سورة النحل آیة/:۱۰7/.. 
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ویجر آخری ولا رخصة في القتل والجرح والزنا بعذر الاکراه أصلاً . 
ولا حَظرَ مع الكامل منه كما في الميتة والخمر والختزير » 


فإذا امتنع وصبر عنهما حتى قتل كان آثماً. 


(ويؤجر فيه أخرى) كما في الإكراه على الكفر ۰ فان الصبر عنه عزيمة 
(ولا رخصة في القتل) سواء كان ملجئاً أو لم يكن » فليس للمکزه أن 
يتلف نفس غيره لصيانة نفسه » وإن كان الغير عبداً له؛ لأن الغير مثله في 
استحقاق الصيانة » فصار الإكراه في حكم العدم لتعارض الحرمتين (و) 
كذلك (الجرح) فلو قيل له لتقطعن يد فلان أو لنقتلنك » لا يحل له قطع 
يد الغير » ولو فعل كان آثماً؛ لأن الطرف بالنسبة إلى غيره له من الحرمة 
ما لنفسه فيتحقق التعارض » فلا تثبت الرخصة » وصار الإكراه في حكم 
العدم . 

(و) كذلك (الزنا) فلا تثبت الرخصة في حق المكره (بعذر الإكراه . 
أصلاً)؛ لأن فيه فساد الفراش ۰ وضياع النسل » وذلك بمنزلة القتل للولد 
لانقطاع الزاني عن إيجاب النفقة عليه وعجز المرأة عن الإنفاق فيهلك 
الولد ضرورة » وصار الإكراه في حكم العدم لتعارض الحرمتين أيضاً فلا 
يثبت الترخص بالإكراه الذي ذكر. 

(ولا حَظرٌ مع الكامل منه) أي الإكراه الملجىء (كما في) أكل (الميتة) 
وشرب (الخمر) وأكل (الخنزیر)؛ لأن حرمة هذه الأشياء لم تثبت بالتص ‏ 


4 


إلا عند الاختيار قال تعالی : ٭ وقد فص لک مارم کہ إل ما آضطررئہ 
۷ ۹ والاستثناء من الحظر إباحة » فبقيت هذه الأشياء المذكورة حالة 


0( سورة الأنعام آية | ۰/۱۱۹ 


ه60 


ی ۳ ۰ 
ورخص في |جراء كلمة الکفر . 


الضرورة على الاباحة المطلقة » وکان الممتنم من تناولها حالة الضرورة 
مضيعا آثماً إن كان عالماً بسقوط الحرمة » وإن لم یعلم بسقوطها یرجی أن 
لا یکزن آثما؛ لأنه قصد إقامة حق الشرع في التحرز عن ارتکاب المحرم 
في زعمه » تست و ای 
لو عدم وصول الخطاب [لیه۲. 


(ورخص في إجراء كلمة الکفر) مع بقاء الحرمة في الاکره؛ وذلك لأن 
التوحید واجب على العباد إلى الأبد » الا أن في إجراء كلمة الکفر فوات 
التوحيد صورة لا معنی؛ لانه معتقد وحدانية الله في القلب وهذا هو 
الاصل » والاقرار باللسان مرة واحدة كاف لتمام الایمان وما بعدها يمك 
دواماً على ذلك الاقرار السابق » وفي إجراء كلمة الکفر على اللسان يفوت 
ذلك الدوام » وذلك لا يوجب خللاً في أصل الإيمان لبقاء الطمأنينة ؛ 
ولكن لما كان الإجزاء كفراً صورة كان حراماً؛ لأن الكفر حرام صورة 
ومعنى » ولو امتنع يفوت حقه في النفس صورة ومعنى » فاجتمع ههنا 
حقان » حق العبد في النفس ۰ وحق الله تعالى في الإيمان » ولو استوى 
الحقان لترجح حق العبد على حق الله تعالى لشدة حاجة العبد وغنى الله 
تعالى » فكيف لا يتزجح حقه ههنا؛ لأنه يفوت في الصورة والمعنی:؛ 
وحق الله تعالى لم يفت > ولهذا رخص له الإقدام على إجراء كلمة الكفر 
مع كونه حراماً » وإذا صبز حتى قتل فقد بذل نفسه لإعزاز دين الله تعالى 
وكان شهيداً قال عبد العزیز البخاري رحمه اله ۰ وكذا الحكم في سائر 
حقوق الله تعالى اه. 2 


(۱) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري صض/۳۲. 
() انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/ ۰۳6۷ 


o 


وافساد الصلاة 3 والصيام . 
واتلاف مال الغير » 


(و) كذا الحكم في (إفساد الصلاة) فلو أكره بما فيه إلجاء على إفساد 
الصلاة أو على تركها كان له ذلك؛ لأن حقه في نفسه يفوت أصلاً » وحق 
صاحب الشرع يفوت إلى خلف ۰ فإن صبر ولم يفعل ما أكره عليه حتى 
قتل كان مأجوراً لتمسكه بالعزيمة؛ لأن حق الله تعالى وهي الصلاة لم 
تسقط عنه بالؤكراه. 


(و) كذا الحكم في إفساد (الصيام) فلو أكره بما فيه إلجاء على إفساد 
الصيام وهو صحيح مقيم كان له أن يترخص بما أكره علیه. لأن حقه في 
نفسه يفوت أصلاً وحق صاحب الشرع يفوت إلى خلف » فإن صبر حتى 
قتل كان مأجوراً لتمسكه بالعزيمة؛ لأن الصوم في حقه عزيمة قال تعالى: 
«١‏ ممن هد منک ابر ية“ والفطر له رخصة عند الضرورة » فان 
أخذ بالرخصة فهو في سعة من ذلك ۰ وان تمسك بالعزيمة فهو أفضل 
بخلاف من أكره على إفساد الصوم وهو مسافر فأبى أن يفطر حتى قتل كان 
آثما؛ لأن الله عز وجل أباح له الفطر بقوله تعالى : ٭ فن کات منک ترس 
أوعل رکه نیا ۲ فعند خوف الهلاك صارت أيام رمضان 
في حقه كأيام شعبان في حق غيره فیکون آثماً بالامتناع . 

(و) کذا الحکم في (إتلاف مال الغیر) فلو أكره بما فيه (لجاء على 
إتلافه كان له ذلك؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال فصح أن يجعل 
المال وقاية للنفس ۰ لكن لو صبر حتى قتل كان مأجوراً لبذل نفسه عن دفع 


(۱) سورة البقرة آية / ۰/۱۸۵ 
(۲) سورة البقرة ایة/ ۰/۱۸۶ 


۰:۷ 


أو الجناية على الا رام ٠‏ وتمكين المرأة من الزنا في الاكراء الكامل . 
وإنّما فارق فعلها فعلَ في الؤخصة . لا نشب الولدٍ لا تتقطع عنها 
فلم يَكُنْ في معنی القسل بخلافٍ الرججلٍ » ولهذا أوجبّ الاکراه 
القاصرٌ شبهة في درم الحدٌ عنها دون الرججلٍ » بت بهذه الجملة 


الظلم عن مال الغير لاحترامه » فصار شهيداً. 

(أو الجناية على الإحرام) أي لو أن محرماً قيل له لنقتلنك أو لتقتلن 
هذا الصيد فقتله » لا شيء على الذي أمره؛ لأنه حلال » قال عبد العزيز 
البخاري رحمه الله" : فلو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه شيء » فكذا إذا 
که غيره ولا شيء على المأمور في القياس أيضاً؛ لأنه صار آلة للمكره 
بالجاء تام » فینعدم الفعل في جانبه ‏ وفي الاستحسان تجب الکفارة على ۱ 
الجاني دون الامر+ لأنه لو لم تجب عليه كان تأثير الاکراه في الاهدارا » 
وقد ذكرنا أن لا تأثير للإكراه في الاهدار اه. ْ 


(و) کذا الحکم في (تمکین المراة من الزنا في الا کراه الکامل) أي فیما : 
إذا آکرهت على الزنا بالقتل أو القطع ۰ رخص لها في ذلك حتی سقط ؛ 
الحد والائم عنها ؛ ولو صبرت حتی قتلت كانت مأجورة (وإنما فارق ' 
فعلها فعله في الرخصة) حيث رخص لها في التمکن من الزنا بالاکراه 
الکامل ولم يرخص للرجل في الزنا أصلاً (؛ لأن نسبة الولد لا تنقطع عنها 
ف يكن نی بعتي ال بخلاف ارج ناد تعیب بط عبر ن 

معنى الإهلاك في فعله فلم يرخص له في الزنا (ولهذا أوجب الاکراه 
القاصر) وهو الإكزاه بالحبس أو بالقيد e‏ الحدّ عنها دون 
الرجل » فثبت بهذه الجملة) وهي أن الإكراه لا يُنافي الأهلية ولا يُوجب 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 1۵۳/4 . 


OA 


أن الإكراة لا يصلّحُ لإبطالٍ حكم شيء من الأقوالٍ والأفعالٍ جملة إلا 
بدليلٍ غيره على مثالٍ فعل الطائع وإنما يظهرٌ ئر الكُرْهِ (ذا تكامّلَ في 
تبدیل النسبَةٍ » وأثرة إذا قضر في تفويت الرضا » فيفسدٌ بالاكراه 
ما یحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا مثل البيع والاجارة » 


سقوط الخطاب ۰ ولا يُنافي الاختيار » ثبت (أن الإكراه لا يصلح لابطال 
حكم شيء من الأقوال) كالطلاق والعتاق والبيع ونحوها » (و) كذلك 
(الأفعال) كالقتل ۰ وإتلاف مال الغير » وإفساد الصلاة والصوم 
ونحوها » لا يصلح لإبطال حكمها (جملة إلا بدليل غيره) فيتغير الحكم 
حينئذ بدليل غيره بعد ما صح الفعل في نفسه (على مثال فعل الطائع) أي 
يتغير فعل الطائع بدليل يلحق به يوجب تغيير موجبه فان موجب قوله «أنت 
طالق» أو «أنت حر» وهو وقوع الطلاق أو العتاق يثبت عقيب التكلم به إلا 
إذا لحق به مغيّر من تعليق أو استثناء » فكذا يثبت موجب أقوال المكره 
وأفعاله إلا عند وجود المغيّر. لأنها صادرة عن عقل وأهلية خطاب 
واختيار كأفعال الطائع وأقواله". 

(وإنما يظهر آثر الكره إذا تكامل) بأن كان ملجئاً (في تبديل النسبة) بأن 
يصير الفعل منسوباً إلى المكره ۰ (و) يظهر (أثره) أيضاً (إذا قصر) بأن لم 
يكن ملجناً كالإكراه بالحبس أو القيد (في تفويت الرضا) لا في تبديل 
النسبة (فيفسد بالإكراه ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا مثل البيع 
والإجارة) فينعقد بصفة الفساد لفوات الرضا » فلو أجاز التصرف بعد زوال 
الإكراه صريحاً أو دلالة صح؛ لأن رضاه قد تم » وزال المعنى المفسد 
بالإجارة . 


. 575/4 انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


9:۹ 


ولا تصح الأقا ریز كلها لان ا الجر بده تواتك 


دلالةٌ عدمه. 


وإذا اتصلّ الاكراهٌ بقبولٍ الما في الخُلع » فلت الطلاق بقع والمال 
لا يجبٌ » لأنَّ الاكراة يَعْدِمُ الرضا بالسبب والحکم جمیعاً » والمال 
ينعدمٌ عند عدم الرضاء فكأن المال لم پوجد» فوقع بغیر مالٍ» .۷ 
الصغيرة على مال بخلاف الهزل » و 
السبب» فکان كشرط الخيارٍ على ما مر . 


(ولا تصح الأقازير كلها لأن صحتها تعتمد المخبر به) فلو أكره بقتل 
أو إتلاف عضو » أو حبس أو قيد على أن يقر.ببيع أو إجارة أو طلاق أو 
عتاق أو دين في ذمته لإنسان » أو إبراء عن دين » أو غير ذلك كان الإقرار 
باطلاً؛ لأنه ملجأ إلى الإقرار محمول عليه » والإقرار خبر يحتمل الصدق 
والكذب » وإنما يوجب الحق باعتبار ترجح جانب الصدق ودلالته على 
وجود المخبر به » وذلك يفوت بالالجاء؛ لأن قيام السيف دليل على أن 
إقراره هذا لا يصلح للدلالة على المخبر به؛ لأنه يتكلم به دفعاً للسيف عن 
نفسه ۰ وهو معنى قول المصنف رحمه الله (وقد قامت دلالة عدمه) . 


(وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع » فإن الطلاق يقع والمال 
لا يجب) سواء كان الإكراه ملجثاً كالقتل أو غير ملجيء كالحبس (؛ لأن 
الإكراه يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعاً » والمال ينعدم عند عدم 
الرضا ٠‏ فكأنَ المال لم يوجد » فوقع بغير مال) لكن وقوع الطلاق يعتمد ١‏ 
وجود القبول لا وجود المقبول » وبالإكراه لا ينعدم القبول فلهذا وقع 
الطلاق (كطلاق الضغيرة على مال) يتوقف الطلاق على قبولها . فإذا ٠‏ 
قبلت يقع الطلاق ولا يجب المال » (بخلاف الهزل؛ لأنه يمنع الرضا 
بالحكم دون السبب » فكان كشرط الخيار على ما مر) والمعنى أنه لما 


O0۰ 


وإذا اتصلّ الاكراهٌ الكاملٌ بما یَصلْحٌ أن يكون الفاعل فيه آله لغيره مثل 
اتلاف النفس والمال يتسب الفعلٌ إلى المكره ویلزمه حكمة 


دخل شرط الخيار على الحكم دون السبب وجد الاختيار والرضا بالسبب 
دون الحكم ۰ فيتوقف الحكم وهو وجوب المال ووقوع الطلاق على 
وجود الاختيار والرضا به » فأما الإكراه فلا يعدم الاختيار في السبب 
واه وإنما يعدم ارفا بسک فلوجود الاختيار في السبب والحكم 

٠ SS‏ فكأن المال لم 
يذكر أصلاً قال عبد العزيز البخاري رحمه اله”“: هذا هو الفرق 
لأبي حنيفة رضي الله عنه بين الإكراه والهزل في الخلع اه. 

(وإذا تصل الإكراه الكامل) آي الملجىء (بما يصلح أن يكون الفاعل 
فيه آلة لغيره » مثل إتلاف النفس والمال ينسب الفعل إلى المكره ويلزمه 
حكمه) أي يلزمه حكم هذا الفعل. 

صورته: 

أكره إنساناً على قتل إنسان آخر » ومع المكره وما يوجب جرح المقتول 
بأن قال : اقتله بالسيف”" أو لأقتلنك » فقتله به وجب القَوّد على المكره 
بالاجماع ۳ اعلم أن نقل الإجماع في هذه المسألة غير دقيق؛ 0 
«الأسرار»(*) للقاضي آبي زيد الدبوسي و«المبسوط» للسرخسي أن عند 


( انظر عبد العزیز البخاري على کشف أسرار البزدوي 1٤٤/٤‏ . 

0 وانما شرط القتل بالسیف؛ لأنه لو أكرهه على القتل بعصا أو بحجر كان بمتزلة 
القتل بالمثقل ولا قصاص فيه عند أبى حنيفة رحمه الله . 

.۳ انظر نقل الاجماع في کتاب التحقیق لعبد العزیز البخاري ص44‎  )۳( 

(4) انظر اختلاف الحنفية في هذه المسألة في کتاب عبد العزیز البخاري على كشف 
آسرار البزدوي /٤‏ 18۷ نقلاً عن الأسرار والمبسوط . 


o01 


لأنّ الاكراة الكاملّ يُفسد الاختيارٌ » والفاسدٌ في معارضة الضحیح 
كالعدم ۰ فصارٌ المكرّه بمنزلة عديم الاختيارٍ » فيصيرٌ ال للمکره فيما 
يحتملٌ ذلك . ۱ 
أما فيما لا یَحتمل ذلك لا یستقیم نسبته إلى المكره فلا تقع المعارضةٌ 
في استحقاق ار سك الاختيارٍ الفاسد » وذلك مثل. 
الأكلٍ » والوطىء » 5 


أبي حنيفة ومحمد رجمهما الله يجب-القود على المکره وعند أبي يوسف 
رحمه الله لا يجب القود على أحد بل تجب الدية على المكره في ماله في 
ثلاث سنين » وعند زفر رحمه الله يجب القود على المكرّه دون المكره » 
لأنه تله لإحياء نفسه عمداً فيلزمه القود » وبهذا يثبت اختلاف الحنفية في 
هذه المسألة فلا إجماع فيها. 

قال: (لآة. الاکزاه الکامل یفسد الاختیار ۰ والفاسد في معارضة 
الصحیح کالعدم) لترجح الصحیح على الفاسد (فصار المكرّه بمنزلة عدیم 
"الاختیار فيصير آلة للفكره) أي بمنزلة السیف والعصا (فیما یحتمل ذلك) 
أي فيما يحتمل نسبته إلى المكره لا إلى الآلة. ۱ 

(أما فيما لا يحتمل ذلك لا يستقيم نسبته إلى المكره فلا تقع المعارضية 
في استحقاق الحكم)؛ لأن الاختيار الصحيح لم يعارض ا 
منسونآ إلى الاختيار الفاسد » وذلك مثل الأكل) أي فيما إذا أكره علی 
الأكل وهو صائم یفسد صومه » ولا يفسد صوم المکره؛ لأن العجرة 
لا يصلح آلة للمكره في نفس الأكل . : 

(و) مكل (الوطي:) اي فیما [13 كم علیالزنا ليجب الحد > زيجي 


العقر على الزاني ولا يرجع به على المکره؛ لأن منفعة الوطيء حصلت 
له . ۱ ۱ 


والأقوالٍ كلّها » فإنه لا يتصورٌ أن يأكل الإنسانٌ بهم غيره أو يتكلم 
بلسانٍ غيره . 

وکذلك إِنْ كان نفنٌ الفعل بما يُتصور أن یکون الفاعل فيه آله لغيره 
إلا أن يكون المحل غير الذي ثلاقيه إلإتلاف صورة » وکا ذلكَ 
يتبدلٌ بان يُجعل الا مثلّ اکراه المحرم على قتلٍ الصيدٍ » إن ذلك 


(و) كذلك (الأقوال كلها) كالطلاق والعتاق وجميع التصرفات 
الشرعية كالبيع والإجارة والهبة وغيرهاء فاقتصرت الأقوال بأحكامها على 
المتكلم » ولا يجعل كأن المكره طلق امرأة المكرّه مثلاً أو أعتق عبده؛ 
لأن المکره لا يصلح أن يكون آلة للمکره ههناء فاقتصر ذلك على المتكلم 
كما ذكر (فإنه لا يتصور أن يأكل الإنسان بفم غيره أو يتكلم بلسان غيره) 
فلا يتصور أن ينظر إلى المتكلم بلسان الغير وإنما ينظر إلى المقصود 
بالكلام وإلى الحكم ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه الله : فمتى كان 
في وسعه تحصيل ذلك الحكم بنفسه يجعل غيره آلة له » ومتى لم يكن في 
وسعه لم يجعل غيره آلة له اه. 

(وکذلك) أي مثل ما لا يصلح أن يكون المكرّه فيه آلة (إن كان نفس 
الفعل بما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره إلا أن يكون المحل) أي 
محل الإكراه أو محل الجناية » (غير الذي يلاقيه الاتلاف صورة » وكأن 
. ذلك) أي محل الإكراه أو محل الجناية (يتبدل بأن يجعل) أي المكرّه 
(آلة » مثل إكراه المحرم على قتل الصيد » إن ذلك) أي القتل (يقتصر على 


(۱) انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/ ۰۳۵۰ 


oor 


القَاعِلٍ وَدَلِكَ لاد المکره ٠‏ إتما حمله على أن يجني على احزام نفسو 
وهو في ذلك لا يَصلح آلة لغيره » ولو جُعل آلة لغیره بل محل 
الجناية فيصيرٌ محل الجناية. احرا م المكره » وفيه خلافٌ المكرّه 
ويطلان الاكراء وعو إلى المحل الاو 

ولهذا قلنا الب ب »علی القتل یأشم » لأنّه من حيثُ يوجبُ 


الفاعل) أي في حق الإثم والجزاء استحساناً 0 وفي القياس: لا شيء عليه 
ولا على الامر إن كان حلالاً . 


وجه الاستحسان: 


إن قتل الصيد منه جناية على إحرامه » وهو بالجناية على إحرام نفسه 
لا يصلح أن يكون آلة لغيره فيقتصر عليه كما ذكره المصنف رحمه الله. 


وجه القياس: 


ناآ لياش تل الصيد بض لم انش لل حال »كذ 
إذا أكره غیره عليه ٠‏ وأما المأمور فلانه صار آلة للمكره بالالجاء التام 
فينعدم الفعل في جانبه كما في قتل المسلم ۰ ثم إن المصنف رحمه الله قد 
علل للحکم الصادر عن طریق الاستحسان بقوله . 

(وذلك لأن المکره نما حمله على أن يجني على احرام نفسه » وهو. 
في ذلك لا یصلح آلة لغیره ولو جعل آلة لغیره لتبدّل محل الجناية » فیصیر 
محل الجناية احرام المکره » وفیه خلاف المكرّه وبطلان الا کراه, وعود 
الام إلى المح الأول) وهو إحرام المکره. 

(ولهذا) أي ولان محل الجناية إذا تبدل بالسبة يقتصر الفعل على 
الفاعل (قلنا: إن المکره على القتل يأثم) أثم القتل وإن كان اتصل بما 
لا يصلح الفاعل فيه آلة لغيره (؛ لأنه) أي لأن القتل (من حيث یوجب 


06 


المائم جنايةٌ » وهو في ذلك لا يَصِلْمَ آله لغيره » ولو جُعل آلة لتبدل 
محل الجناية . 

وكذلك قلنا في المكرّه ه على البيع والتسّليم : إنَّ تسلیمه يَقتصرٌ عليه » 
ان التگليم ت تصرف في بيع نفسه بالإتمام » وهو في ذلك لا صل آل 
لغيره » ولو جعل آلة لتبدَّلَ ذاثُ الفعل ع » لاه حینشذ يصيرٌ غصباً 
محضاً 2 


المأئم جناية) على دين القاتل (وهو) أي القاتل (في ذلك) أي في الاثم 
(لا يصلح آلة لغيره) إذ لا يمكنه أن يكتسب الإثم على غيره ۰ (ولو جعل) 
أي الفاعل (آلة لتبدل محل الجنایة)؛ لأنها حينئذ تكون واقعة على دين 
المكرّه وان لم يأمره بذنك ‏ فيعود الأمر إلى المحل الأول كما في المسألة 
الأولى قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : فصار المكره فاعلاً في حق 
الحكم وهو وجوب القصاص ٠‏ والدية » والكفارة وحرمان الإرث بنسبة 
لبیل یه جيل المكره آلة له لعدم لزوم تبديل محل الجناية > وصار 
المکره فاعلاً في حق الإثم لتعذر النسبة إلى المکره بلزوم تبدل المحل . 
(وكذلك) أي وکما قلنا إِنَّ القتل یقتصر على المباشر في حق الائم 
(قلنا في المكرّه على البيع والتسلیم) أي فیما إذا باع مکرهاً وسلم 
مكرهاً » ملكه المشتري ملكا فاسداً لفوات شرطه وهو الرضا » قلنا (إن 
تسليمه يقتصر عليه) أي على البائع (؛ لأن التسليم تصرف في بيع نفسه" 
بالإتمام) أي من حيث إنه إتمام للعقد (وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره » 
ولو جعل-آلة لتبدل ذات الفعل؛ لأنه حينئذ يصير غصباً محضا) حتى 
لا ينفذ إعتاق المشتري مثلاً » أو تسلیماً محضاً » حتى لا يكون للبائع 


)١(‏ انظر التحقيق لعبد العزيز البخاري ص/۳۵۱. 


O00 


وقد نسبناةٌ إلى المكره من حيثُ هو غص وإذا ثبت أله آمو حکمي 
دك ات 


فقلنا: إِنَّ المكرّه على الاعتاق بما فيه الجا هو الا رش 
الاتلاف منقولٌ ای الذي أكرهة» ات وی 


محتملٌ للنقلٍ باصله » 


الرجوع على المکره ه بالضمان (وقد نسیناه إلى المکره ه من حيث هو 
غضب) ؛ لأنه لا يصلح آلة له فيه فیرجع بالضمان عليه . ۱ 


(وإذا ثبت آنه) أي انتقال الفعل ونسبته من المکزه إلى المكره (مر 
حكمي صرنا إليه) أي في إتلاف النفس والمال ۰ و(استقام ذلك) الانتقال 
(فيما يُعقل) وجوده من المكره (ولا يُحمنُ) أي لا يوجد منه حساً» إذ لو 
تصور وجوده منه حساً كانت النسبة حقيقية لا حكمية . ۰ 


(فقلنا: إن المكره على الاعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم) حتى كان 
الولاء له؛ لأن التکلم بالاعتاق لا يعقل ولا يتصور من المكره؛ لأنه لیسن 
بمالك للعبد» والاعتاق من غير المالك لا يتصور فلا يمكن أن يتسيب إلئه 
بان يجعل المكره آلة له فيه ۴۳ (ومعنى الإتلاف) أي من هذا الاعتاق 
لمالية العبد معنى (منقول إلى الذي أكرهه)؛ لأنه يتصور منه الإتلاف حساً 
كما لو قتله » فیمکن نسبته إليه بجعل المكرّه آلة له فيه (لأنه) أي الاتلاف 
(منفصل عنه) أي منفصل عن الاعتاق في الجملة لتحققه بالقتل بلا إعتاق 
(محتمل للنقل بأصله) إلى المكرّه على المكره بقيمة. العبد موسراً كان 
المكره أو معسراً؛ لآن ضمان الاتلاف لا يختلف بالإيسار والاعسار 


)0( كذا ذكره عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي 4/ 0۷ . 


للكت 


وهذا عندنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: تصرفاث المكرّه قولاً تون لَغواً إذا كان 
الاكراءٌ بغير حتي » لا صحةً القولٍ بالقصدٍ والاختيار ليكو ترجمة 
عما في الضمير فيبطل عند عدمه» والاكراة بالحبس مثل الاکراه 
بالقتل عندة. 

وإذا وقع الاکراء على الفعل ۰ ۰ فاذا 2 تم الاکراء بطل حکم الفعلي عن 
الفاعلٍ » وتماشه بأن يُجِعلَ عذراً تيح له الفعل » 


(وهذا) أي الإشارة إلى ما ذكر من تفصيل أحكام الإكراه (عندنا) أي 
مذهينا نحن الحنفية . 

(وقال الشافعي رحمه الله : تصرفات المكرّه قولاً) مثل الطلاق والعتاق 
والبيع ونحوها (تكون لغواً إذا كان الإكراه بغير حق) احتراز عن الإكراه 
بحق » فتصح تصرقاته » وذلك كما لو أكره الحربي على الإسلام » يصح 
إسلامه ؛ لأنه إكراه بحق بخلاف الذمي إذا أكره على الاسلام لايصح؛ لأنه 
إكراه باطل . (؛ لأن صحة القول بالقصد والاختيار) عنده (ليكون ترجمة 
عما في الضمير فيبطل عند عدمه) أي عند عدم القصد والاختيار (والإكراه 
بالحبس) أي الإكراه القاصر (مثل الإكراه بالقتل) أي مثل الإكراه الكامل 
(عنده) أي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وإنما كان ذلك دفعاً للضرر؛ 
لأن الإكراه بالحبس يعدم الرضا » وبطلان القول والفعل عن المكره في 
الإكراه بالقتل لتحقيق عصمة حقوق المكره عليه كيلا تفوت حقوقه بدون 
رضاه وبدون اختياره » وتحقيق العصمة ههنا في دفع الضرر عن المكره 
عند عدم الرضا بزوال حقه » فيجب إلحاق الإكراه بالقتل دفعاً للضرر . 

(وإذا وقع الإكراه على الفعل » فإذا تم الإكراه بطل حكم الفعل عن 
الفاعل ۰ وتمامه بأن يجعل عذراً يبيح له الفعل) شرعاً كالإكراه بالقتل أو 


/اده 


ِن ا إلى الکره یت له وإلا فييطلٌ أصلة» و 
ذكرنا نحن أنَّ الإكراة لايَعدمٌ الاختيارٌ لكنّه ينبغي فيه الرضا ء أو 
يفسّدُ به الاختيارٌ إلى آخر ما قررنا والذي يقع به ختم الکتاب . 


الحبس الدائم على إثلاف مال الغیر » أو شرب الخمر ۰ أو الافطار في: 
نهار رمضان » أو إجراء كلمة الکفر (فإن آمکن أن ينسب إلى المکره تسب ۱ 
إليه) کالاکراه على إتلاف مال الغیر يجب الضمان على المکره؛ + لان 
افاعل يصلح آلة للإتلاف فينسب الفعل إليه » ويجب الضمان عليه (وإلا 
فيبطل أصلاً » وقد ذكرنا نحن) الحنفية (آن الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه 
E‏ 0 
يعني إذا كان ملجئاً » ولما لم يوجب الإكراه إلا فوات الرضا أو فساد 
الاختيار » ولم يوجب إعدام الاختيار لا يكون له أثر في إهدار التصرفٍ 
قولاً ولا فعلاً » فوجب ترتيب الأحكام على فوات الرضا أو فساد الاختيار 
لا على عدم الاختيار (إلى آخر ما قررنا والذي يقع به ختم الکتاب):. 
والحمد لله أولاً وآخراً. 


انتهى القسم الثاني في الأحكام المشروعة ومتعلقاتها 
ويليه القسم الثالث في حروف المعاني 


2۸ 


القسم الثالث من الکتاب 
فى 


حروف المعاني 


ويشتمل على فصول: 
القصل الأول: حروف العطف وفيه مباحث 
الفصل الثاني : حروف الحر وفيه مباحث 
الفصل الثالث : حروف الشرط وفیه مباحث 


القسم الثالث 


حروف المعاني 


القسم الشالث 

(حروف المعاني) وهي التي تدل على معنی (فشطر من مسائل الفقه 
مبني علیها) . 

اعلم أن المصنف رحمه الله أخرٌ هذا القسم إلى آخر الکتاب؛ لأنه من 
قسم النحو لا من الفقه الصرف إلا أنه لما تعلق به بعض الأحكام الشرعية 
آورده في کتابه هذا تتمیماً للفائدة الفقهية » ولو لم ينبني على حروف 
المعاني مسائل فقهية لكان وضعها في هذا الکتاب عاريّة ؛ لأنها ليست من 
مسائله في الأصل . 

وقد ذکر الامام الشاطبي رحمه الله في کتابه الموافقات في الجزء الأول 
منه مايلي «كل مسألةٍ لا ينبني عليها فروع فتهية فوضعها في أصول الفقه 
عاریّة» اه وان هذا القسم غزیر في معناه عزیز في مبناه » لاحتوائه على 
لطائف النحو ودقائق الفقه > وقد سبر علماء الشريعة وأرباب اللغة 
والأدب آغوار هذه الحروف وتمکنوا من استخراج الدرر الکامنة في بحور 
معناها وإليك بیان ذلك . 


۰۱ 


واکتژها وقوعاً حروف العطف ۰ والاأصل فيه الواو. 


آفسام الحروف : 

تنقسم الحروف إلى قسمین : حروف المباني » وحروف المعاني . 

القسم الأول: 

حروف المباني وهي حروف التهجي أي التعدد » مأخوذة من هجئ 
الحروف |ذا عددها. 

القسم الثاني :: 

حروف المعاني ! وسميت بذلك؛ لدلالتها على معنى يتميز به من 
غيره » فان الباء مثلاً في قوله تعالى 8 وَأَمَسَحُوا رسیم ۳۹ تعد 
حروف المعاني ؛ لدلالتها على معنى الإلصاق ۰ بخلاف الباء في بكر فإنها 
لا تدل على معنى » لذلك كان المراد بالحروف هنا حقيقتها » ولهذا 
سميت حروف المعاني (وأكثرها وقوعاً حروف العطف ۰ والأصل فيه 

. الواو») » وسيأتي بیانه بعد قلیل . ۱ 
ثم إن المصنف رحمه الله أطلق لفظ الحروف في منتخبه على بعض 

لأسا تل کل » وقن وم » وإذا ٠‏ ره بطي التليب لأ 
منها فتنبه . 


(۱) سور المائدة آية/ ٦‏ . 
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الفصل الأول 
حروف العطف 


المبحث الأول 
الواو 


الفصل الأول 
حروف العطف 


وهي الواو » والفاء » وثم » وبل » ولكن » وأو » وحتى. 


المبحث الأول 
الواو 

(وهي لمطلق الجمع عندنا) أي عند الحنفية . 

المراد بالجمع هنا: جمع الأمرين وتشريكهما إما في الثبوت مثل قام 
.زید وقعد عمرو » أو في الحكم مثل قام زيد وعمرو » أو في الذات مثل 
قام وقعد زيد. 

دليل إثبات معنى الجمع في الواو وإفادتها التشريك: 

وإفادة الواو الجمع ثابت بالنقل عن أئمة اللغة » حتى ذكر أبو علي 
الفارسي أنه مجمع عليه » وقد نص عليه سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه 


۳ 


استعمالها فإنا نجدها:في مواضع لا يصح فيها الترتيب أو المقارنة خلافاً 
لبعض العلماء . وکما قیل : و اه 
الترتیب أو المقارنة » فالقول بهما یکون معدولاً به عن الأصل لا يثبت إلا 
بدليل خارجي كقولك: «المال بين زيد وعمرو» وكقولك: «تشارك زيند 
وعمرو» إلى غير ذلك. 

ومما يدل أيضا :على أن الواو لمطلق الجمع: أنها بين الاسمين 
المختلفين کالالف بين الاسمين المتحدين » فإنه يمكن أن تقول: جاء 
رجلان ولا يمكن هذا في رجل وامرأة 3 فادخلوا واو العطف لاثبات 
المشاركة . 

اختلاف العلماء فى الواو العاطفة: 

اختلف العلماء في الواو العاطفه على ثلاثة مذاهب ٠‏ إليك بيانها . 

المذهب الأول: , 


أنها تدل على الترتيب وهو مذهب جماعة من الكوفيين وبعض 
البصريين وهو المشتهر عن الشافعية »> واختاره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في التبصرة بعد أن نقله عن ثعلب وأبي عمرو الزاهد .. ونقله ابن 
هشام عن قطرب والزبعي والفراء » ونسبه الإسنوي لأبي جعفر الدينوري 
والماوردي للأخفش : ش 

المذهب الشاني: 

أنها تدل على المعية » وهو منسوب لمالك والصاحبين أبي یوسب 
ومحمد رحمهم الله . . ش 


234 


المذهب الثالث: 


أنها لمطلق الجمع » وهو مذهب جمهور أهل اللغة ونص عليه سيبويه 
كما ذكرنا وقال الفارسي: أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة » وهو اختيار 
ابن الحاجب والامدي والرازي والقرافي والسبكي وجمهور الحنفية فالواو 
عندهم لمطلق الجمع (من غير تعرض لمقارنة) أي معية في الزمان كما 
زعمه بعض العلماء عن أبى يوسف ومحمد رحمهما الله . (ولا ترتيب) كما 
زعمه بعض العلماء أيضاً على أصل أبى حنيفة رضى الله عنه » وكما زعمه 
بعض الشافعية عن الشافعى رضى الله عنه حيث قالوا: ونقل ذلك أي 
الترتيب عن الامام الشافعي رحمه الله ۰ فإنه قال في الوضوء: يعتبر ذكر 
الاية يعني في الترتيب » ثم قال: ومن خالف الترتيب الذي ذكره الله تعالى 
لم یجز وضوژه » ذكر ذلك في «القواطع» لابن السمعاني. 

حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بالترتيب 


احتج مثبتوا الترتيب بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا 
رسول الله بل عند السعي بين الصفا والمروة » بأيهما نبدأ » وقد نزل قوله 


تعالى « ## ساوسو من عار وی قال: ابدؤوا بما بدأ الله به»۳۱) 
ففيه دليل على أنها للترتيب من وجوه. 


(۱) سورة البقرة آیة/ ۱۵۸. 
(). رواه مسلم برقم/ ۰۱۲۱۸ والترمذي برقم/ ۸۲۲ ۰ وأبو داود برقم/ ۱۹۰۵ 
والنسائي ۲۳9/۵ » وابن ماجه برقم/ 4 ۳۰۷. 


مكه 


الوجه الأول: ۱ 
أن النبي ار فهم وجوب الترتيب لذا قال «ابدؤوا بكذا» وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان أعلم باللسان » وكان أفصح العرب والعجم. ' 
الوجه الثاني: , 


أن النبي بي قد نض على الترتيب عند اشتباه الواو عليهم آنها للترتيب 
أو الجمع » فبتنصيصه عليه الصلاة والسلام یثبت الترتیب . 

الوجه الشالث : , 

آنها لو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا إلى السژال عنها؛ لأنهم. 
كاثوا هل لسان. : 

وتمسكوا أيضاً بتقدیم الركوع على السجود بالإجماع » واستفادة هذا 
التقديم من الواو في قوله تعالى: بايا لک سنا کنر 
وج یو فلو لم تكن الواو للترتيب لما استفيد ذلك منها. - 

أجاب أصحاب المذهب الثالث القائلون إن الواو لمطلق الجمع على 
حجة القائلين بالترتيب بالأجوبة التالية: 

الجواب الأول:' آنا لا نسلم ثبوت وجوب الترتيب بالاية » وفهم 
النبي َة ذلك منها » بل يثبت ذلك لنا بالحديث المذكور » وللنبي ية بها 
لاح له من وحي غیر متلو » وذلك لأن الحكم في الاية هو كونهما من 


۱0 سورة الحج آية/ ۷۷. 


1 


وعليه عامة أئمة اللَّغَةِ وأئمة المَمْوَئ. 


شعائر الله » وهذا لا يحتمل الترتیب؛ إذ لا معنى لتقدم أحدهما على 
الآخر في ذلك ۰ إلا أن تقديم الصفا على المروة في القرآن لا يخلو عن 
مصلحة كالتعظيم أو الأهمية أو غيرهما ولا شك أن هذا يقتضي الأولوية لا 
الوجوب . 

الجواب الشاني: 

أن ما تمسكوا به من وجوب الترتيب في قوله تعالى « کنو 
وَأْسْجْدُواْ74" حكم لا يعرف إلا باستقراء کلام العرب واستعمالاتهم في 
أنها هل استعملت في الجمع المطلق أو في الترتيب » وبالتأمل أيضاً في 
قوانينهم التي بنى عليها كلامهم » والاستقراء والتأمل كلاهما حجة على 
من ادعى آنها للترتيب » وقد ثبت ذلك بالنقل عن أرباب اللغة كما مر » 
يقؤل الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله”'2: معنى الواو الجمع بين 
الشيئين في الحكم لا في الوقت » ولا ترتيب فيه » لأنهما في الاسمين 
المختلفين بإزاء التثنية في المتفقين › فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو لم 
يجب أن يكون المبدوء به في اللفظ سابقاً » بل كل منهما بمنزلة صاحبه 
في جواز تقديمه » كما إذا قلت: جاءني الزيدان لم يكن اللفظ مقتضيآ 
تقدم أحدهما بل مقتضاه اجتماعهما في وجود الفعل فقط اه. (وعليه 
عامة أئمة اللغة وأئمة الفتوى) كما ذكرنا. 


)00( سورة الحج آية/ ۷۷. 
() انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۰۵/۲ نقلاً عن 
الجرجاني . 


oY 


وإلّما يثبثُ الترتيبُ في قوله: إِنْ نکحتها فهي طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ 
حتى لا يقح به إلا واحدة في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافآ لصاحبيه» 
ضرورة أن الثانية تعلقث بالشرط بواسطة الأولى بمقتضى الواو. . 


(وإنما یثبت الترتیب) أي في غير المدخول بها (في قوله : إن نكحتها 
فهي طالق وطالق وطالق » حتى لا يقع به إلا واحدة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله » خلافاً لضاحبيه) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حيث یقع 
الثلاث عندهما (ضرورة أن الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى بمقتضی 
الواو). ۱ 

اعلم أن بعض العلماء زعم أن هذا الخلاف بين آبي حنيفة وصاحبیه 
رحمهم الله مبني على أن الواو عند أبي حنيفة رضي الله عنه للترتیب. » 
فتبین بالأولى وتلغوا الثانية والثالثة لعدم المحل » وعندهما للمقارنة ؛ 
فيقع الثلاث دفعة واحدة الجواب على هذا: أن الواو لو كانت للترتيب عند 
الإمام وللمقارنة عندهما لما اتفقوا على وقوع الواحدة في قول الرجل 
لامرأته » أنت طالق وطالق وطالق منجزاً » أو وقوع الثلاث في قوله: 
أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار بتأخير الشرط » والصحيح: أن 
الاختلاف المذكور بينهما مبنى على أن تعليق الأجزية بالشرط عنده في 
المثال المذكور على سبیل التعاقب؛ لأن موجب ذكر الطلقات متعاقبة 
الافتراق » والتعاقب إنما يكون في الوقوع لا الاجتماع » لأن قوله مثلاً: 
إن دخلت الدار فأنت طالق جملة كاملة مستغنية عما بعدها فيحصل بها 
التعليق بالشرط » وقوله: وطالق جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى 
الأولى » فاتصل الثاني بالشرط بواسطة الأول » واتصل الثالث بالشرط 
بواسطتين: الأول والثاني» والمعلق بالشرط کالمنجز عند وجود الشرط» 
وفي المنجز تبين بالأولى» فلا تصادف الثانية والثالثة المحل» فتقع واحدة 


9۸ 


وفي قول المولئ: آعتقث هذه وهذه وقد زوّجها الفُضُولي من رجلٍ 
نما بطل نكاح الثانية , لأنَّ صدرٌ الكلام توق على آخره إذا لم يكن 
ماد مُعْيِد أوَّله وشن الأولئ بطل مَل الوقف في حت الثانيةء 
فبطل الثاني قبل کلم بعتقهًا 

وقد دحل الواؤٌ على جملةٍ بخبرهًا فلا تجبُ المشاركةٌ في الخبره 


مراعاة لحقيقة اللفظ » وعند الصاحبين ب يقع الكل دفعة واحدة كما ذكرنا » 
لأن موجب ذكر الطلقات متعاقبة الاجتماع والاتحاد وذلك لأن زمان 
الوقوع هو زمان وجود الشرط » والتفريق إنما هو في أزمنة التعليق لا في 
أزمنة التطليق؛ ؛ لأن الترتيب إنما هو في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقاً 
فصار بمنزلة ما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق » إن 
دخلت الدار فأنت طالق » إن دخلت الدار فأنت طالق » ثلاث مرات » 
فعند الدخول يقع الثلاث فكذا ههنا » > لأن المقدر کالملفوظ؟. 


(وفي قول المولى: : اعتقت هذه وهذه » وقد زوجها الفضولي”" من 
رجل) نقول: E‏ ررم ار لزلا 
صدر الكلام لا يتوقف على آخره إذا لم يكن ما يغير أوله) إذ أن الجمل إذا 
عطف بعضها على بعض » ولم يكن في آخر الکلام ما يغير أوله كالشرط 
والاستثناء وغير ذلك من الكلام غير المستقل لا يتوقف أول الكلام على 
آخره (وعتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية » فبطل الثاني قبل 
التكلم بعتقها)؛ لأن الأمة لا تبقى محلاً للنكاح في مقابلة الحرة. 

(وقد تدخل الواو على جملة بخبرها » فلا تجب المشاركة في الخبر » 


200 انظر التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ۰۱۰۰/۱ 
)۲( الفضولي في اصطلاح الفقهاء » من ليس بوكيل كذا في المغرب حرف الفاء. 


9۹۹ 


وذلك مثل وله : هذه طالق ثلاثاً وهذه طالقٌّ | إنَّ الثانية تطلّقُ واحدة » 
لا الشركة في الخبر نما كانث واجبة لافتقار الكلا الثاني إذا كان 
ناقصاً › ٠‏ فإذا كان كاملا فقد ذهب دلیل الشركة ولهذا قلنا + إن الجملةً 
الناقصة شارك الأول فيما ّث به الأولئ بعينه حتى قلنا في وله 
إن دخلت الدار فأنت طالقٌ وطالقٌ إِنَّ الثاني یتعلق بذلك الشرط بعینه 
موه لح ا وو د 
جاءني زيدٌ وعمردٌ ضرورة أن المشاركة في مجيء واحدٍ لا تتضو 

وقد مارا اا مال میس تم 


وذلك مثل قوله: هله طالق ثلاث وهذه طالق » أن الثانية تطلق واحدة؛ 
لأن الشر كة في الخبر نما كانت واجبة لافتقار الكلام الثاني إذا كأن 
ناقصاً > فإذا كان كاملاً فقد ذهب دليل الشركة) وهو الافتقار والضرورة.: 
(ولهذا قلنا: إن الجملة الناقصة تشارك) الجملة (الاولی فیما تمت به 
. الأولى بعینه) ولا یجعل كأنه أعيد مرة آخری؛ لأن هذا إضمارء 
والإضمار خلاف الأصل ۰ ولا يصار إليه إلا عند الضرورة » وتتقدر 
بقدرها » (حتی قلنا في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق : إن الثاني 
يتعلق بذلك الشرط بعينه ولا يقتضي الاستبداد به كأنه أعاده) أي الشرط؛ 
لأنه لو كان كالمعاد د لوقعت طلقتان ولكانت المرأة غير مدخول بها بلا 
خلاف (وإنما يصار إليه في قوله : جاءني زيد وعمرو ضرورة أن المشاركة 
في مجيء واحد لا تتصور) . 

استعارةالواوللحال: 


(وقد تستعار الواو للحال بمعنى الجمع). 


5۷۰ 


ان الحال يُجاممٌ دا الحالٍ قال الله تعالی: «عَ جاوما وفحت 
وقالوا في قول الرجل لعبده: أذ ال الفا وأنت حر » 


ذکر عبد العزیز البخاري رحمه الله“ في استعارة الواو للحال كلاماً 
انقله بنصه : اعلم أن الاصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن لا یدخلها 
الواو » لأن الاعراب لا ینظم الکلمات » کقولك: ضرب زید اللص 
مکتوفاً » إلا بعد أن یکون هناك تعلق ینتظم معانیها » فإذا وجدت 
الاعراب قد تناول شيئاً بدون الواو كان ذلك دليلاً على تعلق هناك 
معنوي ۰ فذلك يكون مغنياً عن معلق آخر إلا أن النظر إليها من حيث 
كونها جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة كما في الحال 
المؤكدة » وغير منقطعة عنها لجهة جامعة بينهما كما ترى في نحو جاء زيد 
وفرسه يعدو » يبسط العذر في أن تدخلها واو الجمع بينها وبين الأولى 
مثله في نحو: قام زيد وقعد عمرو ۰ فهذا معنى استعارة الواو للحال أه. 

وإنما صحت الاستعارة (؛ لأن الحال يجامع ذا الحال) وهذا من 
مجوزات الاستعارة فيجوز استعارتها لمعنى الحال عند الحاجة (قال الله 
تعالی : #حَوح دا جاوما وفحت یبا 4 أي وأبوابها مفتوحة) قبل 
دخول أهلها بدليل قوله تعالى «جَنّتِ عَدْنٍ تلم رب بخلاف ۳ 
أبواب جهنم فإنها مغلقة فلا تفتح إلا عند دخول أهلها » وهذا مما يليق 
بكرم الله تعالی . 

(وقالوا) أي العلماء (في قول الرجل لعبده: اد اي ألفاً وأنت حر 
)١(‏ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۰۲۲۸/۲ 


(؟) سور الزمر آية/ ۰۷۳ 
(۳) سورة ص آية/ ۵۰. 


"۰۷۱ 


وللحربي 3 انزل وأنت آمنْ: دالواو للحا خيلا بح القند : 
لا الا ولا یمن الحريي ما لم ينول . 1 ۱ 


وللحربي » انزل وأنت آمن : 3 الواو للحال) عند بعضهم ومنهم من 


ل Tk‏ ات ل : 


الحال. 

ومن جعلها للحال قال (حتی لا یعتق العبد إلا بالادای ولا یاس 
الحربي مالم ينزل) في المثالین المذکورین ۰ وانما جعلوها للحال هنا؛ 
لأنه لا يحسن العطف بها؛ لآن الجملة الأولی فعلية طلبية » والجملة 
الثانية اسمية خبرية » وبینهما كمال الانقطاع فلذلك قالوا: نها للحال » 
ومن المعلوم أن الأحوال شروط لکونها مقيدة کالشرط » وبناء عليه تعلق 
الأمان بالنزول وتعلقت الحرية بالأداء » كما في قول الرجل لامرأته: إن 
دخلت الدار راكبة فأنت طالق ۰ تعلق الطلاق بالركوب تعلقه بالدخول 
وصار كأنه قال : إن أديت ال ألفآفأنت حر » ون نزلت فأنت آمن . 


۲ 


المبحث الثاني 
الفاء 


وأمًا الفاء فإِنّه للوصل والتعقيب. 


المبحث الثانى 
الفاء 
(وأما) حرف (الفاء) فإنه (للوصل والتعقيب) يعني وجود الثاني عقيب 
الأول بغیر مهله ‏ والتعقیب : هو تعقيب كل شيء بحسبه » فإذا قلت 
ضربت زيداً فعمراً كان المعنی أن ضرب عمرو وقع عقیب ضرب زید » 
ولم تتطاول المدة بینهما » وإذا قلت : دخلت الكوفة فالبصرة فالمعنی أن 
دخول البصرة كان عقيب دخول الکوفة حتی إن المعطوف بالفاء يتراخى 
عن المعطوف عليه بزمان وإن قلَّ ذلك الزمان بحیث لا يدرك إذ لو لم يكن 
كذلك كان مقارناً والقران لیس من موجبات حرف الفاء » وبهذا یثبت أن 
التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه بزمان وإن لطف من ضرورات 
ثم إن الفاء في الترتيب على ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يكون الثاني من موجبات الأول فيكون بعده بلا فصل 
كقولك ضربته فبكى؛ لأن البكاء من موجبات الضرب . 
الشاني: أن لا يكون الثاني من موجبات الأؤل ۰ فيكون بعد الأول 
ولكن يجوز أن يكون بينهما مهلة يسيرة » كقولك: جاء زيد فعمرو ۰ إذ 


زفك 


ولهذا قلنا | فيمن : قال لامرأته: إِنْ دخلت هذه الداز فهذه الداز فانت 
طالقٌ » 7 الشرط أن تدخل الثانية بعد الأولئ من غير تراخ » وقد , 


تدخل الفا على العِلّلٍ إذا كان ذلك مما يَدومٌ فتصيرٌ بمعنى التراخي 7 
يقال : أبشز فقد تال الخوثٌ » 


يجوز أن يكون بين مجيء زيد وعمرو مهلة يسيرة . 

الشالث : أن لا يكون الثانى من موجبات الأول » ويكون بينهما مسافة 
كقولك : دخلت الكوفة فالبصرة » فان الثانى بعده وبينهما قدر المسافة » 
إذ لا يمكن أن يقع الثاني عقيب الأول ٠‏ 

(ولهذا) أي لمعنى التعقيب بحرف الفاء (قلنا فيمن قال لامرأته : إن 
دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق » إن الشرط أن تدخل) الدار 
(الثانية بعد) الدار (الأولى من غير تراخ) أي من غير أن يحول بينه وبين 
دخول الدار لثانية عمل ينشغل به أو يؤخر الدخول في الدار الثانية تأخيراً 
من غير اشتغال بعمل . 

الأصل في دخبول حرف الفاء على الکلام: 

اعلم أن الأصل في حرف الفاء أن يدخل على أحكام العلل؛ وذلك ' 
لأن الأحكام مترتبة على العلل بحرف الفاء كقول الراوي: سهنی 
رسول الله يك فسجد 237 وكقوله: زنى ماعز فرجم(؟؟ (وقد تدخل الفاء 

على العلل) على خلاف الأصل (إذا كان ذلك مما يدوم) أي إذا كانت ٠‏ 

العلل مما تدوم » لأنها إذا كانت كذلك (فتصير بمعنی التراخي) عن ابتذاء . 
الحكم . فعندئذ يضح دخول حرف الفاء عليها » (يقال) لمن هو في ضيق 
ومشقة (أبشر فقد أتاك الغوث) فالغوث الذي هو علة للإبشار ممتد وباق ٠‏ 


:لاه 


ولهذا قلنا فيمنْ قال لعبده: آذ إل الفآ فأنت حر 3 نه يَعتق للحال 2 
لأنَّ العتقّ دائ فأشبّه المتراخي . 


بعد ابتداء الإبشار الذي هو حكم > وتسمى هذه الفاء هنا فاء التعليل؛ 
لأنها بمعنى لام التعليل (ولهذا) أي ولأن الفاء تكون بمعنى لام التعليل 
(قلنا فيمن قال لعبده: أدّ إلى ألفاً فأنت حر » إنه يعتق للحال) تقديره: أد 
إل ألفاً فإنك قد عتقت (لان العتق دائم فأشبه المتراخي) لذلك يتنجز به 
العتق في الحال. 


ولاه 


المبحث الثالث 


وأمًا نَّحّ: فللعطف على سبیل التراخي » شم عند أبي حنيفة رضي 
اله عنه للتراخي على جه الم » فاه شنت حكما تلا بكمال 
التراخي . ْ 


المبحث الثالث 
ثم 
(وأما) حرف (ثم » فللعطف) أي للترتيب (على سبيل التراخي) : 
ومعنى التراخي : أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل 
المتعلق بهما » قال تعالى في شأن o CEE‏ 
البيان تأخر عن نزول القرآن ولهذا قال العلماء: يجوز تأخير البيان عن 
وقت نزول القرآن إلا أنهم اختلفوا في ظهور أثر التراخي هل هو في التكلم 
أو في الحكم أو في كليهما معاً » وإليك بیان اختلافهم على ما ذكره 
المصنف رحمه الله فإنه قال (ثم: عند أبي حنيفة رضي الله عنه للتراخي 
على وجه القطع) أي على وجه الانقطاع عن الكلام الأول » وبهذا يتبين:أن 
التراخي عنده لا يظهر آثره إلا في التكلم والحكم معاً بمنزلة ما لو سكت 
ثم استأنف (فإنه مستأنف حكماً قولاً بكمال التراخي)؛ لأن كلمة ثم 
وضعت لمطلق التزاخي بعد أن دلت عليه » والمطلق ينصرف إلى 
الكامل » وکمال التراخي : أن يكون ثبوته في التكلم والحكم جميعا .أ ذ 


(۱) سورة القيامة آية/:19. 


كلام 


وعند صاحبیه : التّراخي في الوجود دون التكلم 2 فبیائه فيمن قال 
لامرأته قبل الدخول بها: نب طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إِنْ دخلتٍ 
الدارٌ » قال آبو حنيفة رضي الله عنه يَقَمُ الأول 


لو كان التراخي في الحكم دون التكلم لكان ثابتاً من وجه دون وجه . 
وهذا ينافي القول بكماله ثم إن التراخي في الحكم فقط غير جائز في 
الأحكام الشرعية » قال صدر الشريعة رحمه الله" : والتراخي في الوجود 
أي في الحكم مع عدمه في التكلم ممتنع في الإنشاءات؛ لأن الأحكام لا 
تتراخى عن التكلم فيها » فلما كان الحكم متراخياً كان التكلم متراخياً 
تقديراً كما في التعليقات اه. 

(وعند صاحبیه) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يظهر أثر (التراخي 
في الوجود) فقط أي في الحكم (دون التکلم)؛ لأن اللفظ متصل حقيقة » 
وكيف يجعل التكلم منفصلاً » والعطف لا يصح مع الانفصال فيبقى 
الاتصال حکماً مراعاة لحق العطف . 

(فبيانه: فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم 
طالق إن دخلت الدار » قال آبو حنيفة رضي الله عنه) بناء على أصله في 
التراخي بشم (یقع الاول) أي في الحال؛ لأنه وان وجد في آخر الکلام ما 
يغير آوله إلا أن من شرط التغییر الاتصال لیکون کلاماً واحداً » فیتوقف 
أوله على آخره ۰ وإذا اعتبر التراخي في التکلم صار كل منهما بمنزلة کلام 
منفصل عن الاخر . 


(۱) انظر التوضیح شرح التنقیح لصدر الشريعة ٠٠١/١‏ . 


5۷۷ 


ويلعُوا ما عد كأنّه ساکث واستأنف الشاني عن الأول ۰ و 
يتعلق ويَنزِلْنَ على الترتيب. 


وقد ستعاز بمعتی الواو + قال تعالی : « مد کانمن ان ءامنا #. 


(ویلغو ما ب العام المحل؛ لأن المرأة غير مدخول بها ف(كأنة 
ساكت ۰ واستأنف الثاني عن الأول » وقالا) يني الصاحبين (يتعلق) 
الكل بالشرط (جملة) واحدة (وينزلن على الترتيب) فإن كانت مدخولاً بها 
يقع الثلاث » وإن كانت غير مذخول بها تقع. واحدة بائنة ویلغو الثاني 
لفوات المحل بالبینونه وفي ذلك مراعاة معنی العطف والتراحي في حرف 
«ثم» آما العطف فلأن القول بتعلیق الكل بالشرط یحقق معنی العطف » 
وأما التراخي فلأن القول بوقوع الطلقات مرتبة فيه معنی التراخي . 

(وقد یستعار) حرف ثم (بمعنی الواو) آي بمعنی واو العطف مجازاً 
لعلاقة المجاورة التي بینهما » والاستعارة تجري في الحروف كما تجري 
في الکلمات على حد سواء » إلا أن العمل بحقيقة الحرف آولی من العمل 
بمجازه » فإذا تعذر العمل ب بحقيقة ثم یجعل مستعاراً له للواو احترازاً عن 
الالغاء للاتصال المتحقق بينهما في معنی العطف فان الواو لمطلق العطبت 
وثم لعطف مقید » والمطلق داخل في المقید معنى ؛ لاشتراکهما في معنی 
ا المقید فيه زيادة وصف لا توجد في المطلق لفظاً » وبهذا 

ال MT E‏ 
2 ون ناما 4) فان ثم هنا بمعنى الواو أي وكان من الذين 


۰۱۷ سورة البلد آية/‎ )١( 


۰۷۸ 


امنوا وإنما استعمل هذا الاستعمال المجازي لتعذر العمل بحقيقة ثم » 
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله" : إذ الإيمان هو الأصل المقدم الذي 
يبتني عليه سائر الأعمال الصالحة » وهو شرط لصحتها » فالأعمال غير 
معتبرة قبل الإيمان كالصلاة قبل الطهارة » فعرفنا أنه بمعنى الواو اه. 


۰۲۸/۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


01 


المبحث الرابسع 
بل 


وأمًا 1 : فموضوع ۶ لاتیان ما بعد والاعراض عما لد يقال: 
جاءني زيدٌ بل عمرقٌ. 


المبحث الرابع 
۱ بل 5 

(وأما) حرف «بل : فموضوع لإتيان ما بعده » والاعراض عما قبله) 
منفياً كان أ و مثبناً » والاثبات للکلام الثاني یکون على سبیل التدارك للغلط 
وليس معنى التدارك:عند المحققين أن الكلام الأول باظل وغلط بل إن 
الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع » هذا إذا وقعت بل في كلام الناس مثال" 
التدارك ببل في الإثبات ؛ أن (يقال: جاءني زيد بل عمرو) فإنك قصدث 
الإخبار ب بح ريد ولك علط ذلك وري عنه إلن فيرو تقول 
بل عمرو. 

مشال التدارك ببل ة في النفي أن تقول : ما جاءني زيد بل عمرو » 
فهو يحتمل وجهيه0©: 

أحدهما : أن يكون التقدير » ماجاءني زيد » بل ما جاءني عمرى ؛ 
ا تصنت ي اي ء عن زيد ثم استدركت فنفيته عن عمرو. 


:0( أنظر الوجهين في عبد العزيز ز البخاري على کشف أسرار البزدوي 000 
عن عبد القاهر الجرجاني . 


2۸۰ 


الشاني : أن يكون التقدير ما جاءني زيد بل جاءني عمرو فيكون نفي 
المجيء ثابتاً لزيد » ويكون إثباته لعمرو > ويكون الاستدراك في الفعل 
وحده دون الفعل وحرف النفي معاً. 

آما بل في كلام الله تعالى فيكون وقوعها للأخذ في كلام آخر من غير 
رجوع عن الأول وإبطال له. 

قال عبد العزيز البخاري رحمه الله2: وإنما يصح الاضراب عن 
الكلام بهذه الكلمة ‏ يعني بل - إذا كان الصدر محتملاً للرد والرجوع فان 
كان لا يحتمل ذلك صار بمنزلة العطف المحض ۰ فيعمل في إثبات الثاني 
مضموم إلى الأول على سبيل الجمع دون الترتيب 2 ألا ترى أن من قال 
لامرأته بعد الدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين تطلق ثلاثا؛ لأنه لا 
يملك الرجوع عما أوقع » وبمثله لو قال لرجل طلق امرأتي فلأنه يملك أن 
يطلق الثانية دون الأولى ؛ لأن الرجوع عن التوكيل منه صحيح اه. 

ومن خلال هذه الأمثلة التي مرت نرى أنه قد تدخل كلمة لا على بل . 
تأكيداً للنفي الذي تضمنته هذه الكلمة . 

ثم إن التدارك ببل إنما يكون في العادات بأن ينفي انفراده ويراد 
بالجملة الثانية كمالها بالأولى > قال فخر الاسلام البزدوي رحمه اف" : 
وهذا في الإخبار ممكن كرجل يقول: سني ستون بل سبعون بزيادة عشر 
على الأول » فأما الإنشاء فلا يحتمل تدارك الغلط حتى إذا قال: كنت 
طلقت امرآتي واحدة بل ثنتين أو لا بل ثنتين وقعت ثنتان لما قلنا اه. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۲۵۲/۲ نقلاً عن شرح 
الجامع لشمس الأئمة. 
(۲) انظر كشف أسرار البزدوي ۲۵۳/۲ بتصرف يسير. 


oA! 


وقالوا جميعاً فيمن قال لامراته قبل الدخول بها: إِنْ دحلت الداز 
فأنت طالقٌ واحدة بل ثنتين ٠‏ نه يق الثلاث إذا دخلث . 
بخلاف العطف بالواو 


(و) لهذا (قالوا جميعاً) يعني آبا حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم (فیمن 
قال لامرآته قبل الدخول بها : إن دخلت آلدار فأنت طالق واحدة بل ثنتین) 
أو قال لها: لا بل ثنتین » بدخول لا علیها (إنه یقع الثلاث إذا دخلت) 
وإنما وقع الثلاث؛ لأن بل لما كان لابطال الکلام الأول واقامة الکلام 
الثاني مقامة كان من قضیته اتصاله بذلك الشرط في هذا المثال بلا 
واسطة » لکن بشرط:إبطال الکلام الأول » ولیس في وسعه ابطال الأول 
بعد صدوره منه » ولکن في وسعه إقرار الکلام الثاني بالشرط لیتصل به من 
غير واسطة فصار کأنه قال: لا بل آنت طالق ثنتين إن دخلت الدار؛ 
فیکون بمنزلة الحلف بالیمینین كما سيأتي . ۱ 

بيانه كما قال صدر الاسلام أبو الیسر البزدوي رحمه اله : نما يقغ 
ثلاث تطلیقات عند الشرط ٠‏ لأنه لما قال : إن دخلت الدار فأنت طالق فقد 
تعلق الطلاق بالشرط » فإذا قال: لا بل تطلیقتین فقد قصد الرجوع وإقامة 
التطلیقتین مقامه » فلا يصح الرجوع > لأنه تعلق بالشرط على سبیل 
اللزوم » وتعلیق الثنتین بالشرط يصح؛ لأنه في وسعه وقد أتى به » لأن 
اللفظ ينبيء عنه فیجعل كأن الشرط ثبت هنا مذكوراً الا أنه حذف 
اختصاراً » فیصیر أنه قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم قال : 
إن دخلت الدار فأنت طالق ثنتين فدخلت مرة واحدة تقع الثلاث اه. ٠‏ 

وهذا (بخلاف العطف بالواو) في قول الرجل لامرأته قبل الول 


لق انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۵۶/۲ نقلاً عن أبي اليسر 
البزدوي. : 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه. لانّه لما كان لابطال الأول واقامة 
الثاني مُقامه كانت قضيتّه اتصالّ الثانى بالشرط بلا واسطة لكن بشرط 
ابطالٍ الأول » وليس في وسعه ذلك » وفي وسعه افراد الثاني بالشرط 
ليتصل به بغير واسطةٍ بمنزلةٍ الحَلِفٍ باليمينٍ » 


بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » حيث تقع واحدة (عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه) وتبين بها . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: 

أن الواو لم توضع للاستدراك بل وضعت للعطف على تقدير الأول » 
فيصير معطوفاً على سبيل المشاركة ۰ فيكون متصلاً بذلك الشرط 
بواسطة » ولا يصير منفرداً بشرطه؛ لأن حقيقة الشركة فى اتحاد الشرط » 
فيصير الثاني متصلاً به بواسطة الأول ۰ فإذا وجد الشرط نزل على الوجه 
الذي تعلق ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه اله“ : وهذا لأن المعطوف 
٠‏ عليه إنما يجعل مكرراً اما لضرورة أو لأن اللفظ دال عليه لغة أما الضرورة ٠‏ 
فمثاله قوله: جاءني زيد وعمرو ۰ ثبت مجيء كل واحد منفرداً ضرورة أنه 
لا يتصور مجيؤهما بمجيء واحد . وأما ما دل عليه اللفظ لغة فحرف بل 
فإنه دال على وجود الشرط لغة اه. 

وإنما وقعت الثلاث في المثال السابق (؛ لأنه لما كان) حرف بل 
(لابطال) الكلام الأول (وإقامة الثاني مقامه كانت قضيته اتصال الأول » 
وليس في وسعه ذلك ۰ وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير 
واسطة) كأنه قال لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار ۰ فصار (بمنزلة: 
الحلف باليمين) أي كأنه حلف بيمين بأن قال لها: إن دخلت الدار فأنت 


)000( انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ٠٠٤/۲‏ . 


۸۳ 


فيئبث ما في وسعه. ! 


طالق ثنتين » ل ا ل 
أي يجعل كقوله: لا بل ثند ثنتين إن دخلت الدار. وإنما جعل بمنزلة يمينين 
لأنه لو لم يجعل الشرط مدرجا صار معطوفاً وهو يقتضي المعطوفعلیه + 
لأنه بدونه لا يتصوراء فتثبت الواسطة حينئذ بين الجملتين » وهذا ليس, 
موود هن بويا SEE‏ را aS‏ 
اله (قيئبت ما في وسعه) . 


يك 


المبحث الخامس 
لکن 


و ما لكنْ : فللاستدراك بعد النفي د و : ما جاءني زيل لکن عمرو. 
دس سس سس سس سس 


المب حث الخامس 
لكن 

(وأما لک : فللاستدراك بعد النفي) ومغايرة ما بعدها لما قبلها بقصد 
رفع التوهم الناشيء من الكلام الأول » والاستدراك بعد النفي بلكن 
مختص بعطف المفرد على المفرد دون عطف الجملة على الجملة (تقول: 
ما جاءني زيد لكن عمرو) ومعنى المغايرة أنك إذا عطفت بها مفرداً لا 
يحتمل النفي فيجب أن يكون ما قبلها منفياً لتحصل المغايرة وإذا عطفت 
بها جملة فهي تحتمل الإثبات فيكون ما قبلها منفيً » وتحتمل النفي فيكون 
ما قبلها مثبتاً » ويكفي اختلاف الكلامين سواء كان المنفي هو الأول أم 
الثاني . 

والمراد من اختلاف الكلامين نفياً وإثباتاً من جهة المعنى سواء كانا 
مختلفين لفظاً كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء » وقولك: سافر 
زيد لكن عمرو حاضر أو لا. 

الفرق بين لكن وبل في الاستدراك من وجهين: 

الوجه الأول: أن لكن أخص من بل في الاستدراك؛ لأنك تستدرك 
ببل بعد الإيجاب كقولك: ضربت زيداً بل عمراً » وبعد النفي كقولك: ما 


2۸۵ 


عبر أنّ العطفت به نما یستقیم عند اتساق الکلام ۲ 


جاءني زد بل عمرو » ولا تستدرك بلكن إلا بعد النفي كما ذكرنا لاتقل : 
ضربت زيداً لكن عمرواً » وإنما تقول ما ضربت زيداً لكن عمراً » وهذأ 
في عطف المفرد على المفرد وأما في عطف الجملة على الجملة فيجوز 
الاستدراك بلكن في الإيجاب أيضاً كقولك: جاءني كك ی 

الوجه الشاني :. أن موجب الاستدراك بهذه الكلمة إثبات ما بعده فأما 
نفي الأول فليس من أحكامها بل يثبت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه 
صريحاً بخلاف كلمة بل فان موجبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني كما 
في قولك: : ماجاءني زيد لکن عمرو ٠‏ انتفى مجيء زيد بصريح هذا الكلام 
لا بكلمة لكن › » فإنه لو سكت عن قولك لكن عمرو كان الانتفاء ثابتاً 
أيضاً » وفي قولك جاءني زيد بل عمرو » انتفى مجيء زيد بكلمة بل لا 
بصريح الكلام » فانه لو سكت عن قوله: بل عمرو لا يثبت الانتفاء بل 
يثبت ضده وهو الثبوت » هذا هو الفرق بينهما (غير أن العطف به) أي 
بطريق الاستدراك بعد النفي بلكن(إنما يستقيم عند اتساق الكلام) أي عند 
انتظامه وذلك بطريقين : 

الأول: أن يكون الكلام متصلاً ببعض ليتحقق العطف من غير 
انفصال. 

الثاني : أذ بكر محل بات ضر محل فک الج ينه 
من غير تناقضن . 

مشال السوجهین : قولك : ما جاءني زيد لکن عمرو » آما الوجه الأول 
فقد تحقق العطف فيه لاتصال الکلام مع بعضه ۰ وأما الوجه الثاني فامکن 
الجمع بینهما؛ لأن محل ورود الاثبات غير محل ورود النفي فلا تناقض 


مه 


فإذا انََسَقَ لکلام کات له بالعبدٍ يقول: ما كان لي قط لكنّه لفلان 
آخر » تعلّق النفی بالاثبات حتى استحقه الثاني . 

وإلا فهو مُستأنفٌ كالمزوجة بمائة تقول: لا جيه بمائة ولکن أجيرُهُ 
بمائة وخمسين ۰ فإنه ينفسحٌ العقدٌ » لأنّه نفيٌ فعلٍ وائبانهُ بعينه فلم 
ينّسِق الكلامُ . 


فيه (فإذا اتسق الكلام) بتعلق النفي بالإثبات الذي وصل به (كالمقر له 
بالعبد يقول: ما كان لي قط لكنه لفلان آخر » تعلق النفي بالإثبات) الذي 
وصل به (حتى استحقه الثاني) للوصل في الكلام كما ذكر في قوله : ما كان 
لي قط لكنه. . . . 

(والا) أي وان لم يتسق الكلام لفوات أحد الوجهين (فهو) كلام 
(مستأنف) جديد لا علاقة له بصدر الكلام لعدم الاتساق فلا يصح 
الاستدراك (ك) الأمة (المزوجة) بغير إذن مولاها (بمائة) درهم (تقول: لا 
أجيزه بمائة ولكن أجيزه بمائة وخمسين » فإنه ينفسخ العقد؛ لأنه نفي فعل 
وإثباته بعينه » فلم يتسق الكلام) . 

بيانه: 

أن كلمة «لكن» في هذا المثال مبتدأ لا تصلح للاستدراك لما ذكر من 
أن محل الإثبات هو نفس محل النفي فينفسخ النکاح الأول بقولها: 
لا أجيزه بمائة للفي الصريح . ويحمل قولها: لكن أجيزه بمائة وخمسين 
على أنه كلام مستأنف ۰ فيكون إجازة لنکاح آخر غير الأول مهره مائة 
وخمسون درهماً. 
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أو 


وأما أَوْ: فتدخلٌ بين اسمین أو فعلین فتتناول أحدّ المذکورین . 


أو 


فهي لیات أحل الشيئين أو الاشياء مبهماً مع إفراده عن غيره في 
المعنى بلا ترتيب » هذا هو موجبها باعتبار أصل الوضع » ولو استعملت 
في غيره فتکون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة كما سيأتي. 


(فتدخل بين اسبمين) أو أكثر كقولك: جاءني زید أو عمرو لل 
تدخل بين (فعلین) أو آکثر کقوله تعالی: تنیز أو لا نتم 
کج“ وقوله تعالى : ولو اا کنبت لیم آن اشلوا ا 
یرم 4 وکقولك : کل السمك أو اشرب اللبن(فتناول احد المذکورین) 
بحسب الوضع كما ذکرنا. ال تمالی : نکر إطعام َو عكر مین من 
آزسط ما ومو هلیم أو كِسَوَثْمُرْ أو ریز ركبو 4 . والواجب أخد 
الأشياء المذكورة لاكلها » وإذا كفو بالانراع كلها كان مؤدياً بأحد الأنواع 


.8٠ / سورة التوبة آية‎ )١( 
17 سور النساء آية‎ )۲( 
۸٩ سور المائدة آية‎ )( 


لا بالجميع كما قاله بعض العلماء » وكذلك قوله تعالى: « ينميا 
أ مدَمَوآ ٍ4“ الواجب واحد منها لا كلها » وإذا فعل الجميع كان 
مؤدياً بواحد منها لا بجميعها. قال عبد العزيز البخاري رحمه اله وكذا 
الجائي في قولك: جاءني زيد أو عمرو ۰ -يعني - أحدهما لا كلاهما 
اه. 

و«أو» تجيء على ستة أوجه: 

الأول: إبهام أحد الشيئين أو الاشیاء. 

الناني: الشك. 

الشالث : التخيير. 

الرابع : الاباحة. 

الخامس : التفصیل ومعنی الافراد فقط . 

السادس : بمعنی الا أن». 

والاصل في الجمیع هو الأول فقط لرجوعها في الجميع إليه بشرط ألا 
یکون في الکلام ما يوجب زيادة عليه . 

فان دخلت «أو» على مفردین فهي تفید ثبوت الحکم لأحدهما ۰ وان 
دخلت على جملتین فتفید حصول مضمون أحدهما. 

وقد ذهب کثیر من العلماء أئمة النحو والأصول إلى أن الکلام إن كان 
خبراً كان «أو» للشك كقولك: جاءني زيد أو عمرو » فيكون المعنى أنك 
أثبت المجيء لأحدهما لا بعينه » لانك شاك فيمن جاء » وإن كان أمراً 
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وإذا دخلت في الخبر أفضَّتْ إلى السك » 


كانت «أو» للتخيير أو الاباحة أو التسوية. 

مثال التخيير قولك: اضرب زيداً أو عمراً » فقد أمرته أن يضرب 
آحدهما ثم خيرّته في ذلك فأيهما ضرب كان مطيعاً للأمر. 

ومثال الاباحة قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين ۰ فأیهما جالس 
كان مباحاً له : 

الفرق بين التخيير والاباحة: 

سات لا كن 
الاو 

الوجه الثاني: أنه لا يجب في الاباحة الاتیان بواحد وفي التخییر 


ثم إن كان الأصل فيه الحظر ويثبت الجواز بعارض الأمر كالوكالة في 
البيع في قولك : : بع عبيدي هذا أو ذاك يمتنع الجمع ويجب الاقتصار على 
واحد » لأنه المأمور به » وان كان الأصل فيه الاباحة ووجب بالأمر واحذ 
كما في خصال الکفارة يجوز الجمع بحکم الاباحة الأصلية » وهذا یسمی 
التخییر على سبیل الا باحة. 5 

(وإذا دخلت): : أو (في الخبر أفضت إلى الشك) أعلم أن تعبير 
المصنف رحمه الله بقوله «أفضت» دون «آوجبت» فيه إشارة إلى أن الشاك 
الحاصل بأو في استعمالها في الخبر ليس بمعنی يقصد بالکلام وضعا » 
لأن في أصل الوضع لم توضع كلمة توجب تشكيك السامع في معنئ 
الکلام وإنما التشكيك حصل باعتبار محل الکلام فإذا قلت : جاء‌ني زید آو 
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وان دخلث فى الابتداء والانشاء أوجبت التخييرَ » ولهذا قلنا: فيمن 
قال: هذا حه أو هذا. أو هذه طالقٌ أو هذه » زّه لما كان انشاءً من 
وجه يحتمل الخبرَ أوجبت التخيير على احتمال أنه بیان » حتى 
جل البيان انشاءً من وجه واظهاراً من وجه. 


عمرو علم أن فعل المجيء وجد من أحدهما عیناً لا نكرة » وإنما جهل 
السامع فوقع الشك في الذي وجد منه فعل المجيء فتبين أن التشكيك إنما 
يثبت حكماً واتفاقاً بكون الكلام خبراً لا مقصوداً بحرف (وإن دخلت) أو 
(في الابتداء والانشاء أوجبت التخبیر) أي إذا استعملت أو في الايجابات 
والأوامر والنواهي لم توجب شكاً . لأنه لا یتصور فیها شك ولا الثباس 
كما قلنا إذ هي |ثبات أحكام ابتداء فتوجب التخيير (ولهذا قلنا: فیمن 
قال : هذا حر أو هذا) فهو بمنزلة قوله : أحدكما حر. 

(آو هذه طالق أو هذه) بمنزلة قوله (حداکما طالق ۰ فانه انشاء يحتمل 
الخبر » لأنه في وضعه الأصلي خبر إلا أن الاخبار يقتضي تقدم الحرية 
عليه في المثال الأول » والطلاق في المثال الثاني لیصح الاخبار عنهما » 
فإذا لم تكن الحرية ثابتة جعل هذا الکلام ٍنشاء تصحیحاً له احترازاً عن 
الکذب والالغاء » فصار انشاءً شرعاً وعرفاً اخباراً حقيقة » وهو معنی قول 
المصنف رحمه الله (إنه لما كان انشاءً من وجه یحتمل الخبر آوجبت 
التخییر) اي فله أن بختار العتق في أيهما شاء في المثال الأول › وله أن 
يختار التطلیق في إيهما شاء في المثال الثاني (علی احتمال أنه بیان) أي 
على احتمال أنه خبر يوجب البيان والاظهار لا التخيير (حتى جعل البيان 
انشاءً من وجه وإظهاراً من وجه) ولو كان انشاءً من كل وجه لما أجبر على 
البيان وإذا اجتمع فيه جهتا الانشاء والاظهار عمل بهما في الاحكام 
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وقد تستعارٌ هذه الكلمةٌ للعموم فتوجبٌ عمو الأفراد في موضع النفي 
وعموم الاجتماع في موضع الاباحة » ولهذا قلنا :لو حلت لا يكلم 
فلانا أو فلانا حنث إذا كلّم أحدّهما » 


فاعتبرت جهة الانشاء في موضع التهمة وجهة الاظهار في غير موضع 
التهمة كما هو مسطور في کتب الفروع . 

(وقد تستعار هذه الکلمة) يعني «أو» (للعموم) بدلیل يقترن بالکلام 
فتصیر شبيهة بواو العطف قال تعالی * ولا طخ منم نما أو كَفُورا 2004 أي 
ولا کفوراً فحرم على النبي ييه طاعتهما جمیعاً ولکن بصفة الانفراد 
فاستعمال أو في موضع النفي يعد من الدلالات المقترنة بها التي تدل على 
العموم (فتوجب عموم الأفراد في موضع النفي) سواء كان الکلام خبراً أو 
انشاءَ يعم النفي کل واحد من المعطوف أو المعطوف عليه » لأن أو لاحد 
الأمرین من غير تغيين ۰ وانتفاء الواحد المبهم لا یتصور الا بانتفاء 
المجموع کم في الاي الساقة » فصارالممنی > لا تطع أحداً منهما وهو 
نكرة في سياق النفي فتعم . 

اما ع و : جالسن 
الفقهاء أو المحدثين ۰ فله أن يجالس كلا الفريقين بخلاف ما إذا كان 
المراد بأو التخبير. 0001 

والفرق بين الاباحة والتخيير أن المراد بالتخيير أحدهما فلا يملك 
الجمع بينهما بخلاف الاباحة » لذا قيل: المراد بالتخبير منع, الجمع 
وبالاباحة منع الخلو. ۱ 

(ولهذا قلنا: لو حلف لا يكلم فلاناً أو فلاناً حنث إذا کلم آخدهما) 


(۱) سورة الانسان آیة / ۰/۲۶ 
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ولو قال: لا یکلم أحداً إلا فلانآ أو فلاناً له أن يُكلمهما جميعاً. 
ويُجعلٌ بمعنى «حتّی» في قوله: والله لا أدخلٌ هذه الداز » أو أدخلٌ 
هذه الدارٌ الأخرى » حتى لو دحل الأخيرة قبلَ الأولئ انتهت 


اليمينٌ › 


بخلاف العطف بالواو في قوله وفلاناً فإنه لا يحنث ما لم يكلمهما (ولو 
قال: لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً له أن يكلمهما جمیعا) » لأن الاستثناء 
من الحظر إباحة . 

(ويجعل بمعنى حتى) أي يستعار أو لحتى إذا وقع بعدها مضارع 
منصوب ولم يكن قبلها مضارع منصوب بل فعل ممتد » فيفسد العطف 
لاختلاف الكلام كما في قوله : (والله لا أدخل هذه الدار » أو ادخل هذه 
الدار الأخرى حتى لو دخل الأخيرة قبل الأولى انتهت اليمين) أي بر في 
يمينه لانتهاء المحلوف عليه » ولو دخل الدار الأولى أولا حنت لوجوب 
امتداد عدم دخول الدار الأولى إلى دخول الثانية عملاً بالغاية » والكلام 
يحتملها » لأنه تحريم » فتركت الحقيقة وحملت على الغاية مجازاً. 

والمناسبة بين أو وحتى أن أو لمّا تناول أحد المذكورين كان تعيين كل 
واحد منهما باعتبار الخيار قاطعاً لاحتمال الاخر » وهذا يناسب معنى 


re2 


الغاية في حتى قال تعالى ۶ ليس أك ی مر سىء أو بوب عيرم 2374 فان أو 
" هنا بمعنى حتى » وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب . 

قال امرژ القيس ”: 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنالاحقان بقيصرا 


.۰۱۲۸/ سورة آل عمران اية‎ )١( 


۹۳ 


له تَعدّرٌ العطفُ لاختلاف الكلامين من نفي واثبات . 0 
والغايةٌ صالحة » لأنَّ أولَ الکلام حظرٌ وتحريمٌ فلذلك وَجَبَ العمل 
بمجازه. : 
پمجازه 


فقلت له لا تبك عينك نما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا' 

أي حتی نموت » أو بمعنی إلا أن نموت (لأنه تعذر المطف لاختلاف' 
الکلامین) أي الفعلین:(من نفي وإثبات) كما في المثال المتقدم. 

(والغاية صالحة) هنا » (لأن أول الکلام حظر وتحریم ‏ فلذلك 
وجب العمل بمجازه) وصلحت أو أن تکون بمعنی حتی » بخلاف قوله: 
والله لا أدخل هذه الدار آبداً أو لادخلن هذه الدار الأخری الیوم » فان 
الغاية غير صالحة قال عبد العزیز البخاري رحمه ال(۴: فان أو في هذه 
المسالة ليست بمعنی الغاية » لأنه وان جمع بين التفي والاثبات 
والازدواج بینهما لکن النفي موبد والائبات موقت › والموقت لا يصلح. 
غاية للمؤبد » لأن المؤبد لا ينتهي إلا بالموت وإذا تعذر جعله غاية وجب' 
العمل بالتخيير فيصير ملتزماً الکفارة باحدی الیمینین ۰ کأنه قال: إن 
حنثت في هذه اليمين أو في هذه اليمين فعليَ کفارة وشرط الحنث في: 
اليمين الأولى الدخول في الدار الأولى » وفي الثانية ترك الدخول في الدار 
الثانية في اليوم » فإذا دخل الأولى حنث في اليمين الأولى وبطلت اليمين 
الثانية » لأنه خير نفسه في التزام الحنث بإحدى اليمينين فإذا زمه الحنث. 
باحداهما بطلت الأخرى. . .اه. 


# # فنا 
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المیحث السایسع 
حتی 


وآما «حتّی» فللغاية » ولهذا 


المب‌حث السابع 
حتی 

(وأمااحتى» فللغایة) في أصل الوضع ۰ ولا یسقط هذا المعنی عن 
هذه الكلمة إلا مجازاً بطریق الاستعمال كما إذا استعملت لمحض العطف 
فتكون حينئذ مستعملة في غير موضوعها كما سيأتي . 

ووضعت «حتى» للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان 
جزءاً منه كما في قولك: أكلت السمكة حتى رأسها » فإن الرأس جزء من 
السمكة أو غير جزء كما في قوله تعالى: # سره حى مطل المج 4 . 

وقد تكون ابتدائية يقع بعدها داخلاً فيما قبلها عند أكثر العلماء وقد 
تكون عاطفة يتبع ما بعدها لما قبلها في الاعراب فيكون المعطوف إما 
أفضل أو أخس » وقد تكون ابتدائية يقع بعدها جملة فعلية أو اسمية 
مذكور خبرها أو محذوف بقرينة الكلام السابق » وفي الكل معنى الغاية » 
لأنه الأصل فيها » وهو المعنى الخاص الموضوع لها كما ذکرنا. (ولهذا 


. سورة القدر آية /ه/‎ )١( 
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قال محمد رحمه الله في الزياداتٍ فيمن قال : عبڈه حر إن لم آضريك 
حتى تصيحَ » له يخنث إذا آقلع قبل الغاية . 

واستُعيرَ للمجازات بمعنى لام كي في قوله : عبدي حو إن لم یلق غداً 
حتى تغذيني » حتى إذا ناه ولم بُغدّه لم يحنّث » لا الاخسان 
لا تصلخ مُنهيآ للاتيانٍ ۰ بل هو سبب له والجزاء غاية اسب فحملٌ 
عليه . فالفعلان من واحد كقوله: عبدي حر إن لم آنكَ حتى أتغدٌ 
عندك » تعلق البو بهما > لأنَّ فعله لا يصلُحُ جزاء 


قال) الإمام الرباني (محمد) بن الحسن الشيباني (رحمه الله ذ ا 
فيمن قال «عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح » إنه يحنث إذا آقلع قبل بل 
الغاية») » لأن حتى للغاية في هذه الصورة » ودلالة ذلك أن الضرب 
يحتمل الامتداد بتجدذ الأمثال وصياح المضروب یصلح لانتهاء الضرب 6. 
فلو أقلع عن الضرب قبل الصياح عتق عبده لعدم تحقق الضرب إلى الغاية 
المذكورة . 


(واستعیر للمجازات بمعنى لام كي في قوله: : عبدي حر إن لم آنك 
غذاً حتى تغديني حتى إذا أتاه ولم يغده لم يحنث) حتى هنا للسببية دون 
الغاية (لأن الاحسان) الذي هو آخر الكلام (لا يصلح منهيا للإتيان بل هو 
سبب) داع (له) أي للإتيان (والجزاء) الذي هو الغذاء يصلح (غاية السبب 
فحمل عليه) » ٠‏ لأ جزاء سیب غايته فاستقام العمل به » صار شرط بره 
فعل الاتیان على وجه یصلح سبباً للجزاء بالغذاء وقد وجد. ۱ 

(فالفعلان من واحد) وفعل الشخص لا یصلح جزاء لفعله » إذ: 
المجازاة هي المكافأة!» ولا معنی لمکافاته نفسه فصار (کقوله : عبدي حز 
إن لم آتك حتی أتغدّ:عندك » تعلق الب بهما لأن فعله لا یصلح جزاء 
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لفعلی فحملّ على العطف بحرف الفای لأنَّ الغاية تجانس العطف . 


لفعله » فحمل على العط (بحرف الفاء) دون الواو (لأن الغاية تجاس) 
التعقيب وذلك ب(العطف) بحرف الفاء دون الواو » لأن التعقيب أشدٌ 
مجانسة ومناسبة للغاية من الواو التي هي لمطلق الجمع لوجود الترتيب في 
الفاء دون الواو. 

ثم إن استعارة حتى لمعنى العطف المحض من غير اعتبار معنى الغاية 
فيه بوجه استعارة لم توجد في كلام العرب ٠‏ فإنهم لا يقولون: رأيت زيداً 
حتى عمراً كما يقولون: رأيت زيداً فعمراً » وكان ينبغي أن لا تجوز لكن 
هذه الاستعارة اقترحها الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
بقريحته على طريقة استعاراتهم فتصلح للاحتجاج ۰ لأن قوله حجة في 
اللغة » قال عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي: 

إن قول محمد بن الحسن الشيباني مستغن عن الدليل » فان أئمة اللغة 
مثل أبي عبيد وغيره » كانوا يحتجون بقوله » فكان مستغنياً عن الدليل » 
وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله على أن في الاستعارة لا يشترط 
السماع بل يشترط المعنى المناسب الصالح للاستعارة وقد وجد اه. 


(۱) انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۲۱۰/۲ وما بعدها. 
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المبحث الأول 
الباء 


ومن ذلك حروف الجر : أمّا البَاءُ فللإِنْصَاقٍ . 


المببحث الأول 
الباء 


(ومن ذلك) أي من حروف المعاني (حروف الجر) وإنما سميت 
حروف الجر لأنها تجر فعلاً إلى اسم تقول: مررت بزید » أو اسما إلى 
اسم تقول : المال لزید كما آنها تسمی حروف الاضافة » لأنها تفضي 
بمعاني الأفعال إلى الأسماء. 

(أما الباء فللإلصاق) . 

اعلم أن حقيقة الباء في أصل الوضع للالصاق بدلالة استعمال 
العرب » وهو أقوى دليل في اللغة بمنزلة المنصوص عليه في أحكام 
الشرع ۰ وهو المعنی الخاص لحرف الباء. 

معنی الالصاق: الالصاق هو تعلیق الشيء بالشيء وایصاله به » 
تقول : مررت بزید » إذا آلصقت مرورك بمکان یلابسه زید ثم الالصاق 
يقتضي طرفین ملصقاً وملصقاً به » فما دخل عليه الباء فهو الملصق به 
والطرف الاخر هو .الملصق ۰ فاذا قلت: كتبت بالقلم كانت الكتابة 
ملصق » والقلم ملصق به » ومعنى ذلك » الصقت الكتابة بالقلم » 
فالأصل هو الملصق . لأنه هو المقصود في الالصاق والتبع هو الملصق به 
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بمنزلة الآلة للشيء ؛ لذا صح إثبات معنى الاستعانة بحرف الباء وأمکن 
دخولها على الأثمان التي هي بمنزلة الالات . لأن الثمن في البيع ليس 
بمفصرة بل هقی + قال عبد العزيز البخاري ريد ا ۱۳ ألا تری أن 
الغرض الأصلي في في البيع الانتفاع بالمملوك وذلك يحصل بما هو مبيع 
لا بما هو ثمن » لأنه في الغالب من النقود وهي ليست بمنتفع بها في 
ذواتها وإنما هي وسيلة إلى حصول المقاصد کالالة للشيء. 


ولهذا يجوز البيغ وإن لم يملك الثمن . ولا يجوز بيع ما ليس عنده 
اهب وبناء على صحة دخول الباء على الاثمان قال الفقهاء فيمن قال : 
بعت هذا العبد بكر من الحنطة یکون العبد مبیع والک ثمناً يغبت في 
الذمة حالاً » ولو قال : SE‏ و 
العبد رأس المال والکر مسلماً فيه . 


وقال العلماء : يصح دخول الباء على الآلة كما يصح دخولها على 
المحل ۰ الا أن الأصل في ذلك دخولها على الآلة » فإن دخلت الباء على 
ا دتو سحت ی وى کے العل تارك كل 
وان دخلت على المحل كقوله تعالى # وَأمسحوأ برمُوسيكْع 24" لا يتناول 
المسح كل المحل بل بعضه » ويكون التقدير » الصقوا أيديكم برؤوسكم 
فما أخذ من الرأس هو فرض المسح ۰ فيكون التبعيض مستفاداً من هذا 
ا م از 
وبعد أن ظهر أن المراد التبعيض » فالشافعي رضي الله عنه اعتبر أقل 


( انظر عبد العزيز البخاري على كشف آسرار البزدوي ۰۳۱۶/۲ 
(۲) سورة المائدة آية /5/ . 


. ما يطلق عليه اسم المسح وهو ثلاثة أصابع إذ لا دليل على الزيادة 
ولا إجمال في الآية. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن التبعيض مجمل بيّنه 
النبي ي بمقدار الناصية على ما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه «أن النبي ية أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته»“ 
ومقدار الناصية هو ربع الرأس . فكان ذلك هو الفرض . 

وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أن الباء صلة زيدت للتأكيد » 
وإذا كانت مزيدة وجب مسح الكل كما في التيمم قال تعالى: « سح 
بوک ايديم 4 . 

ثم إن القول بكونها مزيدة وان كان فيه عمل بالمجاز لكنه أحوط » لأن 
فيه الخروج عن العهدة بيقين فكان الأخذ به أولى » على آنا إن عملنا 
بحقيقتها فذلك يوجب الاستيعاب أيضاً » لأن الباء للالصاق حقيقة وقد 
الرأس. 

جواب الحنفية على حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

أن تقدير الفرض في المسح بثلاثة أصابع أو بربع الرأس زيادة على 
النص بالرأي أو بخبر الواحد فيكون مردوداً. 

ثم إن الموضوع للتبعيض هو كلمة«من» لا الباء » فلو أفادت الباء 
0( رواه مسلم في الطهارة باب المسح على الناصية ۱/ ۲۳۰ برقم ۲۷۶ وأبو داود 

في الطهارة باب المسح على الخفين /١‏ ۲۴۰ برقم ۲۷۴ . 
(۲) سورة النساء آية 57/ . 


۳ 


لهذا قلنا في تلو : إل اخبرتني بقدوم فلانٍ فعبدي حز 3 إن بقع علق 
الصّدق. : 


التبعيض لأدى ذلك إلى الترادف والاشتراك وهذا خلاف الأصل . 
جواب الحنفية على حجة الإمام مالك رضي الله عنه: 


إن الاستيعاب في التيمم ثابت بالسنة المشهورة وهي أن اللبي كله 
قال : فيه ضربتان ضبرية للوجه وتصربة للذراعين»'' /فكانت الباء ة في التيمم 
صلة لهذا ثم إن العمل بالحقيقة إذا أمكن لا يصار إلى الغائها والعمل 
بالمجاز من غير ضزورة » ولا ضرورة ههنا فوجب العمل بالحقيقة › 
لش جاز ترك اقیقد في موضع لقيام الدليل لالز منه تركه في موم 
لا دليل عليه فكانت الباء على حقيقتها في هذه الاية كما هو أصلها : 

(ولهذا) آي ولأن الباء للالصاق في أصل الوضع وهو معناها الخاص 
مم تون رجل لعر خر 
بقدوم. فلان فعبدي حر انه یقع على الصدق) أي على الخبر الصادق 
3 الكاذت لا يح وا 

بیانه : ۱ 

أن الاخبار يقتضي مفعولين أحدهما: الذي يبلغه » والثاني: الکلام 
الذي يصلح دليلاً على المعرفة » فإذا قال: : إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي 
حر كان القدوم م۱ بالخافض فلم یصلح مفعول الخبر لا حقيقة 


() الحديث فيه روايات مختلفة انظر تلخيص الحبير ۱۵۱/۱ - ۱۵۳ : والدراية 
1٩ - ۱‏ . وانظر أيضاً نصب الراية للزيلعي ۱۵۰/۱ - ۰۱۵۶ زمجمع 
الزوائد ۲۱۲/۱ . 
وجامع المسانید ۲۳۳/۱ ۰ ونیل الأوطار ۱/ ۳۳۵-۳۳۶ : 
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ولا مجازاً » لأن المشغول لا يشغل فاحتيج إلى مفعول آخر هو كلام كأنه 
قال: إن أخبرتني خبراً ملصفاً بقدومه فبقي القدوم واقعاً على حقيقته 
فعلاً» وإلصاق الخبر بالقدوم لا يتصور قبل وجوده » والباء للالصاق 
فلذلك اقتضى وجوده. 

فأما إذا قال: إن اخبرتني أن فلاناً قدم فالمخبر به هو القدوم وهو 
المفعول » والقدوم بحقيقته لا يصلح مفعول الخبر ولكن مفعول الخبر 
محذوف بدلالة حرف الالصاق فيكون المعنى إن اخبرتني أن فلاناً قدم فانه 
يتناول الخبر الكاذب أيضا » لأنه غير مشغول بالباء فصلح مفعولاً وان 
ما بعدها مصدر ومعناه إن اخبرتني خبراً ملصقاً بقدومه والقدوم اسم لفعل 
موجود ومفعول الخبر كلام لا فعل فصار المفعول الثاني هو التكلم بقدومه 
فكان معنى قوله: إن اخبرتني أن فلاا قدم إن تكلمت بخبر قدوم فلان 
والخبر ما يصلح دليلاً على وجود المخبر به لا ما يوجب وجوده فصار 
شرط الحنث كلاماً يصلح دليلاً على القدوم وقد وجد ذلك في الاخبار 


كاذباً فيحنث . 


المبحث الثاني 
على 


اعلم أن «علی» : في أصل الوضع وضعت للاستعلاء »> يقال زيد على 
السطح لتعليه عليه حقيقة قال تعالى : « و ول لمك نموت 9204 
أي حساً وقد يكون الاستعلاء معنوياً يقال على فلان دين » فالاستعلاء هنا 
معنوي ۰ لأن الدين يستعلي من يلزمه فصار بمعنى الايجاب ۰ قال تعالى: ۰ 
و لمع اس ايت سن اطع له یلا 4 فهو بمعنی الالزام 
والإيجاب » قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله0": وأما «علی» 
فللإلزام باعتبار أصل الوضع ۰ لأن معنى حقيقة الكلمة من علو الشيء 
على الشيء وارتفاعه فوقه ۰ وذلك قضية الوجوب واللزوم اه. 

معنى الاستعلاء: 

ومعنی الاستعلاء : «وقوع الشيء على غيره وارتفاعه مره ۳ 
فوقه»(*سواء أكان حسيا أم معنوياً كما مر. 


(۱) سورة غافر آية/ ۰۸۰ 

(۲) سورة آل عمران آية/ ۹۷. 

(۳) انظر أصول السرخسي ۲۲۱/۱. 
0( انظر کشف آسرار البزدوي ۳۲۵/۲. 
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E 
وتستعمل للشرط » قال الله تعالى : « ایتک عل أن لا جنر بال‎ 
 ةضحملا سسا وتستعان مع «الباء» في المعاوضات‎ 


(و) لما كانت (على) موضوعة للاستعلاء والدين يستعلي من يلزمه 
ی ات له عليَ آلف درهم) فهو 
دين ثابت في الذمة » لأن الاستعلاء متحقق فيه معنی » ولا یحمل على 
الوديعة إلا أن يصل بكلامه الوديعة فيقول: له علي ألف درهم وديعة » 
فحينئذ ينتفي الدين وتثبت ت الوديعة » لأن «علئ» يحتمل معنى الوديعة لما 
فيها من وجوب الحفظ فيحمل عليها عند التصريح بها لهذه الدلالة : 

(وتستعمل) علی(للشرط) فيكون ما بعدها شرطاً لما قبلها (قال 
تعالی  :‏ ایتک عل أن ليتر باه ۲۱6 أي بشرط عدم الاشراك بالله 
والمناسبة بینهما أي بين الالزام ب«علی» والجزاء «بالشرط» أن على في 
أصل الوضع للالزام كما ذکرنا » والجزاء لازم للشرط ۰ فصح هذا 
المعاوضات المحضة) الخالية عن معنی الاسقاط کالبیع والاجارة » 
والنکاح » وغير ذلك بخلاف المعاوضات غير المحضة کالطلاق » 
والخلع وغيرهما. 

أما البیع فإنه معاوضة مال بمال . 

وأما الاجارة فإنها معاوضة مال بمنفعة. 

وأما النكاح فإنه معاوضة مال بما ليس بمال. 


.۱۲ سورة الممتحنة آية/‎ )١( 


لأنّ الالصاق يناسِبٌ اللزوع. 


وتستعمل بمعنی الباء في هذه الأشياء عند تعذر العمل بحقيقة «علی» 
فتحمل على ما یلیق بالمعاوضات وهو «الباء» التي تصحب الأعواض 
وتلتصق بها لما بين' العوض والمعوض من اللزوم (لأن الالصاق یناسب 
اللزوم) هذا وجه المناسبة بينهما فاستعير له إجماعاً بطريق المجاز » لأن 
المعنى الحقيقي وهو الشرط ب «على» لا يمكن تحققه في المعارضات 
المحضة » لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا تصير قماراً » فإذا قلت : 
بعت منك هذا الشيء على ألف فمعناه بألف تصحيحا للكلام وعدم 
الغائه » لأن إعمال الکلام خير من إلغائه » لهذا وجب العمل بالمجاز 


وهو آن تجعل بمعنی الباء. 


من 
المبحث الشالث 


(و) أما(مِنْ) فهي في أصل الوضع (للتبعيض) هذا هو معناها وأصلها 
الذي وضعت له بناة على القول الراجح . قال تعالی: إت من رک 
ررکم مد کم رهم 74 أي من بعض ما ذكر . 

اختلاف العلماء في معنى «من»: 

اختلف العلماء في معنی «من» على مذاهب إليك بیانها . 

المذهب الأول: ذهب فخر الاسلام البزدوي رحمه الله إلى آنها 

تقول : زید من القوم » أي من بعض القوم ۰ وهو مذهب آبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

المذهب الشاني : ذهب النحاة إلى آنها لا بتداء الغاية یقال: سرت 
من الكوفة إلى البصرة » أي ابتدأت السیر من الکوفة . 


(۱) سورة التغابن/ ۰۱6 
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ولهذا قال الإمامٌ أبو حنيفةً رضي الله عنه فيمن قال : أعتق منْ عبيدي . 


المذهب الشالث : ذهب بعض العلماء إلى أنها للتبيين قال تعالئ: 
فاجک نیوا بو شرت من ون 4“ أي اجتنبوا الرجس الذي هو 
ا ۱ 

المذهب و نها مزيدة » تقول: ما جاءني من أحد »أي 


EE‏ ذهب بعض العلماء ء إلى أنها من قبيل المشترك 
اللفظي وكل واحد مما ذكر يكون حقيقة في موضعه . 

والتحقيق في المسألة: أن من للتبعيض كما ذكرنا والتبعيض لیس 
مستفاداً من عين هذه :الكلمة وهي مِنْ بل هو مستفاد من دخولها على ذي 
آپماض كنوتك: أك من الدراهم > آي من شيا وانما فا ذلك : 
لأن الحرف ما يفهم من غیره لا من نفسه » ولکن لما كان لابد للحروف 
من دلالة التمییز ليتميز کل حرف عن غيره بما يخصه قلنا: إن من للتبعیض 
والی لانتهاء الغاية وعلی للاستعلاء إلى غير ذلك . 

وأما الجواب على من جعلها من المشترك اللفظی فنقول: لا یمکن 
جعلها من المشترك » لان الاشتراك خلاف الأصل » ثم إنه لابد لكل 
حرف من معنی یخصه بالاتفاق والاشتراك فيه معنی العموم ۰ والعموم 
: ينافي التخصیص لذا جعلناها للتبعیض وهو المعنی الخاص لها (ولهذا قال 
الإمام) الأعظم (آبو خنيفة رضي الله عنه فيمن قال) لاخر (أعتق منْ عبيدي 


(۱) سورة الحج آية/ ۳۰. 


11۰ 


مَنْ شت عم كان له أن يَعتقهّم الا واحداً منهم » بخلاف 
قوله: مَنْ شاء . لأنّهِ وصفه بصفة عامة 


منْ شئت عتقه) فشاء ۶ َو عِتَقَ الكل (كان له أن يعتقهم إلا واحداً منهم) عملا 
بكلمة مِنْ التي هي للتبعيض . 

بيانه: 

أن تقول : إما أن يعتقهم واحداً بعد الاخر أو جملة . فإن اعتقهم واحداً 
بعد واحد عتقوا إلا الآخر » وان اعتقهم جملة عتقوا إلا واحداً منهم 
ويخيّر المولى فيه » وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه كما قلنا. 


وذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلى أنه له أن يعتقهم 
جميعاً. 


حجة الإمام أبي حنيفة: 


أن المولى جمع بين كلمة العموم وهي «مَنْ» وكلمة التبعيض وهي 
«من» فوجب العمل بحقيقتهما ما أمكن » وبما أن العموم أصل في 
الموضوع وجب القول بالعموم إلا بقدر ما يقع به العمل بالتبعيض » 
وذلك بأن ينقص عن الكل واحداً لیصیرا عاماً يتناوله الأكثر ويتحقق العمل 
بالتبعيض . 

وقد ادخلت كلمة التبعيض على العبيد فوجب أن يعمل التبعيض فيه 
لا في غيره (بخلاف قوله : مَنْ شاء) من عبيدي عتقه فأعتقه فإنه ون تناول 
البعض أيضاً لدخول حرف التبعيض عليه إلا أن البعض الداخل تحت 
الشرط نكرة فلا يعلم ما دخل تحت الشرط (لأنه وصفه بصفة عامة) وهي 
المشيئة . 


51١ 


توضيحه: 50 
أن في الصلة معنى الصفة فتعم ضرورة عموم الصفة (فأسقط) الوصف 
بهذه الصفة (الخصوص) أي التبعيض ۰ فأما البعض في المتنازع. فيه فلم 
يوصف بمثل هذه الصفة العامة إذ المشيئة فيه اسندت إلى المخاطب فيبقى 
معنى التبعيض معتبرا فيه صفة العموم فیتناول بعضاً عاما فافترقا . 

حجة الصاحبين: : 

أن كلمة مَنْ عامة » وحرف من كما أنه يكون للتبعيض يكون لتمييز 
الجنس أي يكون للبيان قال تعالى : «مَأبكينبوأ لیر ب د90 
وههنا يراد بحرف مِنْ تمییز عبيده من غيرهم فيتناولهم جمیعاً كما في 
قوله : «من شاء من عبيدي عتقه فهو حر » فشاؤوا جميعاً عتقوا جميعاً» ٠.‏ : 


9 4 # 


(۱) سور الحج آية/ ۳۰. 


11۲ 


المبحث الراببع 
إلى 


و«إلى» لانتهاء الغاية . 


إن 


(و) أما (إلى) فهي في أصل الوضع (لانتهاء الغاية) أي للدلالة على أن 
ما بعدها نهاية حكم ما قبلها يقال : سرت من البصرة إلى الكوفة » فالكوفة 
منقطع السير كما أن البصرة مبتدأه » هذه هي حقيقتها في اللغة » وهذا إذا 
كان صدر الكلام يحتمل الانتهاء كقوله تعالى : « ثم أي رام اّ4“ 
فإن فعل الصيام قابل للإمتداد » وإن الليل يصلح غاية بجعل المتكلم » 
وإن لم يحتمل الصدر الامتداد فإن أمكن تعليق الجار والمجرور بمتعلق 
يدل عليه المذكور تكون للتأجيل كقولك: بعت إلى شهر » فإن صدر 
الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء إلى الغاية » لأن البيع عبارة عن 
إيجاب وقبول » وهو لا يقبل الامتداد » لكن يمكن تعليقه بمحذوف دل 
عليه الكلام فصار كقوله: بعت واجلت الثمن إلى شهر على أنه حال 
تصحيحاً للكلام » لأن إعمال الكلام خير من الغائه » وإن لم يمكن تعلقه 
بمحذوف دل عليه الكلام ولم يحتمل الصدر الانتهاء يحمل على التأخير 
أي تأخير صدر الكلام إن احتمله كقوله: أنت طالق إلى شهر » فان العلة 


. /١841/ سورة البقرة آية/‎ )١( 


۳ 


وهي «أنت طالق» تثبت في الحال » ويتأخر الحكم وهو إيقاع الطلاق بعذ 
مضي شهر » كالطلاق المضاف إلى زمان في قوله : أنت طالق غداً » وهذا: 
إذا لم تكن هناك نية التنجيز » والا فان وجدت يقع كما نوى. 

ولقد قال الفقهاء بوقوع الطلاق في هذه المسألة بعد مضي شهر صرفا : 
للأجل إلى الايقاع » وهذا إعمال الكلام » وقد تقدم أن إعمال الكلام خيز 
من اهماله. أو الغائه أما إذا نوی التنجيز فتطلق فى الحال » قال 
عبد العزيز البخاري رحمه الله2©0: فإذا قال: أنت طالق إلى شهر ونوئ' 
التنجيز تطلق في الحال ويلغو آخر كلامه » لأنه نوی حقيقة كلامه فان أراد 
أن یقع الطلاق في الجال وينتهي بمضي الشهر والطلاق لا يقبل التوقیت: 
لأنه مما لا پمتد » فيقع الطلاق ویلغو التوقیت إن نوی آلتأخیر یتأخز 
الوقوع إلى مضي الشهر لأنه نوی محتمل کلامه إذ الطلاق یقبل الاضانة 
کقوله: آنت طالق غداً ع والی تستعمل في التأخیر کبا تستعمل في 
التوقیت ۰ فصار تقدیر کلامه : أنت طالق مزخراٍلی شهر اه. 

وذهب زفر رحمه الله إلى وقوعه في الحال » لأن التأجیل والتوقیث 
صفة والطلاق لا يقبل: الوصف فيلغو الوصف ويقع الطلاق » وهذا إذا لم 
يكن له نية وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله !۰۳۳ ثم إن كلمة «إلى» كما . 
أنها تدخل على الأزمنة وتسمى الغاية الزمانية يصح دخولها على الأمكنة 
وتسمى الغاية المكانية. 


2 


۰۳۳۲/۲ انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي‎ )١( 


T€ 


قال تعالی: «سْبَحَن ی رک یو لا ترح انسنجد السار إل 
سید لاس ۰۲۳4 فإذا دخلت في الازمنة قد تکون للتوقیت وهو 
الأصل فیها » وقد تکون للتأجيل والتأخیر وهو على خلاف الاصل » 
ومعنی التوقیت أن یکون الشيء ثابتاً في الحال » وینتهی بالوقت 
المذکور > ولولا الغاية لكان ثابتاً فيما وراءها أيضاً کقولك : اجرتك داري 
إلى سنة » فان ذکر:الستة لتوقیت الاجارة إذ لولاها لکانت موبدة. 

ومعنی التأخير والتأجيل أن لا يكون الشيء ثابتاً في الحال مع وجود 
ما يوجب ثبوته ثم یثبت بعد وجود الغاية » ولولا الغاية لكان ثابتاً في 
الحال أيضاً كالبيع إلى شهر » فإنه لتأخير المطالبة إلى مضي الشهر ‏ 
ولولاه لكانت المطالبة ثابتة في الحال. 


دخول الغاية في المغيا وعدمه 

اختلف النحاة في أن المذكور بعد «إلى» هل يدخل فيما قبله أو لا على 
أربعة مذاهب وإليك بيانها. 

المذهب الأول: يدخل حكم الغاية تحت حكم المغيًا إلا مجازاً. 

المذهب الثاني : لا يدخل حكم الغاية تحت حكم المغيًا إلا مجازاً. 

المذهب الشالث ٠‏ الاشتراك في الدخول وعدمه بطريق الحقيقة . 

المذهب الرابع: يدخل حكم الغاية تحت حكم المغيًا إن كان 
ما بعدها من جنس ما قبلها وإلا فلا. 

وذهب المحققون منهم إلى أنَّ «إلى» لا تدل على الدخول أو عدمه 


/١ / سورة الاسراء آية‎ )١( 


۱۵ 


غاية ما في الباب أنها تفيد انتهاء الغاية فحسب ۰ أما الدخول أو عدمه فهو 
راجع إلى دليل خخارجي عنها » ولهذا قالوا في دخولها في قولك : قرأت 
الكتاب من أوله إلى آخره بخلاف قولك: قرأته إلى باب كذا . 

وذهب عامة العلماء إلى أن الغاية إذا كانت قائمة بنفسها موجودة قبل 
التكلم لا بجعل المتكلم » وغير مفتقرة في وجودها إلى المغيا لم تدخل 
تحت حكم المغيا » » لأنها إذا كان قائمة بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المخيًا 
كقولك: بعت من هذا البستان إلى هذا البستان » أو لفلان علي من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط ۰ فان الغايتين لا تدخلان في البیم والاقرار إلا إذا 
كان صدر الكلام واقعاً على المع والغاية جميعاً فحينئد تدخل » لأن 
صدر الكلام لما كان واقعاً على الجملة قبل ذكر الغاية وبعد ذكرها 
لا يتناول إلا البعض منها كان المقصود من ذكر الغاية اسقاط ما ورءاها 
ضرورة » والاسم یناول موضع الغاية فبقي داخلاً تحت صدر الكلام 
لتناول الاسم إياه کالمرافق في الوضوء فانها داخلة تحت الكّسل؛ لا 
المقصود من ذکر المرافق اسقاط ما وراءها » إذ ولا ذکرها لاستوعبت 
الوظيفة غسل كل اليد إلى الابط » ولهذا فهمت الصحابة من اطلاق 
الايدي في التیمم الايدي إلى الآباط . والله أعلم . 


۹ 


وفي للظرف 


المبحث الخامس 
في 


(و) آمل(في) فهي (للظرف) حقيقة » أي لبيان أن ما بعدها ظرف لما 


قبلها ووعاء له » وذلك بأن يشتمل المجرور على ما قبلها اشتمالاً مكانياً 
أو زمانياً. 


أقسام الظرفية 

تنقسم الظرفية إلى قسمين حقيقية ومجازية . 

القسم الأول : الظرفية الحقيقية وهي على نوعین . 

النوع الأول: الظرفية المكانية : كقولك: الماء في الکوز. 

النوع الشاني: الظرفية الزماينة : كقولك الصوم في رمضان هذا أصل 
هذه الكلمة . 

القسم الثاني: الظرفية الزمانية كقولك: الدار في يد زيد » ثم إن 
العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو تمكن المالك من 
التصرف كتمكن الظرف من المظروف ۰ وكلمة «في» قد تكون ظاهرة 


۱۷ 


ويفوّق بِينَ حذفه واثباته» فقولُه: ان صمت الدَّهْرَ فكذا واقم على 
الأبد » وفي الدّهر » على ساعة. ۱ 
ويُستعارٌ للمقارنة في قوله : آنت طالقٌ فى دخولك الذّار. 

: ۱ 


كقولك: صمت في الدهر » وقد تکون مضمرة كقولك : صمت الدهز. 
(ويفق بين حذفه وإثباته » فقوله: إن صمت الدهر فكذا) كان شرط 
الحنث صوم جميع العمر فهو (واقع على الأبد) » لأن الظرف صار بمنزلة 
المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي 
تعلق الفعل بمجموعه إلا بدليل 4 وفي قوله صمت (في الدهر) كان شرط 
الحنث صوم ساعة فيقع (على ساعة) معناه أن ینوی الصوم إلى الیل في 
وقته ثم يفطر بعد ذلك. 

(ويستعار) لفظ «في» (للمقارنة) إن لم تصلح للظرف وذلك بأن تدخل 
على الأفعال » فان الفعل لا يصلح ظرفاً للطلاق » لأنه عرض لا يبقى 
زمانين فتعذر العمل بحقيقة «في» فيجعل مستعارٌ لمعنى المقارنة » لأن فى 
الظرف معنى المقارنة » إذ من قضيته الاحتواء على المظروف فبتارنه 
بجوانبه الأربعة» فصار بمعنى «مع» فيتعلق وجود الطلاق بوجودالدخول 
(في قوله: أنت طالق في دخول الدار) » ويصير بمعنى الشرط لا شرطاً 
محضاً» لأنه يقع الطلاق مع الدخول لا بعده » وفي الشرط المحض يقع 
بعد الدخول ضرورة تقدم الشرط على المشروط كما قوله : إن دخلت الدار. 
فأنت طالق . 


هذا هو الفرق بين معنی الشرط والشرط المحض. 


۸ 


الفصل الثالث 
ني 
حروف الشرط 


وفیه مباحث 
المبحث الأول : ان . 
المبحث الثاني : [ذا. 
المبحث الثالث: مَنْ وما وکلما. 
المبحث الرابع: كل . 


۹ 


المبحث الأول 


إن 


ومن ذلك حروفٌ الشرط 3 «إِنْ» هو الأصلّ في هذا الباب. 


المبحث الأول 
إن 

(ومن ذلك ) أي من حروف المعاني (حروف الشرط) منها حرف (إن) 
و(هو الأصل في هذا الباب) لاختصاصه بمعنى الشرط دون ما سواه من 
الفاظ الشرط كما سيأتي . 

اعلم أن كلمة «إن» وضعت للدلالة على أن ما بعدها يعد شرطاً » 
ومعنى «إن» ربط أحد الجملتين بالأخرى على أن تكون الأولى شرطاً 
والثاينة جزاء یتعلق حصول مضمونها على حصول مضمون الجملة 
الأخرى فقط من غير اعتبار ظرفية زمانية أو مكانية كقولك: إن تأتني 
أكرمك » يتعلق الاتيان بالاكرام فحسب. 1 

وتدخل «إن» على كل أمر معدوم ممكن الوجود ليس بمستحيل أو 
متحقق الوجود » لأن «إن» للمنع أو الحمل ۰ ومنع الموجود والحمل 
عليه لا يتحقق » لأنه متحقق الوجود إذن ينحصر دخول «إن»على أمر غير 
موجود لكنه قابل للوجود. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه اله*: الشرط فعل منتظر في 


(۱) انظر آصول السرخسي ۰۲۳۱/۱ 


۳۱ 


المستقبل هو على خطر الوجود يقصد نفيه أو إثباته؟ ألا ترى أنه يستقيم أن 
تقول: إن زرتني أكرمتك ٠‏ وان أعطيتني كافأتك ۰ ولا يستقيم أن تقول ؛ 
إن جاء غداً أكرمتك » لأنه ليس في مجيء الغد معنى الخطر اه. 
عيجرت «إن» .اسم من الاسماءء لأن الأسماء بمعزل عن! 
ل ا RE‏ 

ا ارقا هلك 4”'. وقوله تعالى : وان امامت من قبيل الاضمار 
على شرطية التفسير» ۰ آو من باب التقديم والتأخير أي إن هلك امرؤ» وان 
خافت امرأق وإنما خرجت الآيتان مخرج الاضمار أو التقديم والتأخیر » 


لأن أهل اللغة مجمعون على الذي یتعقب حرف الشرط هو الفعل دون 
ال حرف اه في الأحكام الفقهية 
اختلف العلماء في آثر هذا الحرف في الاحکام الفقهية على مذهبین: ۰ 
المذهب الأول : ذهب الحنفية إلى أن آثره في منم العلة عن الحکم 
فيمنع العلة من انعقادها علة للحكم وهكذا إلى أن يبطل التعليق بوجود 
الشرط فيحنئذ يصير ما ليس بعلة علة . 
المذهب الثاني : ذهب الشافعية إلى أن أثر هذا الحرف وهو «إن » 
أن يمنع الحكم عن العلة ولا يمنع العلة عن الانعقاد. 
وبناء على هذا قال الحنفية: إذا قال الرجل لامرأته: | إن لم أطلقك 
فأنت طالق ثلاثاً » إنها لا تطلق حتى يموت الزوج فتطلق في آخر حياته ب 


۰۱۷ سورة النساء آیة/‎ )١( 
.۱۲۸ سور النساء آية/‎ )۲( 


YY 


لأنَّ العدم لا یثبت إلا بقرب موته » وكذلك إذا ماتت المرأة طلقت ثلاثاً قبل 
موتها في أصح الروايتين » كذا ذكره فخر الإسلام البزدوي رحمه الل . 

وأصحهما هو رواية الظاهر ۰ قال عبد العزيز البخاري رحمه اله" : 
وذكر في «النوادر» أنه لا يقع » لأنها ما لم تمت ففعل التطليق فيتحقق من 
الزوج وإنما عجز بموتها » فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت بخلاف جانب 
الزوج فإنه كما أشرف على الهلاك فقد وقع اليأس عن فعل التطلیق . 

وجه ظاهر الرواية: 

أنَّ الايقاع من حكمه الوقوع » وقد تحقق العجز عن الايقاع قبيل 
موتها » لأنه لا يعقبه الوقوع كما لو قال: أنت طالق مع موتك ۰ فيقع 
الطلاق قبيل موتها بلا فصل » ولا ميراث للزوج » لأن الفرقة وقعت 
بينهما قبل موتها بايقاع الطلاق عليها كذا في المبسوط اه. 


۳۱۳-۳۲۲ /۲ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
انظر عبد العزيز البخاري على كشف أسرار البزدوي ۳۹۳/۲ نقلاً عن‎ ( 
. المبسوط‎ 


۳۳ 


المبحث الثاني 


إذا 


و«إذا» تَصلْم لوقتِ والشرط على السَّواء عند نحاة الكوفة ٠»‏ وهو 
قول أبي حنيفةً رضي الله عنه » وعند البصريين وهو قولهما في الوقتٍ 
وتخازئ بها من غیر سقرط الوقت عنها مثل امتی؛ فإنها للوقت 
لا سقط عنها بحال 


المیحث الشاني ۱ 
إذا 


(و) كلمة (إذا: تصلح للوقت والشرط على السواء عند نحاة الکوفة) 
أي أن كلمة «إذا» مشتركة بين الوقت والشرط عند الكوفيين فيجازى بها 
مرة ولا يجازى بها أخرى » فإذا استعملت في أحد الشرط لم يبق فیها 

معنى الوقت وصارت بمعنى «إن» ولا يجوز استعمالها في كلا المعنيين 
مقا N SR RE‏ أحد معانيها:لم يبق 

e NNE 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه » وعند البصريين: وهو قولهما). أي هو‎ 
قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هي موضوعة حقيقة (في‎ 
الوقت) وتستعمل في الشرط (ويجازى بها من غير سقوط) معنی‎ 
(الوقت] عنها مثل «متى» فإنها للوقت لا يسقط عنها) ذلك (بحال‎ 
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والمجازاة بها لازم في غير موضع الاستفهام وبإذا غير لازم بل هي في 
حير الجواز . ١‏ 


والمجازاة بها) أي بمتی (لازم في غير موضع الاستفهام » وبإذا غير لازم 
بل هي في حيز الجواز) . 

ثمرة الخلاف : 

تظهر ثمرة الخلاف : فیمن قال لامرأته: إذا لم اطلقك فأنت طالق » 
ففي قول أبي حنيفة رحمه الله لا یقع الطلاق حتی يموت أحدهما مثل 
قوله: إن لم اطلقك ۰ وقد مر بيانه وعند الصاحبین: یقع كما فرغ من 
اليمين مثل قوله: متی لم اطلقك » لأن إذا اسم للوقت بمنزلة سائر 
الظروف ۰ وهو للوقت المستقبل » وقد استعملت للوقت خالصاً » کذا 
ذکره فخر الاسلام البزدوي رحمه الله . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن «إذا» من الظروف اللازمة ظرفیتها » وهو 
مضاف أبداً إلى جملة فعلية » وفيه معنى المجازاة » لأنه للاستقبال » وفيه 
|بهام فناسب المجازاة » إذ الشرط لا يكون إلا مستقبلاً مجهول الشأن 
لتردده بين أن يكون وبين أن لا يكون كما ذكرنا سابقاً فى مبحث (إن» 
ولهذا اختص إذا بالجملة الفعلية وإنه قد يكون ظرفا غير متضمن للشرط 
كما في قوله تعالی : وَل لفق 4“ أي وقت غشيانه على أنه بدل من 
الليل. 

وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف مثل: إذا 
خرجت خرجت. أي أخرج وقت خروجك » تعليقاً لخروجك بخروجه 


۳۹۵/۲ انظر كشف أسرار البزدوي‎ )١( 
.١/ سورة اللیل آية‎ )( 
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بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط » إلا أن لتحاة لم يجزموا بها المضارح وا 

معنى الإبهام اللازم للشرط » » فإن قولك : آتيك إذا احمرت الشمس بمنزلة 
قولك: آتيك الوقت الذي. تحمدٌ فيه الشمس ۰ ففيه تعيين وتخصیص » 
بخلاف متى تخرج أخرج فإنه في معنى إن تخرج اليوم أخرج اليوم » ون 
ل ل ان 
وأما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض 

وتدخل (إذا» لافادة الوقت الخالص على أمر كائن أي موجود في 
الحال مقطوع به أو منتظر الوقوع | 

مثال الموجود في الحال : قول القائل2©0: ٍْ 
وإذا تكون كريهة أذْعى لها وإذا يُحامئ الَحِيْْ پدعی دب 

ی لح بیع قوله تعالى : « إ5 اش کرت ۴ فان ذلك 
سیوجد قطعاً. 


(۱) البیت له بن آحمر الكناني وقيل لزراقة الباهلي » والحیس الخلط ومنه سمي" 
الْحَيْس الأقط یخلط بالتمر والسمن » قیل: الحَيْس هو التمر البرنی والأقط. 
یدفان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ثم یسوی 
کالثرید انظر لسان العرب ۰۱۰۹/۲ 

(۲) سورة التکویر آیة/۱. 


۳1 


المبحث الشالث 
«مَنْ وما وكلما» 


ومَنْ وما وكُلّما تدخلٌ فى هذا الباب. 


المبحث الشالث 
من وما وكُلّماه 


(ومَنْ وما وكلما تدخل في هذا الباب) أي في باب الشرط » آما«مَنْ 
وما» فلأنهما يصلحان للشرط » فان كل واحد منهما لا يتناول عيناً. 
بيانه: 


انهما لما دخلا في العموم لابهامهما » والعموم في الشرط مقصود 
المتكلم ۰ وتخصيص كل واحد من الأفراد بالذكر متعذر فأقيما مقام «إن» 
يقال : مَنْ يأتيني أكرمه » وما تصنع أصنع » قال تعالى : # مَنْعَِلَ صلا 
من ڪر آز أنق وهو مین یک 207 » وقال تعالى : « ولا 
ن َي دوعن او إلى غير ذلك من الأمثلة . 

و«مَنْ» يستعمل في ذوات من يعقل ۰ و(ما» يستعمل في صفات من 
يعقل وذوات ما لا يعقل » فإذا قيل: مَنْ في الدار » قلت: زيد » وإذا 
قيل: ما في الدار قلت: فرس أو حمار » أو متاع » ولو قيل: ما زيد » 
قلت : عالم أو جاهل . 


() سورة النحل آیة/ ۹۷. 
(۲) سورة البقرة آية/ ۱۱۰ 


۳۷ 


وأما «کلما» فإنها توجب عموم الأفعال » قال تعالی: « كا تت 
ود هر وه را يووا ا 004 , إنما قلنا: : توجب عموم: 
الأفعال » لان الفعل یتعقبها دون الاسم كما في «إن» يقال: كلما دخل » : 
وکلما خرج » ولا یقال : كلما زيد وكلمة «ما» هذه من كلما للجزاء ضمت 
إليها كلمة «کل» فصارت آداة لتکرار الفعل » ونصب «کل» على الظرف ۰ 
والعامل فيه الجواب فإذا قال: كلما تزوجت امرأة فهي طال » فتزوج' 
امرأة مرتين حنث في كل مرة » لأنها توجب عموم الأفعال كما ذکرنا. 

بخلاف «كل» في :قوله: كل امرأة اتزوجها فهي طالق ٠‏ فتزوج امرأة 
مرتین حيث لا يحنث,في المرة الثانية » لان «كل» توجب عموم الاسماه: 
درو فان بای في «کل٩‏ .1 


0( سورة النساء آية/ ۵٩‏ . 


۳۸ 


المبحث الرابع 
کل 


وفي «كل» معنى الشرط أيضاً من حيثٌ إِنَّ الاسم الذي يتعمّيّها يُوصفُ 
بفعل لا محالة ليم الكلامٌ > وهو يُوجِبُ الإحاطة على سبيل الافراد 


المبحث الرابع 
كن 

/ (وفي) كلمة (کل : معنى الشرط آیضاً من حيث إن الاسم الذي يتعقبها 
يوصف بفعل لا محالة ليتم الکلام) » لأنه لابد للشرط من أن یکون متردداً 
وذلك في الأفعال دون الأسماء. 

أعلم أن كلمة «کل» من الأسماء اللازمة الاضافة » ولهذا لا تدخل الا 
على الأسماء إذ الاضافة من خصائص الأسماء » فإذا أضيفت إلى معرفة 
توجب إحاطة الأجزاء » وإذا أضيفت إلى نكرة توجب إحاطة الافراد » 
وهو معنى قول المصنف رحمه الله (وهو يوجب الاحاطة على سبيل 
الافراد) أي إذا أضيفت إلى نكرة كما قلنا وبناءً عليه : يصح قول الرجل: 
كل التفاح حامض أي جميع أجزائه التي تؤكل ۰ ولا يصح قول الرجل: 
كل تفاح حامض لحلاوة بعضه فيكون في الأول صادقاً وفي الثاني كاذباً . 


)١(‏ كل: مأخوذ من الأكيل الذي هو محيط بجوانب الرأس » فلذلك يوجب 
الإحاطة . 


1۳۹ 


ومعنى الرفراد : أن يُعْتبرَ کل مسمی بانفراده كأنْ لیس معه غيرةٌ. 
والله َعلم بالصواب » تم الكتابُ. 


فمعنى الاحاطة 8 من «كل» قال تعالى: ل كل تنی دیا 
لوت ل 
الاثبات وذلك ب (أن يعتبر کل مسمی نَّ بانفراده) في ثبوت الجزاء له(كأن 
ليس معه غيره) . : 1 

فإذا قال الامر: كل من دخل هذه الدار أولاً فله جائزة فدخل عشرة معا 
يستحق كل واحد منهم الجائزة؛ لأن كلمة «کل» تتناول كل واحد منهم 
عا سبل را + لود اكز يجي كل بواعه بن این كاد لمع 
يتناوله خاصة ۰ وكأن ليس معه غيره. 

وان دخلوا على التعاقب كانت الجائزة للأول خاصة؛ لأن من.دخل 
بعد الأول ليس داخلاً ولا لكونه مسبوقا بالغير » ومعنى الأول هو السابق 
عير غير المسبوق. (والله أعلم بالصواب) وإليه المرجع والمآب (تم الكتاب) 
بعون الله الملك الوحاب / 


1۳۰ 


الخاتمة 


هذا آخر ما یره الله تعالی لي بفضله ومنّه وجوده وکرمه من الشرح 
والتعلیق والکشف والایضاح عن مشکلات ومعضلات هذا الکتاب 
المعروف بالمنتخب الحسامي الذي انتخبه سلطان الشريعة وبرهان 
الحقيقة الشیخ الاجل العلامة حسام الدین محمد بن محمد بن عمر 
الأخسيكتي رحمه الله تعالی من کتب عدة معتبرة في أصول الحنفية » 
وأسأله تعالى أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكري يم » وأن ينفع به طلبة 
اللخ الشريت: ».ون كود و ا ر رن 
: إلا من أتى الله بقلب سليم إنه خير مسؤول فنعم المولى ونعم النصير وأخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » واغفر لنا 
ولمشایخنا يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين . 

وقد وافق الفراغ من هذا الشرح يوم الأحد العاشر من شعبان سنة 
۹ه الموافق للتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۱۹۹۸م والله 
الهادي إلى سبيل الرشاد. 


۳۱ 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 

 ”‏ فهرس الأحاديث الشريفة 
۳ فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس المصادر والمراجع 
۵ - فهرس المحتویات 


1۳۳ 


فهرس الآيات الكريمة 
الواردة في الجزء الأول 
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1۳۰ 
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لک بين الاس ا آرك ...4 934 
لا ورک لا منوت حى بحمو ف ما شر بيهم . . . 4 
ل کان کنر في کی فردوه إل ان ارو . . . » N.‏ 
© ون عمل أله کر عل این سبيلا. . . 4 HOSEN‏ 
سورة المائدة 

« قك هشن . . . 4 100 
$ وا کار وَألسَاركَةُ فافط موا أيرِيَهُمَا. ۰ 4۰ ۲۱۲-۱۷۷۷۹ 
« وَإن کحم جنبا5اهر. . .4 TASA‏ 
« مک هنومن سین و كما قزر وود ۱۱۸ 
7 لك كَتَرَُ يميم اعفد . 00 هه Wo‏ 
« ییا الدب .امنوالاتعلواعن أشيآة. . . 4 AT...‏ 
« ورد عم اد 39 هه یم ۱۲۲۵۹ 

فمن آر ید یام َة ايام . . . 4 OO‏ 1۳3 
« من أضطر في صَء. . . * ی FE‏ 
« فَأَعْسِلُ وجوه وآیزیک. . . » #8 دمغ 


مس سیر م 


۾ لیس عل لت ءامنواوعیاوا مسب جاح . . . © ... 1۹0 

إا تاره فيا هْدى و . .4 ا 4 

ل لل ایک رم رهبا . .€ a‏ 

“9 اطعام عرو مکی من آوسط مانطیمون آهیکم۰ ۰6۰۰ ۱۸۹ 
سورة الأنعام 


Aaa » . . رورت‎ 


1۳۹ 


۱۹ رایع . . e:‏ ل اموه 


۳۸ < ایر اه ..# ی ۵۵۲ 
۹۰ ده دض کی .> 0 0 
سورة الأعراف 
۱۲ مس لاجد إذ اريك . . . 4 قح e‏ 


مر و ره ور ۳ م5 


یک کن درک الاق ای کت دز 


o14 ۰ 6... کک امعو م ونورا‎ ٤ 
4... ها مرم با مرو ویب لھم ع م‎ 10۷ 
0 کا کاود سام ولاو قيثوت . د‎ 0 ۳ 
۱ ايعو مَل كم تهتثرت > ی‎ # 10۸ 
Aoi 4 اكد يك من ب ادم من نأ مُورهرٌ‎ 7 ۱۷۲ 
سورة الأنفال‎ 
إن لله یکل کی ا يج اما شن جو جلها وی اا‎ « o 
E A . ومن وهم تومیر دیرم‎ ۳ 
O و عطاقت اباد اله ی‎ 3 
AE e. وک کک‎ 1۸ 
سورة التوبة‎ 


۵ «تلاانترکن. 39 ۱ 01_0۹ هلاه 
۳۹ ۶ فلا تلود فهر أَسَْكُم. . EN‏ 


۳ نا VE‏ 
1 لن این لنفرکیرت امتتجارك فاح is.‏ 9۷ 
At‏ ¥ ولا سل ع حبر من نم مات آیدا. 1 هه اه جوم و اور در ۳۳ 


56 


10 


۹۷ 


فلا رین کل فر زتو ینبم طایمَد. . . 4 هی ود 1۳ 


1 عل يدوو ی eS‏ م کی ید بیع 1۱۳۷ 

۵ وید جال عور رت أن ن بط وا . . . که هه شم ههد 

راکرس ایام نمچ الصا UO res‏ 

<« عبیب فبا أبداً» 1 EN‏ 
سورة يونس 


عرس مه 


«امَابَكيبُ لے آن زاین تفای قرو . . 4 1۲۹-۰۱۰۰ 


سورة هود 
« وما أت عوك رنر ...4 ولو ف N‏ 
سورة يوست 
# وم الْمَرِيَة. . 54 مارك وشوو عو OTTO‏ 
© إن أن یم حَمرا ¢ ا ی 
سورة الحجر 
« ند المتيكة کلم موه 00 


ا لاحن لا کر ور نطو ل ان 
سورة النحل 


« لتا ڪا مِنْدُلَحْمَاطْرِيًا. . . 4 1 

« ولل وَالِعَالوَاَلْحَمِيرَ لرحكبوها وزيئة. . . 4 اين 

« 0 دام ی مر الوا لسن وَإِيتَآي ذى لرک . . . 4 
ول و ین ]۳۵ ۱۳۱۳۵۰ 
َم ها م 

0 و 35 ال FAN‏ 
و a‏ بطون اھدگ . . 1 الم OV‏ 

ی 35 ام نا NOON‏ 


"54١ 


خی سے ا 7 


۱۳۳ ی فيس ريق آن ای بیع 4 3 ی ۱ ۰ 1۳۹ 


سورة الإسراء 
۲۳ « تقل نما أي ولا رشا . . 4 ENE‏ 
۷۸ ۳ 39 م ا A‏ 
۳۹ ولا قف مالس لك بو علو . . . 4 ET‏ ا 
1٥‏ ل وا ییحی عت سرک ی 
سورة الكهف 
۳۹ 3 تس کین وک مک 0010-00-86 
۲۳ ولا دوا ی i...‏ 0 
۲٤‏ إل أن يسا آنه ودرك دا شیت...6 o‏ 
سورة مریم ١‏ 
37 مشود نیال إلاسكع. .. » ا اده 
سورة طه 1 
110 ولم جد لمع رما ی ۵ E‏ 
۱۱ وعصوخ ءادم ريم ره N A‏ 5 
۳۰۹ «واجمل في وزرا من هل حرو انی مر و اس RE‏ 
سورة الأنبياء 
۷۹ #مفَيَمكهَا ليطن . . 4 Aes‏ 
سورة الحج 
14 و َع ای الضِيقٍ» هی ل و AI‏ 
۷۸ < قل یک رییر...4 ی AE‏ 
سورة النور 
۱ سوه وزینتها 4 ی CM‏ 


1:۲ 


100 


۳ 


۱۷ 


۳۳ 


5 
or 
۳۵ 


« ای ون مدا كل زاین بل ۰ ۲۲۹-۷ - 
« ریصب . . * ا ا ا 

اشم ين ال هالص اتلك . . 4 AE‏ 
« دزن ماش عن اسو . . . 4 ASAE‏ 


وه 


* يتمد عَدَابمَا طَإِفَة من ألْمْوْمنَ 4 ا 


سورة الشعراء 
عو مورک رق عه مولس م2 
« نهم عدو إلا رب الْعْلِيِينَ» ل و ار 


١‏ اع ل عي واج ی مر مه 
# هلزوء تاقة طاشرب وآ شرب بوم علوم > VEN ee ee‏ 
سورة القصص 


٤ 


جوا ر باکر و ر عط 4 


أ فاریبله می ردء یصدفی . 


سورة العنكبوت 
« یت فيه الت سور خی »...4 و ۷ 


Sa AR Ses 6... فام‎ # « 


سورة لقمان 


سرس وو لاله 
0 


فصدلم ف عامين. . . 4 ا اي O AS‏ ۱۳۷۲ 


« وار امروف واه آلشگر ...4 RES‏ 


مر مر مر و ور 


« عله هدی لی رتیل E a NESE‏ 
سورة الأحزاب 
رر مو ور 2 ع له م2 
« إن لَه وما ڪه يِصَلونَ عل الى . . 4 000001 
« ولا أن كحو وة من بعدوء أبداً. . .4 . VEE E‏ 
ڪرت لَه یبا وَالدذحكرتب. 4۰۰ . ١15-1411‏ 


1E 


۳۱ 


۳۸ 


۳۲ 


34 


۳۳ 


7 عد اکن رول أو أُسْوَةحسكةٌ . 1۱۸۳۷۳۰۰۰۰ 


۲۲۰۰۲۱ 
« ليلا الاين بق . .4 NS‏ 1 
عاص لك من ذون ن لمم . . . 4 AEs‏ 
« هدوب عنم ریخ هلابي . . . 4 
وما کان لمژین وَلَامُؤْمَةٍ4 الما AS‏ 
سورة‌سباً 
« وما رسک إِلأكائَّدٌ لئس . . . 4 AD RE‏ 
سور فاطر 


« ماوت الکتب لد نين أَصْطفينًا من عاونا 6۰۰۰ ...1 14۸ 


سورة ص 00 
عدا ده ےم بر > تا 
ولا هو فيضك عن سبل أو . . . 4 OE AES‏ 
۳1 5 
3 رخذ ك مک اضرب يو ولا نت . ...¢ وی 004 
۱ سورة 
EES‏ او مو مر A‏ 
سورة الشورئ 
4 کے لگ وتات يد E... f...‏ 
ْ سورة الأحقاف 
E)‏ َب . .4 NAE As‏ 
0 اضر ک مر صر وا تیال ۰ :4# e‏ 5-10 
۱ سورة محمد 


انیا اک A‏ ۳۷۸ 


۳۹ 


۳۸ 


< ما كد لما 


۳۸ 


سورة الفتح 
عد رسو أله رازن معَه. . . 4 ا ۲۱۳ 
سورة الححرات 
« وه کل کی ع2 4 ۱۳ 


عم رو و 


9 وَإن طایفتان من میت افتتلوا. . . 4 و او 3۲ 

سورة النجم 
۳9 ما ید 

# إن یعون إلا ألظنَّ. . . 4 او ا EO‏ 

« مایق عن آمو ان هو إلا وی يوك * imn E‏ 
سورة القمر 

5 ع 
وتبقة دنس A E OE‏ 


سورة المحادلة 
تحر رة من قل أن يتما . . . 4 ...44 
میم کحم مق قي ماح ٠٠‏ عر من جين" صق 1ج مزر رد 
*# سن رد فْصَِام َمَرَيْنِ متَتَابِعَينِ ین بل أن يتمآضًا. 6۰۰ ۱۹۹ 
« لت المهدجرت. . . » 0 


« وما اتک ول مش نو بت ۳ 
« ا آفاء آنه عل رَسُولوء . . . 4 ۱۳۸۱۳۵ 
ل مرکا اضر 4 تک 
« هو لئ أ ال کنرواین هل الكتب . . . 4 e‏ 


140 


۳۸ 
4 


سورة الممتحنة 

« ین ءامتوا دجاسم المزستث موی ۰.۰ .. 1۵۳ 
سورة الحمعة 

ادا یب الط وه فان روا. . .€ .۲۵-۲۲۱۲۲۵۰۰ 

< اشوا رل داو ودرا اليم ا اي ل 
ا سورة الطلاق 

AE es aa ۰. 4. . رودص‎ « 


« اس کو ھر من حت سگ تن ویک . . . ٩‏ ۹ 


e ےی‎ 


ی 2 7 
- « لاغرجرش من یهن ولا خرخت. . .4 . ٩۹-4۸1‏ 


رقم و اچ كر شوه موم رر يآ 
# وت الْكّمَالٍ أجلهن أن سم مهن . . . * ا 


هم هر > 


# وان کن آزای > ی ه1215 
۱ سورة التحریم ۱ 


« يكأيها ی یر رم مآ آمل أله لك . . .۷ ی 


مدع 


دس له لک جه ایمیک . . . 4 Ne‏ 


سورة الملك 
« لوخ لسع لا. َه RO eA‏ 


سورة القلم 
« سم . . 4 Sl SNS,‏ 


9 e 


« سرهم قن عرش باس وه aT‏ 
سورة الحن 


ا تھے مق سر را 


TAVE EAL # . . واتالمستاالسماءٌ.‎ 


۳۹ 


۳ 


سورة المزمل 


« اف وا ما یرون اران . . . > e‏ 


سورة المدثر 


سورة الإنسان 


« انطع نیم انتاآز كموي » ET‏ 


سورة المطففين 


« وا تکیت > ۳ 


ک5 نریم وراد » 


سورة الأعلى 


وص بر 


ل سفرك 6ل تنج إلا ماس أل . . 4 


1:۷ 


1A0 
A٦ 
YAY 
۱۸۰ 
۱:۳ 
AV. 
۳۸۹ 
۳۹ 
TAY 
۳۱ 
۳۳۹1 
۱۷۹ 
EY 
۳۸۰ 
۱5۸ 


فهرس اذیات الكريمة 
الواردة في الجزء الثاني 


سورة البقرة ١‏ 
< تن ہد ينگا 4...5 seas!‏ 


ل راا ناذا ان شیا أو نیا4 TES‏ 
ل إن كن الى عله لْحَنُ سَفِبِهً4 ا 0 
« کیب ع یک | مت A‏ 

« وَكدَِكَ جمَلککم أُمَدٌوَسَطا. . . 4 6 فرب ۷۵ 
ل ی يتان تك الط الیش ون ا حيط اتود ین جر . . . 4 ۷۷ 
< یکت اهتشا إلاوسعهاً. . . 4 ۱ 9۰۷ 
« هرَالری کل ککم نان الا رض ویک 0 ل لاسا 
ل انتقو وا که یکین ین زیم . 3 ی یت 83۲ 

عم !وم الها .. > ees‏ 
وا السو فاع نوج .4 ۱ 
1 کم یلصا یی ال لب . ...4 AV...‏ 
وما اناه یضیم ایتک . : . که a NEE‏ 
OA ns 4 a‏ 
( اسما اموه من کار ألو . . .4 oo ss...‏ 


۱۷۹1 


OT e‏ م 
# کن کات منک ری SOE Rae‏ 
سورة آل عمران 
« مرجت لاس ...< or‏ 
e‏ یو سّیلا 0 
3 سح ابول مسف الع 4 15 
« يس لك من اکن سَّى؟. . . 4 اي ا :39۳ 
سورة النساء 


أ مج مور 


7 ی کرین؟» . 


« مسوا بوجوو کم واي وک با ی ۱۳ 
ومن ياق الرس ی 4 ۰ 1۳-۲۷ 
# ور ردوه ال الشول. . . € 1۱۳۲ 
« ایکون لاس عل او حبه بعد الرْسْل. . . 4 ا ين 


7 18۸2 
« ل دروت آم زب کک تفت . . 4 AS‏ 


نصا . .4 Ree‏ 
ل ولا نا الها أمولكة . . . 4 E OE‏ ۵۳ 
7 ور OEE‏ 
ای ع لیم آن شلوا آنشتک. . ۰ لاه 
© ان اما امک . . . 4 AA‏ ل ل 


۱۳۸ 


۱۷ 


ES >... وتات‎ 

<« ما تحت جود ھم ده لحرا ش85 
سورة المائدة 

3 اموا رموس 4 اك ماما قد ادي ا امات 

ل اا لیت ٢امَنوا‏ داشر إل لترو .. .' a‏ 


رور وه 


٭ لیس عل الت ناویا لبي جم . . . 4 e‏ 

EE OEE وم ره‎ « 

A تایه‎ 

وت لر کم يمآ رل ا4 0 وا 
سورة الأنعام 

« دلج ناس نگ . . » ۱0[ 

# تَاهرَطنا في الکتّب من‌گیو. . . 4 و 

ولا رظب ولا یاب لا کی یی . . » ی 

«١‏ قل له جد مآ ری ...4 و 

« ام آضطرزئة إ4 RS‏ 

« ریک سل سخ . . » 11100011 

٭ کلک أن لم کن رَبك مهيلك ال بط . . 4 E‏ 

« ولاتأگلوایت ريگ سرا علو. . . 4 3 
سورة الأعراف 

۾ ری عند دیلک سرود نادي . . .4 . 
« ود ریبک منَْقَءَادمٌمِن طهورهر » 32101 


19۰ 


۷۷ 


سورة الأنفال 
# قل انال یراون . . . 4 TNE‏ 
سورة التوبة 
ل ...4 Te‏ 
« کما نا وش سب . . 4 ی رن 
« اس PE‏ 6 متفر EET‏ ا 
یحاری . .4 و و 
مد لحي إلا السّکلْ. ...¢ ASE‏ 
ف وما من داتترنی ال RSS‏ 
قل‌هزوء سل . .¥ RSE RES‏ فو 
سورة النحل 
من أت رهب مین بالإيمن. . .4 IS‏ 


او 


دسي كب نا نی ..# ده ا 


« ولاعت الکتب تیدا لک ىو . . . 4 55006 

م و جد ماف الوت وما ف لارض. 39 و 

مَنْعمِلَ مان دراو أنق. . . 4 e‏ 
سورة الإسراء 

سحن الى أسرَئ بعَبّیوء کلا. . . 4 بر و 


سورة الحج 
« اھا الب .انوا ازنگنواواسجدو. 4۰۰ 


101 


AAR 


۱۸ 


۷۸ 
۳۰ 


۳۳ 


1۸ 


۱ 


۷۲ 


۱۸ 


85 


o1 


سورة الفرقان 
« تاي ن الس ماو ماك طهورا که E‏ وی 
سورة النمل 
ردقته لشیم ظُلمَاوقً. . .6 
سورة القتصص 
3 تش4 ارت . ..{ RSE‏ سای 
سورة العنكبوت 
« وکر یکنهم اتا رساك السهتب. . . 4 كت 


را الإذ ن4 ERS ESS‏ 


DE NIE 4 . . وکر راکًا.‎ 

# جت عل وا الا وا EE‏ ااه EET‏ و 
سورة الزمر 

راد لت مغو الْقَولّ. . .4 ` . و 


« انعو والض ما یکم ن رڪم . .4 


oY 


جد لم من في سب ومن فى الارْضٍ . Ne.‏ 
04۷ 


۱۸ الي د نیع بو ا حك . . . 4 اام 


ا۷ ایک ا رکم وند تک لکا 


يَوَصَكْه هنذا الواب. . TAS EES‏ 
TS ۷۳‏ أبوبها. . . 4 Na‏ 
سورة فافر 


۸۰ « وهال ال ماوت 4 اا ا اله 


سورة الحشر 
۲ مرا ای الاسر 4 ی 184118 
سورة الممتحنة 


۸ « ایتک آل عن لين لم يفيلو . . . 4 ا 
۱۲ « ایک ل أن لاب ركس انوس . . . 4 Ve‏ 


سورة المنافقون 
۷ لاو رال من مىد رول الَو عق تشر .4 . 
۸ « یں کعتتال المد یت دض رجی اهر الاد . . 
۸ « وی الْعِرَّهُوَلرَسُولِه روت و 
سورة التغابن 
0114 إت ین أَرْوسم رركم .. » ا 


سورة الملك 
۲ « اى حل الموت ویو > Es eS‏ 


19 


۲٤ 


« و نکر و ا 


سورة القيامة 
> و تاو هت ی الا 
سورة الإنسان 


« وانطع یم نما آز کنو که oR‏ 
١‏ سورة التکویر ۱ 
إذا انش مورت » ل ا 


سورة البلد 

« مو کانمن الذي ما . 4 ل اكه ا لاه 
| سورة الليل 

¥ الإا ينی 000 7 OLSA‏ 
سورة القدر 


مسنم ر 


« سام ھی سی مطل ال 4 SE e EE AES‏ 


9 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الواردة في الجزء الأول 


- «استنزهوا من البول» لسعو ا EEO‏ 


إذا رأيتم الذين يتبعون» 0 
«إنما الأعمال بالنيات» ا ا ا ا ما وت 


-«آنهن ناقصات عقل ودین» امبو ان 
«أقل الحیض ثلاثة آیام» ابلطم ل ی نی رد 


«إذ التقی الختانان وتوارث الحشفة» ع ع وه و 
وذ ذوعن كليح وعيدة ون حي و ییا موم 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» هو زوا دوه جر 
- «أتبع السيئة الحسنة تمحها» Ea AD:‏ 
«إن الله تعالئ قبل صدقتك» OE‏ 0 
-«وآغنوهم عن المسألة» رو ره و نی يس na‏ 
«أعد عدوك نفسك» خا اوج فيج اوس او 
-«آدوا عمن تمونون» 37 اه کم 
- «إن الملك قام على جذم حائط» ETE‏ تس 


-«ٍن الله يجب أن توت رخصه). . .۰.۰.۰ .. 1 


«آما الأول فقد أخذ برخصه الله» A Se‏ 


«أنقصر الصلاة ونحن آمنون» AEE‏ 
-«المتم الصلاة في السفر» FOS‏ 
-«أرأيت لو كان على أبيك دين» Esse Ea‏ 
- إن من السحت ثمن الكلب» ل اي تم ۱۳ 
«أوجب الکفارة على الأعرابی» ای زر EK‏ 
- آمر بلالاً يؤذن» . ' ی هر ا 
-الأئمة من قريش»: ARE‏ الام RL‏ 
- «امکثی حتى تنقضئ عدتك» ا م 6 
-"إنهم ولو عمدوا إلى آدنیل» ری ی هل اي 
- «آمر بخمسين صلاة ليلة المعراج» قا او فد ی ۵۵۲ 
- ١إني‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور» VE TENE‏ 
- "إن روح القدس نفث في روعي» 0 00 
-إذهبوا فلا نعطيكم إلا بالسيف» الام ا لاد ا 
-«أنتم أعلم بأمر ديناكم» WEAR‏ 
- «أرأيت لو تمضمت بماء ثم مججته؛ ALE AES EDs‏ 
 .‏ الأعطيت خمساً لم يُعطهن أحد غيري» م Eee‏ 
- «آمته کون أنتم كما تهوكت البهود» م سخ موز تشد EO‏ 
-«آنا أحق بإحياء سنة أماتوها» RET sae‏ 
-«آیما امرأة نکحت بغیر إذن وليها فنکاحها باطل» a‏ ا EA‏ 
-«آما تذکر إذ كنا في إبى» 75ب یی ۳۱ زج 
- «إذا صليتم فأقيموا صفوفکم» 0 A‏ 
- اأنه صلاها رکعتین بآربع رکوعات» ns‏ ۵۲۱ 
- «آباح لحوم الحمر الأهلية» CAE LPS‏ ااا رب 
«اتقوا فراسة المؤمن» 0 رركن 
- "أن رسول الله ية تروج ميمونة وهو حلال» OE‏ 
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«آنه تزوجها وهو محرم» وم و و موم ف يوك و موم موه 


-«آن زيلب بنت رسول الله َو هاجرت من مكة إلى المدینة» . 


!إن من البیان لسحرا» مالم ولد سح وني ی ی هو ی ون 
«إنهم لم يزالوا معي هكذا» ل ا و یو ورد 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً» AES‏ ا 
-«آن امرأة أتت النبی لا وا eS‏ رسب 
«اتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم» ESRAR‏ 


(ب) 


- «البينة على المدعي والیمین على المدعی علیه» ی 

- «البينة على المدعي واليمين على من نكر ل امور 

(البكر بالبكر جلد مائه وتغريب عام» وف اخ ا ود 
ات 


(نقعد |حداهن في قعر بيتها» والح لح ی ره و a‏ 


ااحتيه ثم اقرصيه بالماء» RR ESS E‏ 


«الحج في كل سنة أو مرة واحدة» 1 1 1 20001 
«حج عن أبيك واعتمر» نيط ری ره اداه جو جد ا ری ام 
«الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارا بدم» TERETE‏ 


-«حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر E E‏ ل E‏ 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسوله» ASRS‏ ا O‏ 


- حمس من الفواسق تقتل في الحل والحرام» . 


-«دع الصلاة أيام أقرانك» EAS‏ 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 200000 
- «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 


- رفع يديه حذاء منکبیه في الصلاة» EE‏ اک 


- «رخص للحائض في أن تترك طواف الصدر» . 

- اردها عليه يتكاح ججديد . .۰.۰۰۰۰ 050006 

- «رأيت رسول الله ية يمسح على ظاهر الخف» 

- «رضیت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد» . . . . 
از - سا 

- اسه رسول الله ية فسجد». ی 


«(ص» 


(صلاة المسافر ركعتان» e SARS Ts‏ 
- «صلاة المسافر رکعتان ومن خالف السنة فقد كفر» 


-«صلی بنا صلاة العضر فسلم في ركعتين» . . . 
- «صلی صلاة الکسوف» و E‏ 


(ط). 


TOA. 


3 
- «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين! ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1۵۹-۳۷۳ 
-«علي رقبة أفأعتقها) أ اد ا لحا لام ات له 
(ف) 
- في الغنم السائمة زكاة» مني وو اور ی مر ی ا RD‏ 
«فإن طاوعته فهى له» CASS Sea r ESTOS‏ 
- فی حمس من الإبل شاه» ee‏ ا 
-افي كل خمس من الإبل السائمة شاه» ا ل 
5 «فإن عادوا فعد» 0 ما ا 
- «فخیرها النبی لاد و 
- افقاتلوا التي تبغي» O‏ 
«ق» 
«قال لسودة اعتدي ثم راجعها» كو وس ا هه فا ا ا 
قال لحفصه اعتدي ثم راجعها» كرو بطق اوتاه ل لح ا NYO‏ 
«قضی بالشاهد وبيمين الطالب» EEA‏ 846 
- «قضئ رسول الله َيه في بروع بنت واثق» CAV NSS‏ 
- «قضئ بشاهد وبیمین» a‏ مام اراس واد ول GE ER‏ 
«ك» 
-«کنت مع رسول الله َه في سفر وذكر فيه» عو وما ا ره 2 
-«کان يجهر بنسم الله الرحمن الرحیم» و ند مص كت EVE‏ 
-«کمانفی رسول الله ول مبيت المخنث فى المبيت» O E‏ 
-«کنا علئ عهد رسول الله لا نقضي الصوم» Ne me‏ 
- كيف من مات من إخواننا قبل التحول» EE NE‏ 


10۹ 


«ل) 

- ١لا‏ نبي بعدي! ی و واس ال وتو ۷ ۷ 
- ١لا‏ تبيعوا الدرهم بالدرهمین» SS RS‏ 
- ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام» ONEN Yess‏ 
- اليس منا من لم يرحم صغيرنا» SES ESE‏ 81 
- ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم» سد لسر ا E‏ 
۷ طلاق قبل النکاح» AA‏ ولاو جو ا 
- ١لا‏ صدقه إلا عن ظهر غنیل» ره و ای ۳ و ۳۹9 
- الن يبرح هذا الدين قائما» انم ام مو و و ادا 
١لا‏ تزال طائفة من أمتى یقاتلون على الحق» OEE‏ ره 
- الا تبيعوا الذهب بالذهب» AALS OEE‏ 
.- ١لا‏ نكاح إلا بشهود» ا ا او ۳۳9 
- لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل» 000000 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» VEE e‏ 
- لا يقضي القاضي وهو غضبان» 009 0 0 0000 
لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته» رم ا 
١لا‏ تصروا الإبل والغنم» RA‏ [ [ 0 0 100 
هلا ندع كتاب ربنا» : وعم امم و ده اه مويه اليم ف ف 211 
لا ضرر ولا ضرار؛ A‏ اس سا توت وله مور و OAs‏ 

۱ م" 3 
«الماء من الماء» . .: ET‏ ادن ای و ی ای ۳ 
- من نام عن صلاة أو نسيها» iS‏ 
- «من أعتق شخصاً له في عبد قوم عليه نصب لشريكه» Voss.‏ 
- امن رغب عن سنتي فليس مني! VE‏ 


-«من صلی في السفر أربعاً» AEA ES  “‏ 


- امن كذب على متعمداً» عوسي NALS ARS SSS‏ 
- امن مس ذكره فليتوضأ» CEE ES‏ 
«من غشنا فليس منا» احدة صو ل ماه OAD tae‏ 
«المسلمون عدول بعضهم علی بعض» هش CONE‏ 
«المتبایعان بالخیار» كوأ ئلع وا و و CAA ER‏ 
- «من كان له إمام فقراءة الامام» و یمه مهارف as‏ ۵۱۹ 
۰ من حلف على یمین فرأئ غيرها» QOR EER‏ 
- اما قبض رسول الله حتى أباح الله له» PASSE:‏ 
-«ما لكم خلعتم نعالکم» Ie 0 1 [ LE‏ 
«ماعز زنى فرجم» املح وات لاطو وو مرو و RE‏ 
-«ما آدرکتم فصلوا» موا وو Cae‏ ره ارو ۷۵۰/۰ 
«ملکت بعضك فاختاري» ER‏ 
ان 
- «نهی رسول الله ول عن بيع وشرط» Lh ET‏ 
- «قال«نعم» وما أفضلت السباع» جنا جاده بو ا 9 
«أفأجزىء أن أحج عنه قال : «نعم» Asse ees‏ 
«أفاحج عنه قال: «نعم» Aes‏ 
- «نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس» نمق اط نه ا 
- انهم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» الو ا DA‏ 
انعم ذلك مائه من الابل» ا امم لاا د 
«هما 
- «هل بات عندكم ماء في شن» ب 0000000 
- اهو عليها صدقة» اط فصن رز رو وق طن موی لتو م ۱۲۱۷۱۷ 
- هذا صدقة فلم يأكل وأمر أصحابه بالأكل» لاا ا ۵ 
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- «هاتوا ربع عشر آموالکم» 211101110110110 


اهل علی صاحبكم دين» ا ی 
(و) 

١-‏ ولد الزنا شر الثلائة» هی و ی مه 

«والله لاغزون فریشا» توق بو لم مه ی هی ین 

- «ولکل شيء فارس» RSA‏ اه 

- «واعلمکم بالحلال والحرام» اجام مام ا ا 0 
1 ایا 

-"اللیب بالثیب جلد مان ورجم بالحجارت» ع 


- ايغسل ذكره ويتوضأ» 06 1 1 وه 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الواردة 


في الجزء الثاني 


“dD 


- «أمهلناهم فظنوا أننا أهملناهم» E RA‏ 


- «إني تارك فيكم الثقلین» . . . 
!إن المدينة تنفى خيثها» ... 
- إن الإسلام ليأزر إلى المدينة» 
- الإجتهد برأي ولا آلوه تت 
«إنه دم عرق انفجر؛ یم و 


(إذا اختلف المتبایعان والسلعة» OS‏ واه ا ی 


- «إنك لأن تدع ورثتك» .۰.۰ .. 
- (اسهم يوم خيبر) دسو 


- إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» O EE‏ 


- «اترکوهم وما يدينون» . . . . 
-«أيما آمه ولدت من سیدها» . 
-«آن النبي ب قضی بالقسامه» 
- «أفطر الحاجم والمحجوم» . 
-«أنت ومالك لأبيك» ES‏ 
- «أبدؤوا بما بدء الله تعالئ به» 


6 + «ت» 
- «تعمل هذه الأمة برزهه بالكتاب» ب 
«تسميه الله فی قلب كل مؤمن» A‏ 
اث -ح» 


«ثم أعلمهم أن الله تعالی فرض عليكم» A‏ 


- «ثلاث جدهن جد» es‏ ةا مناخ 
حرمت الخمر لمینها» 95 هه یو ری 
«الحائض تدع الصلاة والصوم» SÊ CSE‏ 
۱ اد -ذ-را 
- «رفع القلم عن ثلاث» تک 
- «ذبيحة المسلم حلال ون لم یذکر اسم الله علیه» 
از - سا 
-«زن وأرجح» ز ز 1 ز[ 1 21111011111 
- استفترق أمتى على کذا» 0 0 0 او 
١‏ ۱ «(ص» 
«الصدقة تقع في كف الرحمن! E A‏ 
- «صلي ولو قطر الدم على الحصیر! SEE‏ 
«ط» 
«طلاق الأمة ثنتان» ی 
8 1 7ع 
- «علیکم بالسواد الأعظم» ب ARERR‏ 
1 اف 


- فيه ضربتان ضربة للوجه وضربه للذراعین» . .. 


TT 


«ك» 


«کان يرضخ للمماليك ولا يسهم لهم NS‏ ۱ 
«كنا نبيع آمهات الأولاد» e‏ وسكي سب وی 
1 رل 
١لا‏ تجتمع أمتي على الضلالة» اه 0 
١لا‏ يكيد أهل المدینة» رت وي 
«لم يزل بنوا بنوا اسرائيل على طريقه؟ ا 
«لا زكاة فى مال حتی يحول عليه الحول» 0 
«لأن تدع ورثتك أغنياء» ی TE RASS‏ 
م 
- اما اجتمع أصحاب رسول الله ی على شيء» ا 0 
ما واه المسلمون حسناً» الا 
من ابتاع طعاماً قلا يبيعه) 0 
«من فسر القرآن برأيه» ا 
امن شهد له حزیمه فهو حسبه» اس 
من أسلم منکم فلیسلم في كيل معلوم» ی 
«ن» 
- «نهىٰ عن بيع أمهات الأولاد» Ra Saa‏ 
«هما 
«الهرة ليست بنجسة؟ که 
2و2 
«واعرف الأشباه والأمثال» ٠ es‏ 
- «وإن أرادوكم أن تعطوهم» م 
اي» 
ايد الله مع الجماعة» هه مر و مه وه او هم 


فهرس الأعلام 
المترجم لهم في الجزء الأول والثاني 


- أبو موسى الاشعري جوتو وتوا قا عا حسم ها بكو انج يخ اكوريا 


- أبو هريرة E‏ ماه A a a‏ لوجت نو ان 
- أنس بن مالك E O O O OOO‏ 


کیره کر الوا ا ام رن 
- حسام الدين الإخسيكي E ardê ARL ETRE Ê Sa‏ 
- حفصة أم المؤمنين REA SA‏ 


الحسن بن زياد > رمدو واف وتشافكق OT‏ لاب ف لين 


- سعيد بن المسیب ولخ يف ون ادم عنمت ود باه موه عم یف :5۱۵ 
- سلمة بنت المحبق ا تل ال ولوس مسرن كيده ون وی ۹/۲۲ ۶۷ 
الإمام الشافعي وه مش عم و رم و دام ام وق افر خم VAN‏ 
۰ -عمر بن الخطاب مان هو لامش السو وی ید 51۸2۳۹۳/۱ 
عیسی بن أبان RES‏ 0 وب ۳۱ ۲۵ 
عثمان بن عفان ا و مه هی تک AAS e SE‏ 
علي بن أبي طالب لماح الوط مد مسار دق مم من وب 81۹/۲ 
- عبد الله بن مسعود 0 ااا 
-عبد الله بن عباس بجت OSE‏ ور او كاده ابي OFAN‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق و مو م لظ م لاس 
الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني مو اط ری ی E‏ 
- معاذ بن جبل مطح الخو تا ا وسو موا لو وم ۲۷9۳ 
معقل بن سنان RSA Raa‏ و الم بر 
- ميمونة بنت«الحارث 1 1 1 اا 


فهرس المصادر والمراجع 


- الأعلام : للزركلي خير الدين. 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ط خامسة (۱۹۸۰ع). 
- أصول السرخسي 
تحقيق أبو الوفا الأفغانى دار المعرفة ,. 
- أصول الشاشي : دار الكتاب العربی ۱۹۸۲ . 
أدب القاضي للخصاف . ١‏ 
- الإصابة في تمبيز الصحابة : لائڻ حجر العسقلاني ا 
تحقيق علي محمد البجاوي دار إحياء التراث العربي. (۱۳۲۸ ه) 
صورة. 1 
الإحكام في أصول الأحكام : للأمدي 
دار الكتاب العربي (۱۹۸4ع). 
الأم : للإمام الشافعي . 
دار المعرفة بيروت (۱۹۷۳ع). 
- الإبهاج في شرح المنهاج : للسبكي . 
دار الكتب العلمية (۱۹۸6ع). 
- |رشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول : للشوكاني . 
- ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون: للبخدادي إسماعيل بن 
محمد أمين دار الکتب العلمية -بیروت دار الفکر . 


1۸ 


- أحكام القرآن : للجصاص الرازي . 
دار الکتاب العربي - بیروت . 
- الأشباه والنظاثر : للسيوطي . 
تحقیق : محمد المعتصم بالله البغدادي دار الکتاب العربي ۰۱۹۸۷ 
البحر المحیط : للزركشي . 
دار الكتبي - مصر (995١م).‏ 
بدائع الصنائع : للكاساني . 
دار الكتاب العربي(1987م). 
- البرهان في أصول الفقه : للجويني إمام الحرمین . 
ط : وزارة الشؤون والأوقاف - قطر . 
تاج التراجم : لابن قطلو بغا الحنفي. 
دار القلم-(2۱۹۹۲). 
- التوضیح : لصدر الشريعة عبید الله المحبوبي . 
محمد علي صبیح وأولاده بمصر . 
- التعریفات : للجرجاني. 
دار الکتاب العربي (۱۹۹۲م). 
- التلویح على التوضیح : لسعد الدین التفتازاني. 
محمد علي صبیح وأولاده بمصر . 
- التحقیق : لعبد العزیز البخاري. 
ط . الهند. 
- التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول : 
دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
- تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر : دار المعرفة - 
پیر وس 
- تقویم الأدلة : للقاضي أبو زيد الدبوسي. 


11۹ 


- تيسر التحرير: لابن أمير الحاج. 
دار الفكر. 
- التقرير والتحبير شرح التیسیر : للکمال بن الهمام ‏ لابن أمير الحاج . 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
- تاريخ بغداد : للخطیب البغدادي . 
دار الكتاب العربي- بيروت . 
تذكرة الحفاظ : للذهبي . 
دار إحياء التراث الُعربى ‏ بیروت . 
-تفسیر ابن کثیر : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 
. دار إحياء التراث العربي (1979م). 
- التلخیص في أصول الفقه : لامام الحرمين الجويني . 
تحقیق دار البشائر الاسلامية - بیروت . 
- الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية : 
- جامع الأصول في اأحاديث الرسول: لابن الأثیر. دار الفکر - بیروت 
(2۱۹۸۳). ۱ 
-جامع البیان في تأویل القرآن: للطبري. 
دار المعرفة ۱۹۸۰. 
- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي. 
دار الکتاب العربي (۱۹۲۷ع. 
جامع المسانید : لأبي مؤيد محمد الخوارزمي. 
دار الکتب العلمية -بیروت. 
- الجامع الكبير : للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
دار إحياء التراث العربي (۱۳۹۹ ه). 
جامع بیان العلم وفضله : لابن عبد البر . 
حاشية نسمات الأسخحار على إفاضة الأنوار: " 


۷۰ 


حاشية البناني على جمع الجوامع : 
دار الکتب العلمية. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار : 
- حاشية عبد العزیز البخاري على کشف آسرار البزدوي: تحقیق 
محمد المعتصم بالله البغدادي دار الکتاب العربي (۸۱۹۸۷). 
حلية الأولياء : للأصفهاني آبي نعيم . 
دار الكتاب العربي -بیروت . 
- الدرابة في تخریج أحاديث الهداية : لابن حجر العسقلاني . 
دار المعرفة بيروت. 
-دلائل النبوة : للبيهقي . 
- الدر المنثور في التفسير المأثور: 
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للسيوطي . 
المكتب الاسلامي (1984م). 
- ديوان أبي العتاهية : 
- ديوان أمرؤ القيس: 
تحقيق حسن السندوبي القاهرة (2۱۹۵۳). 
- الرسالة : للإمام الشافعي . 
تحقيق أحمد شاكر ط : البابي الحلبي بمصر (*195١م).‏ 
- روضة الناظر وجنة المناظر : لابن قدامة. 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت -(1981م). 
- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث : 
دار الجيل (/198م). 
- سنن النسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب. 
-ستن الترمذي : لأبي عيسئ محمد بن عیسی بن سورة. 
تحقيق أحمد شاكر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


۷۱ 


- سئن ابن ماجه : لابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. ٠‏ 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي (۱۹۷۵م). 
- الستن الکبری : للبيهقي أبي بكر محمد بن الحسین . 
- سنن الدارقطنى : 
دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة. 
- السيرة النبوية : لابن هشام المعافري تحقيق مصطفی السقا . 
دار القلم ‏ بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : للحنبلى عبد الحى:بن العماد 
دار الأفاق ‏ بيروت . ١ ١‏ 
- شرح مختصر المنتهی : لابن الحاجب . 
البابي الحلبي ‏ مصر . 
- شرح الكوكب المنير: 
- شروح المنار وحواشیه : لابن الملك . 
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: للقرافي. 
دار الفكر (2۱۹۷۳) . 
- صحیح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري. 
دار الجیل - بیروت . 
وی بم : لسم ين الحجاج القشيزي . 
تحقيق فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
صحيح ابن حبان: . 
مؤسسة الرسالة - بيروت -. 
-صحیح ابن خزيمة: 
. المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
- صفة الصفوة: لابن الجوزي أبي الفرج جمال الدین . 
- الطبقات الکبری : لمحمد بن سعد. 
دار صادر بیروت (۱۳۸۰ ه ۱۹۲۰ع). 


YY 


-عقد الجید : للدهلوي. 

- الفوائد البهية : للكنوي . 
دار المعرفة -بیروت . 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : للمناوي محمد عبد الرژوف . 
مطبعة مصطفی محمد القاهرة. ط : آولی (۱۳۵۲ ه-۱۹۳۸م). 

الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر : للسيوطي تحقیق 
النبهاني دار الکتاب العربي . بیروت . 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني أبي الفضل 
أحمد بن علي . 

- الفصول : للرازي الجصاص . 

- قواطع الأدلة : في علم الأصول: للسمعاني ط . مؤسسة الرسالة بيروت. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة مصطفئ 
ابن عبد الله المعروف بكاتب حلبي قَدّم له شهاب الدين النجفي 
المرعشلي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار : للنسفي . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- کشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للعجلوني إسماعيل بن محمد الجراح . 
مؤسسة الرسالة (131/9م) . 

- الکفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي: أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت . 

-حیدر -آباد (۱۳۵۷ ه). 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : للبرهان فوري علاء الدين بن على 
العتقي بن حسام الدين الهندي موسسة الرسالة -بیروت . ۱ 


۷۳ 


- لسان العرب : لابن منظور أبي الفضل محمد بن مكرم . 
دار المعارف ‏ مصر. 

المع في أصول الفقه : للشيرازي أبي إسحاق . 

دار الكلم الطیب -پیروت- ۱۹۹۵ . 

- مراصد الاطلاع : 

- معجم البلدان: للحموي أبي عبد الله الرومي البغدادي. دار صادر - 
پیروت . : 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العربية: لممر رضا کحالة. د 
إحياء التراث العربي -بیروت . 

- المستصفی من علم الأصول : لأبي حامد الغزالي . دار صادر - بیروت .. 

- مسند الامام آحمد بن حنیل : 
المکتب الاسلامي د بیروت . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي: للفيومي أحمد بن 
محمد بن علي المقري. 
المكتبة العلمية - بیروت . 

- الملل والنحل: للشهر ستاني محمد بن عبد الکریم بن أحمد تحقیق 
محمد سيد كيلاني دار المعرفة 19857 م) . 

- المستدرك على الصحيحين : لنيساپوري أب هید الله مسمداين عبد انه 
الحاکم دار الکتاب ی بیش وبا 

- الموطأ: للامام مالك بن أنس 

- معالم السنن : ا 

- المعجم الکبیر : للطبراني سليمان بن أحمد. 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ٍ 

- المعجم الأوسط : للطبراني سليمان بن أحمد دار إحياء التراث الغربي. 
بيروت . ط ثانية ١45(‏ ه-1945م). 
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- المعجم الصغير : للطبراني سليمان بن أحمد. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر. 

- المحصول من علم الأصول: للرازي. تحقيق فياض جابر العلواني» 

- الموافقات : للشاطبي . 
دار المعرفة (1995م). 

- مصنف عبد الرزاق : لابن الهمام الصنعاني . 
تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي المجلس العلمي (۱۳۹۰ ه - 
۷۰ 

- المحدّث الفاضل : للرامهرمزي. 

- المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسین البصري المعتزلي. دار الکتب 
العلمية - بیروت -(۱۹۸۳م). 

- المغرب في ترتیب المعرب : 

- المختصر في علم رجال الأثر: 

- موارد الظمآن : للحافظ الهيشمي . 
دار الکتب العلمية -بیروت . 

۱ - مسند الطيالسي : سلیمان بن داود بن الجارود. حیدر آباد الهند - تصویر 
دار المعرفة بیروت . 

- مسند البزار : 
تحقیق : حسین سلیم آسد دار المأمون للتراث بيروت ط: أولى 
(۱6۰۶ هب ۱۹۸۵م). 

- مختار الصحاح: للرازي محمد بن أبي بکر . 

- معرفة علوم الحدیث : 

- المنخول : للغزالي. 
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- ميزان الإعتدال في نقد الرجال : للذهبي . 

- نيل الأوطار : للشوكاني. 
دار الجيل (۱۹۷۳م). 

- نصب الرابة في تخريج أحاديث الهداية : للزيلعي دار إحياء التراث 
العربي -بیروت - ۱۹۸۷م. 

-الهداية : للمرغيناني . 

الوجیز : للغزالي دار المعرفة (۹ ۰2۱۹۷ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباب الثالث : الإجماع ومباحثه 0 رگا 
الفصل الأول : في ركن الاجماع - تعریفه ا 2 
المبحث الأول: في (جماع الكل اق ی اک نم 
المبحث الثاني : في الإجماع السكوتي ا 
الفصل الثاني : في حجية الإجماع eRe‏ 
الفصل الثالث : في أهلية من يعقد به الإجماع SSR‏ 
المبحث الأول: إجماع الصحابة SS‏ ل SA‏ 
المبحث الثاني : إجماع أهل العترة REKE CEE a‏ 
المبحث الثالث: إجماع أهل المدينة RS‏ 


الفصل الرابع : في اشتراط التواتر في المجمعين لإنعقاد الإجماع 


الفصل الخامس: في انقراض العصر TE‏ 
الفصل السادس : في إجماع الکثرة من المجتهدین ی 
الفصل السابع : في مراتب الإجماع ‏ مثاله ا امح مه 
الفصل الثامن : في بیان النسخ في الإجماع +0007 2010 
الفصل التاسع : في سند الإجماع ‏ فائدته SS‏ 
الفصل العاشر : في نقل الإجماع 0 


الموضوع الصفحة 
مثال نقل الاجماع بالتواتر ی ی یسم 4 ۳ 
مثال نقل الإجماع بالاحاد رت مهس وتوص و م ۸ 
الباب الرابع : في القیاس ومباحثه كلو اس و ۱۱۰ 
الفصل الأول : في بيان نفس القياس Osi‏ 
الحاجة إلى القياس : : EE‏ 1۲ 
موضوع القياس: . .: O e RRS‏ 
جواز التعبد بالقیاس A‏ هت ۱ 
المبحث الأول: في إثبات حجية القیاس شط و ۱۱۹ 
NS‏ ی و یم ۱ 
دلالة السنة ا 1 1 ی 
عمل الصحابة بالقياس - مثاله ses‏ 
دلالة الإجماع EE A SA SS‏ 
دلالة العقل RES SSE td‏ اما او 1 
بیان شبه نفاة القياس : A‏ 0000 0000 
الرد على شبه نفاة القیأس 0 ی 
بيان تقسيم الأقيسة للف ع و اد مر ا a‏ 
المبحث الثاني : فى حد القياس SEAS Ss‏ میاه TAs‏ 
الفصل الثانی : فى شرائط القياس م مي اح ا ۱9۵ 
السبب الداعى إلى القول بجواز الاستبدال فى باب الزكاة E‏ 
الفصل الثالث : فى ركن القياس «العلة» . . او و 
الكلام في صلاح الوصف للحكم Ae‏ 
الكلام في التأثير ‏ تعريفه ‏ معنى التأثير ‏ بيانه NASD‏ 
مراتب الجنسية TRT‏ م ال 
شهادة الأصل sS‏ نوست مد dene‏ 


الموضوع الصفحة 


الكلام في الملاءمة ‏ تعريف الملاءمة ملعي E RS‏ 
مثال التعليل بالوصف الملائم 00 ز ز 11 ا 0001 
الاستحسان: 1 1 1 1 اال 
الكلام في الاستحسان یت جع وق لا رما ا امعان و و O E‏ 
اثبات حجية الاستحسان «دمساترف هر موی ولو ی و تا و2 ۲۹۱۷ 
تعریف الاستحسان . ...۰ یه و ری وروی ۷۳ 
المبحث الأول: في وجوه تعارض القياس والإستحسان و قوع 
المبحث الثاني : أنواع الإستحسان NS‏ 
النوع الأول مثاله EO SENE E‏ ۳ 
النوع الثاني - مثاله OVS RSE‏ 
النوع الثالث ‏ مثاله هه ماش 0 ASS‏ 
النوع الرابع ‏ مثاله 1 ۱۳1 
المبحث الثالث : تخصیص العلة المستنبطة - تعریفه - صورته ‏ مثاله ۳۳۲ 
بيان الموانع بطريق المحسوس EARS‏ 
بيان الموانع بطريق الحكميات E‏ رب 
الفرق بين تخصيص العله والمناقضة 4 TEES‏ 
بيان آراء العلماء فى تخصيص العلة المستنبطة EET‏ 
الفصل الرابع : في حکم القیاس اه ی EAS‏ 
الفصل الخامس : في رفع القياس E‏ 
آراء العلماء في الإحتجاج بالطرد او ۲۷۲ 
المبحث الأول: دفع العلل الطردية ا اا RETA‏ 
القول بموجب العلة رز و ا رهش ۲۶۷۳۰۰ 
الممانعة ..... RSS‏ اله الج ف اا ف ا 
القسم الأول «ممانعة في نفس الوصف» و اس 1۷۳ 


۷۹ 


الموضوع 0 الصفحة ' 
الفرق بين الممانعة في نفس الوصف ۰ والممانعة في نسبة الحکم إلى ۱ 

الوصف هویج E‏ ا و ٩۱‏ ۱۳۹ 
القسم الثاني «ممانعه في صلاحية الوصف للحکم» م O‏ 
القسم الثالث - ممانعة في نفس الحكم TORR‏ 
القسم الرابع ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف EON‏ 
فساد الوضع - تعريفه - O RE SARS‏ 
أنواع فساد الوضع  .٠‏ ا ب ا لح ا 1 
المناقضة ‏ تعريفها ‏ مثالها - TOV RNR e‏ 
المبحث الثاني : دفع العلل المؤثرة لمي ما لو ل ۱۲۶ 
أولاً الدفع بالوصف - ESE‏ 
ثانياً المعنى الثابت بالوصف دلالة TPR LEASES‏ 
ثالثاً الدفع بالحكم eA‏ مط عو ی( 
رابعاً الدفع بالغرض ؛ SS‏ ا AS e‏ 
معارضة العلل المؤثرة Wesis‏ 
أنواع المعارضة ار شام وج وا الودج وال مه ۲۱۱۷ 
المعارضة التى فيها مناقضة Ab‏ 
فلت التشؤية ی VE N ESS‏ 
بيان ضعف هذا الوجه وهو.قلب التسوية من وجوه القلب ل 
المعارضة الخالصة : VES E SS‏ 
أنواع المعارضة الخالصة ‏ مثالها لجس ل SAS‏ ۱۳۷/2۲ 
مثال العلة التي لا تتعدى ومعارضتها VON‏ 


مثال التعلیل بالعلة الني تتعدی إلى فرغ مجمع عليه ومعارضتها ۳۷۹۰ 
مثال التعليل بالعلة الني تتعدى إلى فرع مختلف فيه ومعارضتها .: VN‏ 
الفرق -تعریفه سب ان ی ی ا ۲۷۷ 
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سس سس سس سس سس 


الموضوع 


ااا سس ب سم 


تفسير الترجيح إصطلاحاً SEER e‏ 
المبحث الأول الترجيح بقوة الأثر RSENS‏ 
المبحث الثاني : الترجيح بقوة الثبات على الحكم eb‏ تا 
المبحث الثالث : الترجیح بكثرة الاصول - مثاله - 5 
بيان اختلاف العلماء في صحة الترجیح بکثرة الأصول ی 
الترجيح بالعدم عند العدم A‏ لازو مدال 
بيان اختلاف العلماء في صلاحية العكس للترجيح SN‏ 
المبحث الخامس : المخلص من التعارض في دليل الترجيح ۰۰ 
القسم الثاني : الأحكام المشروعة ومتعلقاتها وه وه 
الفصل الأول : المحكوم به 0 ا 10000 
المبحث الأول: الأحكام و ل م ا 
أنواع حقوق الله ARR SARS‏ 
معنى القصور بام اومان ام ESD‏ 
الفصل الثاني: الحكم ل لماعت سوه ماس مه لق طحي 
القسم الأول: السبب ESA GR ASRS‏ 
القسم الثاني : العلة 19 SAE‏ 
القسم الثالث: الشرط مم RSS‏ ی مر کف 
القسم الرابع: العلامة SS‏ جسم و ا 


اسن 


و سس 
الموذ ۱ الصفحة : 


ضوع 


سسحت حت ل ل ب a‏ 
المبحث الأول: في تقسيم السبب - تعریف السبب ی HY‏ 
السبب الذي فى معن العلة E a 0 e‏ 
السبب الذي له شبهة العلة SEARS‏ 
السبب المجازي O O E IY‏ 
بيان معنى المعارضة ا ا اا ار 
المبحث الثاني : في تقسیم العلة - تعریف العلة - ماله ۷۳۳۹ 
وقوع الأداء بعد وجود أصل العلة PEV‏ 
المبحث الثالث في تقسيم الشرط - تعریف الشرط 4 FOE‏ 
الشرط الذي له حكم العلل OE‏ مو و 8 
المبحث الرابع : : في تقسيم العلامة ‏ تعريف العلامة Ne‏ 
الفصل الثالث: لي اكريما لبي فض 
مراتب العقل : VER‏ 
الفصل الرابع : في بيان الأهلية 2000 معي السو ی عم 
المبحث الاول : أهلية الوجوب وتات مدي للق الم و 
المبحث الثاني : أهلية الاداء مقيي یرو و وی و و ان لتق 
الفصل الخامس : الأمور المعترضة على الأهلية ا ۱ 
المبحث الأول : العوازض السماوية ی ا ات از 
المطلب الأول: الجنون : NE‏ 
المطلب الثاني : الصفر وف مقو لوف فو و خن 
المطلب الثالث العته 000081 0 2170070 
المطلب الرابع : النسيان 100000000 
المطلب الخامس : : النوم Rae‏ 
المطلب السادس : الإغماء ویو امب ادا و مو وم یط 


الموضوع 


ai ERE Ee المطلب السابع : الق‎ 


ثبوت العصمتین : أده 4 لبي ود اي رف 
المطلب الثامن : المرض ی اه وی 
المطلب التاسع : الحيض والنفاس A‏ 
المطلب العاشر : الموت OT‏ 
بيان أحكام الأنواع الأربعة E‏ 
المبحث الثاني : العوارض المكتسبة REE‏ 
القسم الأول دام EREN‏ 
القسم الثاني ASIA LA‏ ماود هس A‏ 


أقسام الجهل ف EARS‏ 


آنواع الجهل SBS AE‏ 
بيان اختلاف العلماء فى ديانة الكافر I‏ 


وجوب مناظرة صاحب الهوى المتأول والباغي 


الشبهة الدارئة للحد نوعان ی ار ۳ 
مثال الجهل في موضع الإجتهاد E E‏ 
مثال الجهل في موضع الإشتباه 1 رم 
المطلب الثاني : السکر و 
حد السکر عط هس ی مه 


آنواع السکر SEE aR‏ ترش و وخ 
المطلب الثالت : الهزل ال و و 


الفرق بين المجاز والهزل 110 


أحكام السفر .... . EAE‏ 
المطلب السایع الاکراه ........ e‏ 


المعانى المعتبرة فى الإكراه e‏ 
E ET‏ 
القسم الثالث : في حروف المعاني E‏ 
آقسام الحروف ٠٠٠٠٠.٠٠... ٠.‏ با 
الفصل الأول : حروف العطف RS‏ 
المبحث الأول: الواو RED ٠..‏ 


دليل إثبات معنى الجمع في الواو وإفادتها التشريك 


اختلاف العلماء فى الواو العاطفة E‏ 
استعارة الواو للحال! ا ا 
المبحث الثاني : الفاء OEE‏ ا 
الأصل في دخول حرف الفاء على الكلام A‏ 
المبحث الثالث : ثم 1۱ 
المبحث الرابع : بل EEA e‏ 
مثال التدارك ببل في النفي 121010 

المبحث الخامس: لكن . ی 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين لكن وبل في الاستدراك من وجهين 1 0ن 
المبحث السادس: أو ا ا ا OAR‏ 
الفرق بين التخيير والاباحة ONS A‏ 
المبحث السابع : حتى وات مام ل لول راصم اشام ا الا 550 
الفصل الثانی : فى حروف الجر Ses sa‏ 
المبحث الأول: الباء ا 
المبحث الثانی : على و ES‏ نيط اج مي امم اكات ا ا 
معنى الإستعلاء ا ا 
المبحث الثالث: من E E‏ ا 
اختلاف العلماء فى معنى من ف اواك سسب طاو وخ ۱193 
المبحث الرابع: ان E NERE SEE‏ 
دخول الغاية فى المغیا وعدمه ل ور هب وه هم 9 111 
المبحث الخامس : في مه ات موی ها وب 1۱۷ 
أقسام الظرفية مه ی كام ور ی ع ۱۹/۱۱۷ 
الفصل الثالث : في حروف الشرط ا مس ی ا 
المبحث الأول: إن Ne e E eS‏ 
أثر حرف إن في الأحكام الفقهية كم مادو وو NE‏ 
المبحث الثاني : إذا لاطب هه معان سق ی ای EE‏ 
مثال الوجود في الحال 1 1 1 1 1 1 1[ VEE‏ 
مثال منتظر الوقوع م سكيد بار AE SEERA eS‏ 
المبحث الثالث: من -ما - کلما بيانه مل ا اليه انط ا 
المبحث الرابع : كل RI LAA O SS‏ 
الخاتمة Ye as Sê ê‏ 


الموضوع : الصفحة 


الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الجزء الأول E‏ 
فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الجزء الثانى م شید 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فى الجزء الأول ....... {oo‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الجزء الثاني AY‏ 
فهرس الأعلام الواردة في الجزءين الأول والثاني م ا 
فهرس المصادر والمراجع ا REE‏ 
فهرس الموضوعات ان ب ال ا اسوك ا لل 


TAT 


